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باب القياس ۳ تعريف القياس وحكمه 


و لما فرغ المصنف لله عن بحث الإجماع شرع في بحث القياس فقال: 


[باب القياس] 
[تعريف القياس وحكمه] 
القياس في اللغة التقدير» وفي الشرع تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» وإنما فسّر 
هذا التفسير؛ لأنه أقرب إلى اللغة بقلّة التغيير. 
وما يتوهّم أنه لا يشمل القياس بين المعدومين كقياس عديم العقل بسبب الجنون على 
عدم العقل بسبب الصغر؛ لأنه لا يطلق عليه الفرع؛ والأصل فباطل؛ لأا لا نسلّم أنه 
لا يطلق الأصل والفرع على المعدوم» وفيل: !ر تدا اکم ابن العمل إل اقرع وی 


باطل؛ لأن حكم الأصل قائم به للا ا م EET‏ يعڏي مثله» 3 اموا Û a r Ê‏ ملسا 
القدط 0 سس ته أي إلى الفرع 

التقدير إخ: يقال: قست الثوب بالذراع» وقست النعل بالنعل» ثم شاع بحيث يفهم من غير قرينة في التسوية 
بين الشيئين ولو كانت معنوية» فمعيئ التسوية منقول إليه.(السنبلي) تقدير الفرع إلح: أي إلحاق الفرع بالأصل 
وجعله نماثلا به» وفي هذا التعريف مساهلة؛ لأن تصور الفرع والأصل لا يمكن بدون معرفة القياس؛ لأن الفرع 
هو المقيس» والأصل هو المقيس عليه؛ فلزم الدور, إلا أن يقال: إن هذا التعريف لفظي؛ فلا مشاحة حيتت أو أن 
المراد بالأصل ما ثبت حكمه في الشرع بدون جهدناء وبالفرع ما يقصد إظهار حكمه؛ فلا دور.(القمر) 

في الحكم: أي في حكم الأصل الثابت بالأدلة الثلاثة السابقة.(القمر) والعلة: أي العلة الشرعية الجامعة 
المشتركة الي تعلق ها الحكم الي لا تدرك بمجرد اللغة.(القمر) وما يتوشّم أنه: أي إن هذا التعريف للقياس 
لا يشمل إلخ وهذا الإيراد مذكور في شرح أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي بلك.(القمر) 

كقياس عديم العقل إخ: أي في سقوط الخطاب عنه بسبب العجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب.(القمر) 
لأنه لا يطلق إلخ: دليل لقوله: لا يشمل.(القمر) لا نسلّم إخ #: ولو أحاب المتوهّم عن هذا المنع بإثبات المقدمة 
الممنوعة بأن الأصل اسم لشيء يبت عليه غيره» والفرع اسم لشيء يبت على غير المعدوم ليس بشيء؛ فلا يكون 
أصلاً ولا فرعًاء فيقال: إِنا لا نفسّر الأصل والفرع بهذا التفسيرء بل بالتفسير الذي مر آنقاء والمراد بكلمة ما فيه 
أعم من الموجود والمعدوم أعي المعلوم؛ فلا حرج.(القمر) 

وهو باطل لأن إلخ: إيراد على التعريف المنقول» ويمكن أن يُومّه بأن المراد تعدية مثل الحكم المتخحذ من الأصل إلى 
الفرع بسبب العلة المشتركة؛ فلا بطلان.(القمر) لا يعدي منه: لأن الحكم وصف» وانتقال الأوصاف عال.(القمر) 


باب القياس 0 تعريف القياس وحكمه 
ولذا قيل: هو إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في الآخر, فاحتير لفظ الإبانة؛ لأن 
القياس مُظهر لا مثبت» و زيد لفظ "المثل"؛ لأن المعدّى هو مثل الحكم لا عين الحكم. 

وأنه حجة نقلاً وعقلاً, وإنما قال: هذا؛ لأن بعض الناس ينكر كون القياس حجة؛ لأن 
الله تعالى قال: إو رلا عََيّكَ اكاب ثانا لكل شَيء4؛ فلا يحتاج إلى القياس» ولأن 
البي عبتا قال: "لم يزل ل مر بي إسرائيل مستقي ن کرت يهم أولاد السباياء فقاسوا 
ما لم يكن بما قد كان فصلا واضلوا * ولأن القياس في أصله شبهة؛ إذ لا يعلم أن 
ah‏ للحكم؟ والجواب عن الأول: أن القياس كاشف عما في الكتاب» ولا يكون 
مباينًا له» وعن الثاني: أن قياس بي إسرائيل لم يكن إلا للتعنّت والعنادء وقياسنا لإظهار الحكم» 
وع المع أن شيهة اله القاس 9 عاي العمل اغا هان اال رذلك جا 





ولذا قيل: القائل هو المصنف بل في شرحه» ونسب هذا القول إلى الماتريدي.(القمر) 

المذكورين: إنما ذكر لفظ "المذكورين" ليشمل القياس بين الموحودين والمعدومين.(القمر) بمئل علته: أي .عثل 
علة حكم أحد المذكورين.(القمر) لا مثبت: والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى.(القمر) 

لا مثبت: فلا تعدية فيه للحكم من الأصل.(السنبلي) مثل الحكم: أي الحكم الذي في الأصل.(القمر) 

لاعين الحكم ال: لأنه إن عدي عين الحكم فلا يبقى للأصل حكم أصلاً. وهو باطل.(القمر) 

وعقلا: المراد بالعقل دلالة النص أو دلالة الإجماع كما سيظهر.(القمر) لأن بعض الناس: كالشيعة والخوارج 
وبعض المعتزلة.(القمر) لأن الله تعالى إلخ: دليل أول لمنكر القياس.(القمر) تبيانًا: أي دلالة واقتضاءً وصراحة أو 
إشارة.(القمر) ولأن النبي علا قال إخ: دليل ثان لمنكري القياس» والسبايا جمع سبي .معن مَسبية» والمراد ما 
الجواري.(القمر) ولأن إلخ: دليل ثالث لشكري القياس.(القمر) في أصله شبهة: بخلاف خبر الآحاد, فإن أصله 
زلا اجون ای أله نيه بل کک ر وای د میور ف يفيه 
الظن دون العلم.(القمر) إذ لا يعلم إخ: فإن النص لم ينطق بعليّة شيء من الأوصاف.(القمر) 

كاشف إخ: فإنه نه ليس كل شيء مذكورا في القرآن باسمه الموضوع له لغ بحيث يكون المعى منه جايّاء بل قد 
وق الم سقف لد O‏ لور وذلك: أي انتفاء العلم مع عدم انتفاء العمل.(القمر) 
*أخرجه البزار بسند حسنه ابن القطان عن عبد الله بن عمر 5ا مرفوعًاء و روى ابن ماجه بلفظ آخرء كذا في 
شرح الطريقة المحمدية لعبد الغ النابلسي. [إشراق الأبصار: ۲۹] 





باب القياس 3 تعريف القياس وحكمه 
أما النقل فقوله تعالى: ناويا أولي الأصَر4؛ لأن الاعتبار رد الشيء إلى نظيره» فكأنه 
قال: قيسوا الشيء على نظيره» وهو شامل لكل س سواء كان قياس المَثُلات على 
المثلات ار ی الور ضرعي على اکر 0 و ا ا 
وحديث معاذ ذه معروف. وهو ما روي أن البي عت حين بعث معادًا د فب إلى اليمن 
قال له: "ما تقضي يا معاذ؟ فقال: بکتاب الله قال: فان لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله کا 
قال فإن لم تجد؟ قال: أجتهد برأني» فقال -:7: 'الحمد لله الذي وقق رسول رسوله ما 
رطع بر ؛* فلو لم يكن القياس حجة لأنكرن ولّمًا حمد الله عليه. ولا يقال: إنه يناقض 
قول الله تعالى: :جا ناي لكاب بن خر فكل شيء في القرآن» فكيف يقال: "فإن 
لم تحد في كتاب الله لله"؛ لأنا نقول: إن عدم لدان لا يقتضي عدم كونه في الكتاب. 


رد الشيء إلخ: بأن يحكم على هذا الشيء ما يحكم على نظيره» كذا حُكي عن ثعلب. (القمر) 

إلى نظيره إلخ: ولا يلاحظ أنه ورد في محل حاص» وهي العقوبات.(السنبلي) وهو شامل إله: فإن العبرة لعموم 
اللفظ لا لخصوص السبب.(القمر) قياس المثلاث إخ: أي يقاس وقوع العقوبات على بخرى كل عصر ا رن 
من مى من المعدّيين بمامع المصياوالتمرّد: ولسبلي)افيكون إثبات إلخ: فإن القياس صار مأمورًا به» فلو لم يكن 
حجة لكان عبنًاء والله تعالى متعالٍ عن الأمر بالعبث.(القمر) به: قر ا #إفاعتبروا (الحشر:۲) (القمر) 
بالنص: أي بإشارة النص على ما سيجيء في الشرح.(القمر) معروف: أي بين الأصوليين حت قالوا: إنه خبر 
مشهور» وقال الغزالي .: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول» والمشهور متواتر معنّى» وللإبماء إلى قوة هذا الحديث 
ذكر المصنف يل هذه الحملة.(القمر) حين بعث: أي حين عزم أن يبعث.(القمر) فإن لم تجد: أي حكم الحادثة 
في الكتاب.(القمر) فإن لم تجد: أي حكم الحادئة في السنة.(القمر) أجتهد برأبي: أي أجري حكم كتاب الله 
وسنة رسول الله في الأمثال بلحاظ العلة» والقياس الشرعي يسمّى اجتهادًا جار إطلاقا للسبب على المسبب.(القس) 
إنه: أي إن هذا الحديث يناقض إلخ فكيف يتمسّك به.«القمر) في الكتاب إخ؛ قال جمهور المفسرين: المراد بالكتاب 
اللوح المحفوظ كما في قوله تعالى: وینوا الما يسَاءُ وي وَعِنْدَهُ ام اكاب » رالرعد:۳۹) وقوله تعالى: 00 رطب ر لا 
ابس لا في كِتَابٍ مين (لأنعام:؟ه) (السنبلي) لا يقتضي إلم: ولذا قال 5: فإن لم تحد إلح ولم يقل: فإن لم يكن في 
الكتاب إل» فارتفع المناقضة.(القمر) عدم كونه في الكتاب إ: لأنه يمكن أن لا يفهم منه و کان موجودًا فيه. (السنبلي) 
*أحرحه الترمذي» رقم: ۳۲۷ باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. وأبو داود رقم: »۳٥۹۲‏ باب اجتهاد 
الرأي في القضاء» عن معاذ بن جبل 5 بألفاظ مختلفة. 





باب القياس 5 تعريف القياس وحكمه 


وأما المعقول فهو أن الاعتبار واجب لقوله تعالى: للفاعمرُوا يا أولي الأَصرِ» وهو وارد 
ي قضية عقوبات الكفار كما سيأقي» فمعناه وهو التأمّل فيما ابات 2 58 من اللات 


أي الكفار السابقين ن الأسياب 
أي العقوبات بالقتل والحلاء بأسباب نقلت عنهم من العداوة وتكذي الرسول لنكف 
أي جلاء الوطن 
عنها احترارًا عن مئلها من الجزاء؛ فيصير حاصل المعئ: قيسوا يا أولي الأبصار» أحوالكم 


تلك الأسباب 


بأحوال هذه الکفان . وتاملوا بأنكم إن تتصدًؤا لعداوة الرسول وتكذيبه تُبتلوا بالحلاء 
والقتل كما الي أولئك الكفار به» وهذا هو الثابت بعبارة النص» والقياس الشرعي نظير 
هذا التأمل» فكما أن العداوة علة والعقوبة حكم» فيتعدّى من الكفار المعهودين إلى حال 
كل أولي الأبضاز؛ فكذلاك الغلة الشرعة علة والحرهة نا كير ستو مرخ اليس عليه إلى 
المقيس» تكو حجية القياس حيغلٍ بالدليل المعقول» والحاصل أن قوله تعال: ١‏ لإفاعتيروا 
ا أولي الْأَبصَارِك لو أجري على عمومه من كل رد الشيء إلى نظيره وإن كان واقمًا 


(الحشر: 21 3 


في حق العقوبات حاصة كان إثبات حجية القياس به نقلاً أي ثابثًا بإشارة النص» . 


واجب: أي: على المكلفين حي ذكر الله تعالى قصص السوالف في كلامه المحيد لغرض هذا الاعتبار. (القمر) 
وهو: أي الاعتبار التأمل إلخ» وإنما فسّر المصئف ين الاعتبار بالتأمل وإن كان المراد منه رد أنفسنا إلى أنفسهم 
في استحقاق تلك المثلات عند معاشرة الأسباب الي نقلت عنهم؛ لأن هذا الرد مسببْ عن التأمل في أحواهم» 
فأقيم السبب مقام المسبب» وقيل: إن الاعتبار هو التأمل إلخ.(القمر) والقياس الشرعي إلخ: أي قياس البعض 
المسكوت عنه على البعض الذي علم حكمه من الشارع بسبب اشتراك العلة.(القمر) 

هذا التأمل: [أي قياس أحوالنا بأحوال الكفار]. فيتعدّى: أي: الحكم وهو العقوبة.(القمر) 

كل أولي الأبصار: الذين يوجد فيهم تلك العلة أي العداوة.(القمر) والحرمة حكم إلخ: كما في مسألة الربا 
في حديث الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير إلخ. (السنبلي) إلى المقيس: أي: الذي يوجد فيه تلك العلة.(القمر) 
والحاصل إلخ: لما كان يستبعد كون قوله تعالى: «فاعتَبروا يَا أولي الأصارf‏ (الحشر:؟) حجة نقلية وحجة عقلية 
أيضًا دفعه الشارح بقوله: والحاصل إلخ.(القمر) لو أجري على عمومه: بناءٌ على أن العبرة لعموم اللفظ لا 
لخصوص السبب.(القمر) من كل رد الشيء إخ: بأن يُعطى للشيء حكم نظيره سواء كان اتعاظا بالأمم 


السابقة وقياسًا عقليًا أو قياسًا شرعيًا. (القمر) 





باب القياس ¥ تعريف القياس وحكمه 
لا بعبارته» وإن اختص بالتأمل في العقوبات لؤروده فيها كان إثبات حجية القياس به 
عقلاً أي ثانا بدلالة النص لا بالقياس وإلا يلزم الدور. 

وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لما شائع؛ بيان للاستدلال المعقول بوجه 


تلك اللغة أي لحقائق 0 


آخرء وهو أن يتأمّل مفلا في حقيقة حقيقة الأسد» وهو الميكل المعلوم في غاية الحرأة وفاية 
الشجاعة» ثم يستعار هذا اللفظ حل الفساع بواسطة الشركة في الشجاعة. 


لا بعبارته: فإن سوق الآية للاتعاظ» فكان الاتعاظ ثابنًا بطريق المنطوق مع السوق» فكانت الآية دالة عليه عبارة» 
والقياس ثابت من منطوق الآية من غير سوقها له» فتدل الآية عليه إشارةٌ فما قال أعظم العلماء مولانا 

عبد السلام الأعظمي ملك من أن المراد بالنقل عبارة النص كتابًا كان أو سن فمما لست أحصّله. (القمر) 

وإن اختص: أي قوله تعالى: لفَاعْتُواياأُولي لْأبَصَار) ولحشر:) (القمر) 7 

لوروده فيها: أي لورود هذا القول في العقوبات.(القمر) بدلالة النص: لأنه ثبت بطريق اللغة إلا أنه سماه 
المصنف ينك دليلاً معقولاً؛ لأن الوقوف عليه يحصل بتأمل العقل لا بظاهر النض وصيغية .(القمر) 

لا بالقياس إل: لما كان يرد أن إثبات حجية القياس بقوله تعالى: (إفاعْتبرُوا يا اول الْأَنَصَارِ» (الحشر:؟) إثبات 
بالقياس؛ فإن في هذه الآية قياس حال أولي الأبصار على حال الكفار» وبني عليه قياس الأحكام الشرعية؛ فيلزم 
الدور حينئِء فدفعه الشارح يلك بقوله: لا بالقياس إلخ؛ وتوضيحه: أن إثبات حجية القياس هذه الآية إثبات 
بدلالة النص» فإن كون وجود العلة مستلزمًا لوحود حكمها أمر يدرك بغير احتهاد لحصول الوقوف عليه بطريق 
اللغة لا بالقياس لعدم وحود التأمل والنظرء فلا يلرم الدور تأمل.(القمر) وكذلك التأمل: [أي مثل التعليل في 
اعتبار التأمل في حقائق اللغة في كوما دليلا على حجية القياس]. التأمل في إلخ: كالتأمل في معئ الشجاع بأنه 
موضوع للجريّ فشابه الأسد في الحرأة» فيستعار له لفظ الأسد» كذا في "الدائر".(السنبلي) 

في حقائق اللغة: أي معاني الألفاظ الموضوعة؛ فإن اللغة عبارة عن اللفظ الموضوع.(القمر) 

وهو أن يتأمّل إخ: هذا التقرير لا ربط له معضمون المتن» فإن حاصل مضمونه أنه يتأمل في معن اللفظ لاستعارة 
غير ذلك اللفظ لذلك المعئ؛ وليس حاصله ما فهمه الشارح بك من أنه يُتأمل في معن اللفظ؛ ثم يُستعار ذلك 
اللفظ لغير ذلك المعيى؛ فالأولى أن يقال في تقرير مضمون المان: وهو أن يُتأمل مثلاً ف معن الرجل الشجاع؛ وهو 
الإنسان الموصوف بالشجاعة؛ ثم يستعار غير ذلك اللفظ أي لفظ الأسد لذلك المع بواسطة الشركة في 
الشجاعة» اللهم إلا أن يحمل عبارة المئن على القلب ويقال: إن تقديرها هكذا "التأمل في حقائق اللغة لاستعارتما 
لغيرها": أي لاستعارة تلك اللغة لغير تلك الحقائق» فحينلٍ يرتبط ما قال الشارح بك بالمتن» فتأمل.(القمر) 


باب القياس ۸ تعريف القياس وحكمه 
والقياس نظيره» أي القياس الشرعي نظير كل واحد من التأمل في العقوبات للاحتراز عن 
أسبايهاء والتأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها لهاء فيكون إثبات حجية القياس عقلاً 
العقوبات 
بدلالة الإجماع لا بالقياس ليلزم الدور. 
وبيائه آي بیان القاس في کونه رد الشيء :إلى نظيره ثابت قول 4 تلا: "الحنطة بالحنطة» 
والشعير بالشعير» والتمر بال والملح بالج والذهب بالذهب» والفضة بالفضة مغلا 
عثل يدا بيدِ» والفضل ربا".* ويُروى "كيلاً بكيل ووزنًا بوزن" مكان قوله: "مفلا عئل'. 
وقوله: "الحنطة" رزگ بالرفع أي بيع الحنطة بالحنطة مثل .كثل» و يُروى بالنصب» أي 
بيعوا الحنطة بالحنطة؛ والحنطة مكيل قوبل بجدسه وقوله: "متلا تفل" ' حال لا ق 
كأنه قيل: بيعوا الحنطة بالحنطة حال كوفما متمائلتين. 
والأحوال شروط؛ والأمر للإيجاب: والبيع مباح؛ فينصرف الأمر إلى الحال التي هي شرط؛ 
نظير إلخ: فإذا كان القياس نظير التأمل في العقوبات ومثل التأمل في حقائق اللغة ثبت أن القياس أيضًا حجة عقلاً 
بالإجماع كما لا يخفي.(السنبلي) لاستعارة غيرها ها: [أي لاستعارتها لغيرها؛ لأنه استعارة لفظ الأسد للشجاع 
إن يكون الشجاع مستعارًا للأسد]. بدلالة الإجماع: فإن الاستعارة الت هي تعدية في الأوضاع اللغوية بجمع 
عليها؛ وهي دالة على جواز القياس الذي هو تعدية في الأوضاع الشرعية لكون هاتين التعديتين مشتركتين في 
أنهما تعديتان لمناسبة وعلة مشتركة؛ فصار إثبات حجية القياس بدلالة الإجماع لا بقياس القياس على التعدية اللغوية 
حى يلزم الدورء فتأمل.(القمر) و يُروى كيلاً بكيل: [والمراد منه أن المراد بالل امثلّ في القدر دون الوصف]. 
أي بيعوا إل إنما اختار المصئف يك رواية النصب؛ لأن هذه الرواية أظهر في إيجاب شرط الممائلة لإضمار 
الأب سيف ولق مكيل : الا يُكال.(القمر) قوبل بجدسه: بقوله ء#: "الحنطة بالحنطة" إلخ.(القمر) 
شروط: أي: الحال في معن الشرط؛ فإن الحكم متعلق بماء وبانتفائها ينتفي كما في الشرط» كذا في "الصبح 
الصادق"» "ألا ترى أن قوله: "أنت طالق راكبة" بمعئ إن ركبت فأنت طالق. (القمر) 
والأمر للإيجاب: فإن الأمر للوجوب على ما هو الأصل.(القمر) مباح: فلا ينصرف الأمر إلى نفس البيع» بل 
ينصرف الأمر أي الإيتجاب المستفاد من الأمر إلى الخال ليصون عن اللغوية.(القمر) 


*“أخرجه مسلم رقم: 07 4» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًاء عن عبادة بن الصامت دد. 





باب القياس ۹ تعريف القياس وحكمه 
فيكون المع وجوب البيع بشرط التسوية والممائلة» لا وجوب نفس البيع» وأراد با مئل 
القدر» يعن الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات. 

بدليل ما ذكر في حديث آخر كيلاً بكيل» وأراد بالفضل ف قوله: "والفضل ربا" 
الفضل على القدر دون نفس الفضل حتى يجوز بيع حفنة بحفنتين» وهكذا إلى أن يبلغ 
نصف صاع» فصار حكم النص وجوب التسوية ينهما في القدر, ثم الحرمة بناءً على 
فوات حكم الأمر» يعن حيئما فاتت التسوية تك کیت الحرمةه هاا حكم النض» > والداعي 


أي وجوب التسوية 


اله أي الغله الباعلة على ورب التسرية الس وار ؛ لأن إيجاب التسوية في القدر بين 

حكم الأمر 

هذه الأموال يقتضي أن کوس سان ا ا إلا بالقدر والجنس؛ 
الا متساوية 


لأن المماثلة تقوم بالصورة والمعيئ» وذلك بالقدر والجنس» فالقدرٌ تقوم الممائلة الصوريةء 
وبا لجنس تقوم المماثلة المعنوية, والجنس مدلول قوله: "الحنطة بالحنطة") والقدر مدلول 


بشرط التسوية: فكأنه قال: إذا أقدمتم على بيع الحنطة بالحنطة فراعوا المماثلة» وبيعوا في حالة المساواة دون 
غيرها.(القمر) القدر إلخ: اعلم أن القدر عند الفقهاء في المكيلات والموزونات لا مطلقا نصف صاع وما فوقهاء 
ولا يطلق على ما دوفا.(السنبلي) بدليل ما ذكر إل: فإن كلام الرسول 5 يفسر بعضه بعضًا. (القمر) 

وأراد بالفضل إخ: لأن الفضل لا يتصرّر بدون المماثلة» ولما كان المراد بالممائلة المماثلة في القدر فالفضل لا يراد 
إلا الفضل على القدر.«القمر) الفضل على القدر إلخ: يعني لا بد لكون الفضل ربا من کون الشيء زائدا على 
القدرء أي نصف صاع» فإن قلَّ عنه فالفضل فيه لا يضرّ كبيع حفنة بحفنتين, والخُفنة بالضم ملء الكفين» ومنه أعطاه 
حفنة من دقيق؛ وقي الحديث: إنما نحن حفنة من حفنات ريّناء أي يسير بالإضافة إلى ملكه ورحمته. (السنبلي) 
على القدر: أي الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات.(القمر) حتى يجوز إ: لأن أقل القدر الشرعي نصف صاع» 
ولا قدر في الشرع في أقل من نصف صاع.(القمر) في القدر: أي الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات.(القمر) 
حكم الأمر: وهو التسوية والممائلة الواحبة.(القمر) بين هذه الأموال: أي الستة المذكورة في الحديث.(القمر) 
يقتضي أن تكون إل: وإلا يلزم التكلّف بامحال. إلا بالقدر والجنس: أي بالاشتراك في القدر والاتحاد في 
الجنس.(القمر) المماثلة الصورية: فإنها عبارة عن التساوي في المعيار» وهو الكيل والوزن؛ فبالمعيار يتساوى الطول 
فيما له طول؛ والعرض فيما له عرض .(القمر) تقوم المماثلة المعنوية: فإن باتحاد الجنس يتشاكل المعاني .(القمر) 





باب القياس 1۰ تعريف القياس وحكمه 
قوله: "مثلا بمثل"؛ فإن لم يوجد الجنس كالحنطة مع الشعير أو لم يوجد القدر كما ف 
العدديات لم تشترط المساواة ولا يظهر الربا. 
ويرد عليه أنا لا نسلّم أن الممائلة تثبت بالقدر والجنس فقط بل لا بد أن تكون في 
الوصف أيضًاء وهو الحودة والرداءة» فأحاب بقوله: وسقطت قيمة الحودة بالنصء وهو 
قوله 1:: جيّدها ورديّها سواء.* 

هذا حكم النص » أي کون الداعي إلى وخوب التسوية هو القدر» والجنس ثابت بإشارة 
النص لا مجرد الرأي» فالمراد يهذا الحكم الان غي ما أريد بالحكم الأول؛ لأن الحكم 
الأول هو الحكم الشرعي» أعي وجوب التسوية» وهذا الحكم هو معن مدلول النص 
شامل للحكم والعلة جميعًا. 
أو لم يوجد القدر إلخ: وصورة عدم وجدان القدر ووجدان الجنس كما في بيع حفنة بحفنتين من الحنطة مثلأ 
والمراد بقوله: "العدديات" ذوات القيم كما في بيع فرس حسيم بفرس حقير. (السنبلي) 
بل لا بد أن تكون إخ: فإن الجودة عبارة عن كمال معن المالية» والرداءة هو ضد الحودة فكيف يمائل الكامل 
الناقص» فيتوقف المماثلة على الاتحاد في الوصف أيضًا. (القمر) وهو قوله عفنا جيدها: أي جيد الأشياء الستة 
المذكورة في الحديث ورديّها سواء» فلا بد من رعاية الممائلة في القدر في بيع الحنطة الحيدة بالحنطة الردية» ولا اعتبار 
للجودة والرداءة.(القمر) فالمراد إلخ: هذا جواب سؤال مقدر» وهو أن المتبادر من ظاهر كلام المصنف بك أن 
قوله: هذا حكم النص» والداعي إليه إل وقوله: هذا حكم النص مرادهما واحد» فما الفائدة في إيراد قوله: وهذا 
الحكم مرتين؟ فأجاب الشارح بقوله: فالمراد إلخ.(السنبلي) 
ما أريد بالحكم الأول: أي في قوله السابق هذا حكم النص.(القمر) 
“قال الزيلعي في تخريج "المداية": غريب» ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيد رواه مسلم قال: قال 
رسول الله يل: الذهب بالذهب» والفضة بالفضة؛ والبُر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح مثلاً 
يمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى» الآخذ والمعطي فيه سواء. [إشراق الأبصار: ۲۹] 





باب القياس له تعريف القياس وحكمه 


ووجدنا الأرز وغيره أمثالاً متساوية؛ فكان الفضل على الماثلة فيها فضلاً خاليًا عن 


لوجود القدر اللجمنس أي ذوات الأمثال هذه الأمثال المتساوية 

العوض ق عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا إثباته» أي إثبات حكم النص» 
وهو وجوب المساواة وحرمة الربا فيما عدا الأشياء الستة من الأرز وغيره من المكيلات 
والموزونات» سواء كان مطعومًا أو غير مطعوم بشرط وجود القدر واللجنس. 

على طريق الاعتبار المأمور به في قوله تعالى: اتر » وهو نظير المَُلات أي هذا 
القياس الشرعي نظير اعتبار العقوبات النازلة بالكفارة 2 فإن الله تعالى قال: ومر الّذِي 
أخْرَج الزن كفو انأل لتاب من وتار الأول لحر ما طم ن جو اظيا ا 


2 a 


مانهب حُصوئه من اللو فتاه لمن ١‏ حي لتر یرارف فى فوع لاطت تروق 
رتهم بهم ولي ينين فعِرُوا يا أولي الْأْصَرٍ»4 والمراد بأهل الكتاب يهود 
بين النضير خت عاهتو رسبزل الل کا أن إلا يكونوا اسمن جلي سين قم لبنت 


ووجدنا الأرز إلخ: لما فرغ المصنف ينك عن بيان حكم الأصل وعلته شرع في بيان الفرع لينم القياس ويكمل 
فقال: ووجدنا إلخ وطريقة الإتمام والتكميل: أن الأرز وغيره من قبيل المكيلات مثل الحنطة؛ فيلزم المساواة في 
مقابله من جنسه؛ ويحرم التفاضل بسبب المشاركة في الكيل؛ هذا بيان القياس في الأحكام الشرعية» وهو مثل 
القياس في نزول النقمة والعذاب بعلة المعصية فبينه المصنف به بقوله: وهو نظير المثلات» هذا خلاصة ما في 
"التنوير".(السنبلي) وغيره: من المكيلات والموزونات كاللحص والحديد. (القمر) 

أمثالا متساوية: أي أشياء متوافقة حنسًا ومتساويًا قدرًا.(القمر) مغل حكم النص: أي في الأشياء الستة 
المنصوص عليها في الحديث.(القمر) فلزمنا إثباته: أي بسبب المشاركة في العلة أي القدر مع الجنس.(القمر) 

هذا القياس: أي القياس الذي ذكرنا في الأرز وغيره.(القمر) لأرّل الحشر: أي في وقت ار الحشر» أي 5 
جمع عسكر الإسلام؛ قال البيضاوي: أي في أول حشرهم من جزيرة العرب؛ إذ لم يصبهم هذا الدّلّ قبل ذلك 
والحشر إنخراج جمع من مكان إلى آخخرء وبنو نضير حي من اليهود ومن أولاد هارون ع3ت#: كذا في بعض 
حواشي "تفسير البيضاوي".(القمر) لأول الحشر إل: قال في "التنوير": هذا لليهود كان أول الحشرء ثم بعد 
ذلك أخذوا بالحشر الثاني في زمان أمير المؤمنين عمر ١ه‏ وقتَ وصول عسكر الإسلام حيث ذهب اليهود من 
المكان وأقاموا فيه.(السنبلي) أن لا يكونوا: عليه» أي أن لا يكونوا مخاصمين عليه.(القمر) 





باب القياس 15 تعريف القياس وحكمه 
فنقضوا العهد في وقعة أحد, فأمرهم عات بالخروج من المدينة فاستمهلوا عشرة أيام 
وطلبوا الصلح, فأبى عا عليهم إلا الحلا فأخرجهم الله من المدينة لأوّل الحشر* 
والإخراج حال كونكم يا أيها المسلمون» ما ظننتم أن يخرحواء وظتوا أي اليهود أنهم 
مانعتهم حصوفم من الله فأتاهم الله أي عذابه وحكمه بالحلاء من حيث لم يحتسبوا 


من عذاب الله 


ذلك وقذف أي ألقى الله في قلوهم الرعب حال كوم يُخربون بيوقم بأيديهم وأيدي 
المؤمنين لحاجتهم إلى الخشب والحجارة» فحملوا أثقالهم هذه على حمال كثيرة» وخرحوا 
منهاء واستوطنوا جخيبر» ثم أحرجحهم عمر ده من خيبر إلى الشام» هذا تفسير الآية. 

فالإخراج من الديار عقوبة كالقتل حيث سوّى بينهما في قوله: وَل نا كبا عَليْهِم أن 
افوا سکم أو اخْرْجُوا من ديار کم ما فعَلُوه إلا قلیل منم والكفر يصلح داعيًا إليه 


(النساء: 5 5) 


فكلما وُجد الكفر يترتب عليه الإحراج. وأول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة» 


في وقعة أحد: اليّ هزم المسلمون فيها.(القمر) فأمرهم إلخ: وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة.(القمر) 

ما ظنتم إلخ: لشدة بأسهم ووثاقة حصوهم.(القمر) من حيث لم يحتسبوا: فإهم كانوا يحسبون أفهم يغلبون 
على المؤمنين.(القمر) حال كوفمم يُخربون إخ: أي يخربون بواطن بيوهم بأيديهم» والمؤمنون يُخربون ظواهر 
بيوقم بأيديه» وهم لما نقضوا العهد فوقعوا أسبابًا لتخريب المؤمنين» فكأفم أمروا المسلمين وكلفوهم هذا 
التخريب» ولهذا قال الله تعالى: إيُحْربُونَ ينهم بأيديهم وَأبْدِي الْمُوْمبينَك الحشر:؟) (القمر) 

بينهما: أي بین ن القتل والإخراج» فالتسوية والتخيير بينهما دلي( ل على أنهما بمنزلة واحدة الجن 

ولو آنا كتبنا عليهم: أي غلى طعفاء الإسلام أن مفسرة افوا أنْفْسَكُمْ أو اْرجُوا من ديا رك رلساء: ٠‏ 
كما كتبنا على بي إسرائيل 2 علو (النساء:++) أي المكثوب عليهم إلا قلیل منهة4 (النساء:15) (القمر) 
داعيًا إليه: أي إلى الإخراج الذي هو كالقتل.(القمر) يدل إل: إذ الأول لا بد له من ثانٍ» وفيه ما قيل من أن 
المعتبر في الأولية عدم تقدّم غيره» لا وجود آخر متأخرًا عنه» فتأمل.(القمر) 

“أحرجه الحاكم وصححه» وابن مردويه» والبيهقي في الدلائل بطرق وألفاظ مختلفة عن عائشة ان وغيرها. 
[إشراق الأبصار: 19] 








باب القيا ١‏ تعريف القياس وحكمه 
س س 


وهو إجلاء عمر دم إياهم من خيير إلى الشام» وقيل: ر کرم يوم القيامة. 


اي الحشر الغا 
ثم دعانا إلى الاعتبار في قوله: ل(فاعترو ا4 ا اتب نّ للعمل به فيما لا نصّ 
أي الله تعالى (الحشر:۲) متعلق بالاعتبار بن 
فيه» فتعتر أحوالنا بأحواهم؛ ونحترز عن مثل ما فعلوا توا عن مثل ما نزل يهم. 


فكذلك ههناء أي في القياس الشرعي» فتتأمل في علة النص وتُعدّيها إلى الفرع لنشبت 
حكم النص فيه. 

والأضول في الل ل معلولةة دفع لمن توهم أنه لا يلزم أن يكون النص معلولاً حن 
تی إل افرح بالقيلى؛ يعن ي أن الأضل ل كل أصل من الكتاب بوالسثة والإجماع أن 
يكرا لول يلق یت ف روزن اد مكيل أن 3 يكف مارا ار يكزنة سرا 
بعلة قاصرة لا توجد في الفرع. 

إلا أنه لا ينبغي أن يكتفى هذا القدرء بل لا بد في ذلك من دلالة التمييزء er‏ ا 


ايه لاس ل 

وهو إجلاء عمر دده إلح: وهذا حشر ثانٍ لهم.(القمر) وقيل: القائل صاحب "التقرير".(القمر) به: أي مع 
هذا النص.(القمر) والأصول: أي النصوص المتضمنة للأحكام من الكتاب والسنة والإجماع.(القمر) 

معلولة: لأن الأدلة قائمة على حجية القياس من غير تفرقة بين نص ونص» فيكون التعليل هو الأصل إلا بمانع 
مثل النصوص في المقدرات من العبادات والعقوبات.[فتح الغفار: ]۳٠١‏ دفع لمن توهّم إلخ: فيه أن المصنف يف 
زاد لفظ "فصل" في شرحه في هذا المقام» فهذا يقتضي أن هذا الكلام بحث على حدة» فالقول بأنه دفع توهّم 
لا يناسب رأي المصنف سله.(القمر) أن يكون إخ: لقيام الأدلة على أن القياس حجة من غير تفرقة بين نص 
ونص» فيكون الأصلٍ هو التعليل. (القمر) بار إلخ: تكون فيها منافع للعباد ودفع ضرر عنهم.(القمر) 

أن لا يكون معلولاً: بل يكون التعبّد أي العمل بالحكم .بمجرد أن الحاكم إهنا ونحن عبيده. (القمر) 

لا توجد: هذا معن كوا قاصرةً.(الحشي) بمذا القدر: أي كون الأصول الثلاثة المذكورة في الأصل 
معلولة.(السنبلي) بل لا بد في ذلك: أي في القياس من دلالة التمييز» أي من دليل مميّر للوصف المؤثر في الحكم 
من بين الأوصاف؛ لأن التعليل بأيّ وصف كان لا يِجوّزه العقل السليم؛ وكذا بواحد منهم بجهولاً فلا بد من مميّر 
بير أي دليل يدل إلى آخر ما قال الشارح يله.(القمر) دلالة التميبر ا أي التمييز بين الأوصاف بأن الصفة 
الفلانية بمكن أن تكون علة للحكم والصفة الغلاي لا لتحقّق العلم بكرن الصفة العلرمة علة لللحكم.والستبلي) 





باب القياس ٤‏ تعريف القياس وحكمه 
أي دليل يدل على أن هذه هي العلة لا غيرٌ كما يعلم في قوله عا#: "الحنطة بالحنطة" من 
المقابلة» ومن قوله: "مثلاً مثل" كون القدر والجنس علة. 

ولا بد قبل ذلك من قيام الدليل على أنه للحال شاهد» أي على أن هذا النص في الحال 


دلالة التميير أي النص أو الإجما 
معلول مع قطع النظر عن كون الأصول في الأصل معلولةء فقوله: "للحال" معناه في 
الحال» وقوله: "شاهد" كين به عن كونه معلولاً؛ لأنه إذا كان معلولاً بعلة جامعة كان 
شاهدًا على حكم الفرع» والحاصل أن ههنا ثلاثة أمور: الأول: أن الأصل في كل نص 


أي في حجية القيامر 


أن يكون سار والثاني: أن بد مع دليل ممتفل يدل على أن هذا النص في الحال 
معلول بقطع النظر عن ذلك الأصلء والثالث: أن لا بد من دليل يميّر العلة من غيرهاء 


ولا بد قبل ذلك إخ: الحاصل أنه لا بد قبل إقامة الدليل على إثبات العلة من الدليل على أن حكم أصل النص 
معلول» وهذا هو مذهب الإمام فخر الإسلام بك والمختار أنه ليس بضروري» بل مى ورد النص على حكم 
صار هذا سببًا لاستحقاق المحتهد بأن يجتهد ويستخرج العلة بدليل» فإن وجدها عمل ماء وإلا لاء وهذا القول 
هو الصحيح؛ لأن الدليل لما قام على عليّة العلة فثبت عليّتها وعُلم أن النص معلّل؛ لأن مقتضى الدليل لا يترك» 
فإقامة الدليل على كون النص معللاً على سبيل الإجمال قبل هذا الأمر زائد بلا فائدة» وأيضًا كانت الصحابة لأ 
يقيسون في بدأ الأمر بدون الاستدلال على كون النص معلّلاً بشرط وجدافم العلة الحكم النص» وإلا تركو 
ومشايخنا نقلوا مذهبين آخرين ههنا: الأول: أن الأصل في النصوص ليس بتعليل» وإنفا يُطلب الدليل إذا دل دليل 
على كون النص الخاص معللاًء والثاني: أن الأصل في النصوص التعليل لكن فيه كفايةء لا حاجة إلى التمييز بين 
الصفات لتعيين صفة منها للعلية إلا وقت تعارض الصفات وتضادهاء وبطلان هذا القول أظهر من أن يِبيّن 
وعْزي إلى أصحاب الطرد فافهم وتدبّر ليظهر لك أن المصنف بك والشارح بك اختارا ههنا مذهب الإمام فخر 
الإسلام بك وهذا البيان أخذنا من كلام صاحب "التنوير" والله تعالى أعلم. (السنبلي) 

هذا النص: أي الذي يراد استخراج العلة منه. (القمر) 

لأنه إذا كان إخ: دليل على صحة الكناية» وتقريره: أن كون النص شاهدًا على حكم الفرع لازم لكونه 
معلولاً بعلة جامعة» فأطلق اللازم وأريد الملزوم؛ وهذه كناية. (القمر) أن لا بد إل: لأنا وجدنا بعض النصوص 
غير معلول» فاحتمل أن يكون هذا النص من هذا القبيل» فلا بد من دليل إلخ.(القمر) 





باب القياس ه١1‏ تعريف القياس وحكمه 
ويبين أن هذا هو العلة دون ما عداه» فإذا اجتمعت هذه الثلاثة فلا بد أن يكون القياس حجة. 
اللا یرال وشريعة كنا درق وشک ور کن وحكم ودفع؛ فلا بد من بيان 


وهو التقدير 
هذه الأربعة لأحل حافظة قياسه ودفع قياس خصمه. 


فشرطه أن لا يكون الأصل مخصوصًا بحكمه بنص آخر, الظاهر أن الأصل هو امقيس علي 
والباء في "بحكمه" داحل على المقصور, وا معئ: أن لا يكون المقيس عليه كخزعة ذه مثلاً 
مقصورًا عليه حكمه بنص آخر؛ إذ لو كان حكمه مقصورا عليه بانص فكيف يقاس عليه 
غره؟ ولا يجوز أن يراد بلأصل النص الدال على حكم امقيس عليه ويكون الباء .معي مع؛ 
کف لني موطك أل لا کین الس سان کان كر لمن ل قفو دي که 


فإذا اجتمعت هذه إلخ: هذا عند فخر الإسلام به وأما عند غيره فلا حاجة إلى الأمر الثاني» بل الأمر الثالث 
مُعْنٍ عنه» فإنه إذا قام الدليل المميز للعلة عن غيرها فإقامة الدليل على أن هذا النص في الحال معلول إجمالاً أمر 
زائد لا طائل تحته» والصحابة وف يقيسون باستخراج علة الحكم في بدو الأمر ابتداء ولو لم يجدوها تركوا 
القياس» ولا يقيمون الدليل على أن هذا النص معلول في الحال إجمالاً.(القمر) وشريعة: وهو تقدير الفرع بالأصل 
في الحكم والعلة.(المحشي) ودفع: أي دفع القياس حصمه» أو دفع الإيرادات عن القياس.(القمر) 
بنص آخر: آي يسبب نص آخحر يدل على اختصاص القيس عليه حكمه؛ والراد بالنص هنا الدليل من قبيل ذکر 
الخاص وإرادة العام كتابًا كان أو سنة أو إجماعًا.(القمر) الظاهر أن الأصل: هو المقيس عليه كما هو عند أكثر 
العلماء من أهل الفقه والنظر؛ لأن القياس في الشرع هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» والمراد بالأصل 
ههنا: المقيس عليه.(القمر) على المقصور: لا على المقصور عليه؛ فإن المقصور عليه هو المقيس عليه.(القمر) 
كخرية: ابن ثابت ده صحابي جليل من كبار الصحاية ذو الشهادتين» شهد بدرًاء وقتل مع أمير المومنين 
علي ##ه بصقّين سنة سبع وثلاثين» كذا في "التقريب".(القمر) حكمه: هو قبول شهادة الفرد.(القمر) 
بنص آخر: وهو قوله علئ#: من شهد له خزيمة فهو حسبه.(القمر) إذ لو كان إلخ: دليل لقوله: أن لا يكون 
إلح. (القمر) فكيف يقاس عليه إخ: [لأن القياس حينئلٍ يكون معارضًا للنص المخصوص,» فيكون فاسدًا] 
النص: أي قوله علتة: "من شهد له خزيمة فهو حسبه".(القمر) على مم المقيس عليه: كخزية» وهو قبول 
شهادته وحده.(القمر) ويكون الباء: أي الواقعة في قول المصنف ينكه: "بحكمه".(القمر) 
إذ يكون إلخ: دليل لقوله: ولا يجوز.(القمر) مخصوصًا: تكن ارات الواردة الموجبة لاشتراط العدد في 
الشهادة كقوله تعالى: «إوَأَسْهِدُواذَوَيْ عَدْلٍ بنك:» (الطلاق:؟) (القمر) 





باب القياس ۹ تعريف القياس وحكمه 

بنص آخر» ولا شك أن النص الآخر هو النص الدال على حكم المقيس عليه. 

كشهادة خزيعة ذه وحده؛ فإنه خصوص بقوله علكلا: "من شهد له حزعة فهو حسبه",” ولا ينبغي 

أن يقاس عليه من هو أعلى حالاً منه كالخلفاء الراشدين د#:؛ إذ تبطل حينئلٍ كرامة اختصاصه 
جز 


ولا شك إلخ: فعلم من هذا أن النص اثنان» والحال أن النص واحد.(السنبلي) النص: هو النص الدال على حكم 
المقيس عليه لا غير» فيلوح على المع الذي ذكر آنفا أثر الإهمال» ثم اعلم أن الشارح يل لا يدعي أن المراد نفي 
حصوصية النص الدال على حكم المقيس عليه مع الحكم عن العمومات الواردة» بل غرضه أله لو أريد بالأصل النص 
بال علو کک ای وک للحن وی رک ارال عرو الع ادل ھی تكد 
المقيس عليه مع حكمه عن تلك العمومات فلا يستقيم المع بل يحدث المعن المهمل» وهذا كلام حق لا غبار عليه 
وليس ,محل التأمل» فما في "مسير الدائر" من أن في كلام الشارح يلل تأملاً فلا يخلو عن تأمّل» نعم إذا أريد بالأصل 
النص الدال على حكم المقيس عليه ويكون الباء في 'بحكمه" معن مع» ويكون الخصوص عن التفرد» ويكون 
المخصوص به حذوفًاء ويكون الباء في " 'بنص آخر" للسببية يحصل مععئ مستقيم صحیح» وهو معن آخر ما تعرّض به 
الشارح يلك صحة وفسادًاء وقد بينه الشارح الحسامي بتفصيل لا مزيد عليه حيث قال: أي يشترط أن لا يكون 
النص الثبت للحكم في امحل أي المقيس عليه مختصًا مع حكمه بذلك امحل بسبب نص آخر يدل على اختصاصه 
بذلك امحل مثل قوله عل#: من قود رووب ا3 اعت بع كتهو بول کرادت الفرد جل ورد 
وهو خزيعة ##ده بسبب نص آخر يدل على اختصاصه به» وهو قوله تعالى: لوَاسْتْهِدُوا شهيدين من رخالك:»4 
(لبقرة:185) فإنه لما أوجب على الجميع مراعاة العدد لزم منه نفي قبول شهادة الفرد» فإذا ثبت بدليل في موضع كان 
مختصًا به؛ ولا يعدوه النص النافي غيره. وما فهم البعض من أن توجيه شارح "الحسامى" والتوجيه الذي حكم الشارح 
ك بعدم جوازه واحد وقال رادًا على الشارح أن عدم جوازه مدفوع بما قال صاحب "التحقيق"؛ فلا تصغ إليه 
لثبوت البون البيّن بين التوجيهين» كيف وقد قال الشارح بلك في "المنهية”: ولو فسّر النص الآخر بقوله تعالى: 
ظوَاسْتَشْهدُوا شَهِيدَيْنِ مر من رجَالِكٌ:»: رالبقرة:۲۸۲) وجعل الباء للاستعائة أي علم ذلك باستعانة النص الآخر كما 
وجّه به ابن الملك لكان أيضًا وجيهًا.(القمر) على حكم المقيس إلخ: فكيف يكون هو مخصوصًا بذلك النص؛ 
لأنه يلزم احتصاص الشيء بنفسه. (السنبلي) حينئلٍ: أي حين قياس غيره عليه.(القمر) 

اختصاصه: أي اختصاص خزعة ف ثم اعلم أنه إنما احتص خزية ذه بمذه الكرامة لاختصاصه من الحاضرين 
بفهم جواز الشهادة للرسول ع بناءً على أن قوله عل في إفادة العلم.مزلة العيان.(القمر) 

*رواه عبد الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"» وأخرجه أبو نعيم وابن عساكر عن خزيمة بن ثابت + حديثًا 
طويلا وفيه: "من شهد له خريعة" أو "شهد عليه فحسبه" قال الذهبي وابن الجوزي: كان البائع سواد بن 
الحارث امحاربي. [إشراق الأبصار: ۲۹]. 





باب القياس ۱۷ تعريف القياس وحكمه 
بهذا الحكم. وقصته ما روي أن البي علي اشترى ناقة من أعرابي وأوفاه الثمن» فأنكر 
الأعرابي استيفاءه وقال: هلم هيدا فقال: من يشهد لي ولم يحضرن أحد؟ فقال 
خزعة ذه: أنا أشهد يا رسول الله يلد أنك أوفيت الأعرابي ثمن الناقة» فقال علتكا: 
"كيف تشهد لي ولم تحضرن؟ فقال: يا رسول الله إنا نصدّقك فيما تأتينا به من حبر 
السماءء أفلا نصدقك فيما تخبر به من أداء من الناقة؟ فقال علتلا: "من شهد له حزعة فهو 
حسبه"؛* فجعلت شهادته كشهادة رجلين كرامة وتفضيلاً على غيره مع أن النصوص 
أوحبت اشتراظ العدد ني حى العامةء فلا يقاس عليه غيرة. 

وأن لا يكون معدولاً به عن القياس» أي لا يكون الأصلل علق للقياس؛ إذ لو كان هو 
بنفسه خالا للقياس فكيف يقاس عليه غيره كبقا u]‏ الأكل أو الشراب اسیا 
فإنه مخالف للقياس؛ إذ القياس يقتضي فساد الصوم» وإنما أبقيناه لقوله عك للذي أكل 
ناسيًا: أتمٌ على صومك فإنما أطعمك الله وسقاك الل ** 3¢ EE‏ لق 11 لوه هه 
هلم: في 'متهى الأرب' هلمٌ "يا" وأصله "لما وها" اللتبيه» حلفت ألفهاء وخعلا اسما واحادا؛ واستعملت 
استعمالَ البسيطة» يستوي فيه الواحد والجمع والتذكير والتأنيث .(القمر) العدد: أي الرجلين أو رجحل وامرأتين. (القمر) 
معدولاً به: الباء للتعدية فإن العدول لازم وهو الميل عن الطريق» كذا قيل» وفكن أن عل معلولاً من العدل 
وهو الصوف» فيكون متعديّاء وحينئدٍ فالباء زائدة.(القمر) 
هو: أي الأصل» أي حكم الأصل.(القمر) يقتضي فساد الصوم: أي بالأكل والشرب ناسيًا لفوات ركن 
الصوم وهو الإمساك عن قضاء شهوت الفرج والبطن؛ والشيء لا يبقى بدون ركنه.(القمر) 
*ذكر البحاري رقم: 27701 باب قول الله تعالى: من الْمُْمِنِينَ ِجَالٌ صَدَقُوا ما عَاهَدُوا اكه رالأحزاب:۲۴) جعل 
رسول الله يل شهادته شهادة رحلين» ول ييين القصة؛ ولم أجد الرواية الي ذكرها الشارح بلفظه.[إشراق الأبصار: ۹] 
**روى ابن حبان والدار قطي أن رجلاً سال رسول الله يله فقال: إني كنت صائمًا فأكلت وشربت ناسيّاء 
فقال علكة: أتم على صومك فإغا أطعمك الله وسقاك؛ وفي لفظ: لا قضاء عليك؛ ورواه البزار بلفظ الجمع وزاد: 


فلا تثفطر» وي الصحيحين عن أبي هريرة ده قال: قال رسول الله ك: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليم 
صومه فنا أطعمه الله وسقاه. [إشراق الأبصار: ۲۹] 





باب القياس ۸ تعريف القياس وحكمه 
فلا يقاس عليه الخاطئ والمكره كما قاسهما الشافعي ملك. 

وأن يتعدّى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه إلى فرع هو نظيره» ولا نص فيه هذا 
الشرط وإن كان واحدًا تسمية لكنه يتضمّن شروطًا أربعة: أحدها: كون الحكم شرعيًا 
لا لغويّاء والثاي: تعديته بعينه بلا تغيير» والثالث: كون الفرع نظيرًا للأصل لا أدون من 
والرابع: عدم وجود النص في الفرع. وقد فرّع المصنف سك على كل من هذه الأربعة 


فلا يقاس إلخ: على أنه ليس بينهما اشتراك في العلة» فإن الخاطئ ذاكر للصوم لكنه قاصر بضرب قصور كما 
إذا تمضمض وم يثبت فدخل الماء في حلقه» والمكره أيضًا ذاكر للصوم ومختار في فعله» وأما الناسي فليس هو 
ذاكرًا للصوم» ولا يعلم أن هذا اليوم يوم الصوم» وكان فعله ليس بفعله» فليس هو تاركا للكف بالأكل 
والشرب» وإليه أشار 3# بقوله: "فإئما أطعمك الله وسقاك الله" أي هو الذي ألقى عليه النسيان حي أكلتٌ 
وشربت.(القمر) الخاطئ: أي بالأكل في نمار رمضان.(القمر) والمكره: أي بالأكل في فار رمضان.(القمر) 
وأن يتعدى إخ: المراد منه تصور التعدّي فإنه شرط القياس» وأما حصول التعدّي بالفعل فمن ثمرة القياس 
وأحكامه المترتبة عليه.(القمر) الثابت: أي في الأصل المقيس عليه بالنص» أي بالكتاب أو السنة أو الإجماع 
بعينه» أي بلا تغيّر بزيادة وصف أو بنقصانه» وهذا متعلق لقوله: وأن يتعدّى.(القمر) 

هو نظيره: أي نظير الأصل في وجود العلة المشتركة.(القمر) ولا نص فيه: أي والحال أن لا يكون نص في 
الفرع؛ وهذا القول بإيراد لا التبرية إعاء إلى انتفاء النص مطلقاء أي لا يكون فيه نص يكون حكمه مالقا لحكم 
القياس؛ ولا يكون فيه نص يكون حكمه موافقا لحكم القياس» أما الأول؛ فلأنه لو كان فيه نص كذلك للزم 
بالقياس إبطال ذلك النص» وهو باطل» وأما الثاي؛ فلأن القياس مع وجود النص الكذائي تطويل بلا طائل؛ لأن 
النص يعي عن القياس» وهذا ما ذهب إليه عامة أصحابنا» ولك أن تقول: إن القياس حين وجود النص الموافق 
ليس تطويلا بلا طائل» بل فائدته تُعاضد الدليل بدليل» فالقياس يكون معاضدًا للنص» وهذا ظاهر بلا شبهة» 
ألا ترى أن الشرع قد ورد بآيات كثيرة وأحاديث متعدّدة في حكم واحد.(القمر) 

كون الحكم: أي الذي تعدّى من الأصل إلى الفرع.(القمر) لا لغويًا: فإنه لو كان الحكم لغويًا فلا يجوز 
القياس؛ إذ وحود مناسبة العلة لا يوحب وضع اللفظ لغةء وأما الحكم العقلي فهو ساقط من نظر الأصوليين» 
فلذا لم يذكر الشارح دلكه. (القمر) بعينه: إذ التعدية مع النغير إثبات حكم آخر في الفرع ابتداءً غير الحكم 
الثابت في الأصل» وهو باطل.(القمر) بلا تغيير: كإطلاقه وتقييده» نعم إنما يقع التغيير باعتبار احل» فإن محله 
الأصل فقط قبل القياس؛ وبعده صار عله الفرع.(القمر) نظيرا للأصل: لأنه لو لم يكن الفرع نظير الأصل في 
وجود العلة المشتركة كيف يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع؟ وهذا ظاهر.(القمر) 





باب القياس 1 تعريف القياس وحكمه 
تفريعًا على ما سيأق» وهذا هو رأي جمهور الأصوليين اقتداءً بفخر الإسلام سلف وقد 


ابتدع بعض الشارحين فقال: إنه يتضمن ست شروط: الأربعة منها هي المذكورة. 
أي ابن مالك به 


والاثنان: التعدية وكون الحكم الشرعي ثابنًا بالنص لا فرعًا لشيء آحرء وهذا وإن 
۴ 1# کی لكين ات له ل سوت :301 ی ل 1 سم الزنا 
للواطة؛ لأنه ليس بحكم شرعيء تفريع على أول الشرطء وهو کون الحكم شري فإن 
الشافعي يله يقول: الزنا سفح ماءٍ محرم في محل مشتهى محرم؛ وهذا المع موجود في 
اللواطة» بل هي فوقه في الحرمة والشهوة وتضييع الماء» فيجري عليها اسم الزنا وحكمه؛ 
باد ب الو رمف رکد ا رغلا مسي ایا لي للف ولكنه فرق بين أن 
يعطي للواطة اسم الزنا وبين ن أن رض ايها ساد نط لال اشر تراك العلة؛ A3‏ 


وهذا: أي تضمن هذا الشرط أربعة شروط.(القمر) التعدية إخ: المراد بالتعدية أن يثبت حكم الأصل للفرع» 
وليس المراد به أن ينتقل الحكم من الأصل إلى الفرع» فإن الحكم وصف» ونقل الأوصاف محال.(القمر) 

الحكم الشرعي: أي الذي ف المقيس عليه.(القمر) بالنص: أي الكتاب أو السنة أو الإجماع. (القمر) 

لا فرعًا إلخ: أي لا يكون الحكم الشرعي الذي في المقيس عليه فرعًا لشيء آخر بأن يكون ثابنًا لقياس على 
شيء آخر؛ لأنه لو كان ذلك الحكم الشرعي ثابًا بالقياس فلا بد له من أصل» وهو الشيء الآخر من حكمه 
ومن علته» فيقاس عليه يهذه العلة» لا على هذا المقيس عليه الفرع» فإنه تطويل بلا طائل.(القمر) 

وهذا: أي تضمن هذا الشرط ست شروط.(القمر) لأنه: أي لأن إثبات اسم الزنا للواطة.(القمر) 

بل هي: : أي اللواطة فوق» أي فوق الزنا في الحرمةء فإن الإيلاج في الدبر لا يحل قطعًاء بخلاف الإيلاج في القبل 
فإنه يحل بالنكاح وملك اليمين» والشهوة فإن امحل اليابس محل شهوة زائدة.(القمر) 

فيجري عليها إلخ: فيدحل اللائط تحت قوله تعالى: رة والراني فاځلدوا كل واج مِْهُمَ مال لدو (النور:؟) 
فيجري عليه حكم الزنا أيضاء فإن اللواطة حينئل من أفراد الزنا لغة» وقيل: إن الشافعي به أيضًا لا جوز القياس 
في اللغة» وإنما أوجب الحدّ على اللائط بدلالة النصء لا أنه قياس في اللغة.(القمر) 

وهذا: [أي جريان اسم الزنا على اللواطة أولّاء وجريان حكم الزنا ثانا على جريان الاسم يسمّى قياسًا]. 
قياسًا في اللغة: والقياس ف اللغة لا يجوز» وهو عبارة عن أن يوضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنّى يوجد 
في غيره» فيطلق ذلك اللفظ على ذلك الغير.(القمر) 


باب القياس Fs‏ تعريف القياس وحكمه 


فإن الأول قياس في اللغة دون الثاني ولمْحوّزون له هم أكثر أصحاب جاتن ت فافم 


1 اي القياس في اللغة 


يعطون اسم الخمر لكل ما حامر العقل» وقد قال همم واحد من النفية: لم اس القارورة 
قارورة؟ فقالوا: لأنه تقر فيه الماء» فقال: إن بطنك أيضًا يتقرّر فيه الماء» فينبغي أن يسمّى 


قارورة تم قال هم: لم يُسمى افرجيرٌ حرجيرا؟ فقالوا: إنه يتجرحرء أي يتحرّك على 


لأكثر أصحاب الشا 


وجه الأرض» فقال: إل ليك یکا مرش ريض أل سی جر داز رسكت 
ولا لصحة ظهار الذمي» تفريع على الشرط الثاي» أي لا يستقيم التعليل لصحة 
ظهار الذمي كما علّله الشافعي يش فيقول: إنه يصح طلاقه» فيصم ظهاره 
كالمسلم؛ إذ لم يوجد الشرط الثاني وهو تعدية الحكم بعينه. 

لكونه أي لكون هذا التعليل تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الأصلء وهو المسلم إلى 
مام ا لأن ظهار المسلم ينتهي بالكفارة» وظهار الذمي يكون مؤيّدا؛ 


أي إطلاق الحرمة أي الذ. 

فإن الأول: أي أعطاء اللواطة اسم الزنا.(القمر) دون الثابي: أي إجراء أحكام الزئا على اللواطة. (القمر) 
فإهم يعطون إخ: فإن عصير العنب لا يسمى حمرًا قبل الشدة» فإذا حصل الشدة يسمى خمرًاء فكذا كل ما حامر 
العقل فهو حمرء فيجرى عليه حكم الخمر قال في "غاية البيان": يقال: حامره» أي خالطه؛ وقال في "احمل" في 
حاشية الحلالين: يخامر العقل» أي يستره ويغطّيه.(القمر) 

الجرجير إلخ: هو ضرب من البقول.(السنبلي) على شرط الثابي: أي تعدية حكم الأصل بعينه إلى الفرع.(القمر) 
كالمسلم: أي كظهار المسلم فإن الذمي مكلف أتى بالقول الزورء ويصح طلاقه فإنه أهل للحرمة؛ وموجحب 
الظهار ليس إلا الحرمة» فيصح ظهاره أيضًا.(القمر) 

إذ لم يوجد إلخ: دليل لقوله: لا يستقيم إلخ, دليل على استقامة التعليل.(امحشي) 

تغييرًا إلخ: ولك أن تقول: إن مقتضى الظهار الحرمة» والكفارة مزيلهاء والتعليل إنما هو لتعدية الحرمة» فيمكر 
القول بناءٌ على أن الكافر مكلف بالأحكام بأن الحرمة تتعدّى إلى الكافر ووجب الكفارة عليه أيضًاء إلا أن أداء 
الكفارة بسبب كفره لا يمكن؛ فحكم الأصل لم يتغير» بل تعدّى بعينه إلى الفرع» كذا أفاد بحر العلوم.(القمر) 
وهو المسلم: فإن المسلم من أهل العتاق» والإطعام» والصوم.(القمر) 





باب القياس 5 تعريف القياس وحكمه 

إذ ليس هو هد للكفارة الي هي دائرة بين العبادة والعقوبة» وقيل: هو أهل للتحرير 
3 5 القائل ابن الملك به 

ولكن ليس أهلا للتحرير الذي يخلفه الصوم. 

ولا لنعدية الحكم من الناسي في الفطر إلى المكره والخاطي؛ لأ عار و حا تفريع 


أي لا يستقيم التعليل عو قاسو 0 
على الشرط الالك» رو کون افرع نظرنا للصل»:فإن العافي مله يقيل: :مغر ابي 
ع 
مع كونه عامدًا في نفس الفعل فأأن يُعذّر الخاطئ والكره وها ليسا بعامدين في نفس 
أي الأكل والشرب 


الفعل أولى» ونحن نقول: إن عذرهما ا ر فإن النسيان يقع بلا احتيار» وهو منسوب 
19 


إلى صاحب الحق» وفعل الخاطئ اكه ر ای الحق» فإن الخاطئ يذكر الصوم 
ولكنه يقصر في الاحتياط في المضمضة حن دخل الماء في حلقه» والمكره أكرهه الإنسان» 


وألحأه إليه» فلم يكن عذرهما كعذر الناسي» فيفسد صومهماء وقد فرّعناهما فيما سبق على 
أي الخاطئ والمكره 
كون الأصل خالا للقياس؛ ولا ضير فيه؛ فإن أكثر المسائل يتفرع على صول مختلفة. 


ولا يشترط الإيمان في رقبة كفارة اليمين والظهار؛ لأنه تعدية إلى ما فيه نص بتغييره) 


إذ ليس هو أهلًا للكفارة إلح: لأن المقصود من الكفارة التطهر, ولذا ترجّح فيه معن العبادة حي يتأدّى بالصوم 
الذي هو عبادة محضة؛ والكافر ليس بأهل التطهير» فلو صح ظهاره لثبت به حرمة مطلقة» فيكون تغير الحكم 
الأصل» وهو باطل.(السنبلي) ليس هو أهلا إ: فإن المقصود بالكفارة التطهير والتكفير, فلا يتأدّى الكفارة إلا 
بنية العبادة» والكافر ليس بأهل للعبادة.(القمر) دائرة إلخ: فإن أفعال الكفارة عبادة» ولا وقعت أجزية صارت 
عقوبة.(القمر) مع كونه عامدًا إلح: الناسي عامد وراضء والخاطئ ليس عامدًا ولا راضيّاء والمكره عامد وليس 
راضيًا. (القمر) وما ليسا بعامدين إخ: أما الخاطئ فليس له قفد أصلاء وأما المكره فليس له قصد كامل.(القس) 
أولى: فلا يكون فعل الخاطئ والمكره قطرًا. يا يقع إلخ: فإنه جُبل الإنسان على النسيان.(القمر) 

إلى صاحب الحق: أي الشارع» فكان صاحب الحق أتلف حقه» فلا يجب الضمان؛ لأنه عل قال: "إنما أطعمك 
الله وسقاك".«السنبلي) إليه: أي إلى الإفطار فهو أفطر بفعل نفسه لدفع إيذاء المؤذي» ولا يضاف فعله إلى 
صاحب الحق» أي الشارع والإلحاء.(القمر) 

ولا ضير فيه إلح: دفع دحل» وهو أن الحكم الواحد كيف يتفرّع على الأصلين. (القمر) 





باب القياس ۲۲ تعريف القياس وحكمه 
تفريع على الشرط الرابع» وهو أن لا يكون النص في الفر ع» وههنا النص المطلق عن قيد 
الإبعان موحود في رقبة كفارة اليمين والظهار» فلا ينبغي أن قاس على رقبة كفارة 
القتل وتقيّد بالإبمان مثلها كما فعله الشافعي بك؛ لأنه لا يحتاج إلى القياس مع وجود 
النص» وهذا فيما يخالف القياس نص الفرع» وأمّا فيما يوافقه فلا بأس بأن ينبت الحكم 
بالقياس والنص حميعًا كما هو دأب صاحب "لهداية" يستدل لكل حكم بالمعقول 
والمنقول تنبيهًا على أنه لو لم يكن النص موجودًا لينبت بالقياس أيضًا 

والشرط الرابع: له بيقن حكم النض يعد الال .على عا كان اه إا صرح بقيد 
"الرابع) الفلا يتومّم أن الشرط الثالث لما تضمّن شروطًا أربعة كان هذا شرطًا سابع 


في رقبة إلح: قال الله تعالى في كفارة اليمين (إفَكَمَارَتُهُ إطْعَامُ روا ما وین عن ¿ سط ما يمون يكم أذ 
كشرليع تَحْرِيرُ رَقبَةِكُ؛ (الائدة:۸۹) وفي كفارة الظهار ريم قبن قبل أن يماسا ذلك ُوعطُون هلبا 
تَعْمَلُونَ بير (القصص:) فن لم يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ متابعين من قبل أن يكمَانًا فَمَنْ لَمْ بطع فَاطْعَاءُ سين 
كينا (لجادلة:؛) أن تقاس: أي رقبة كفارة اليمين والظهار. على رقبة إلح: قال الله تعالى في كفارة القتل 
حطأ ومن قل مزا خَطأ فنخري؛ رة مؤي وَويْة عة إلى أهله) (الساء:؟4) وتقيّد: أي رقبة كفارة اليمين 
والظهار.(القمر) لأنه لا يحتاج إلخ: كيف» فإن إطلاق الرقبة في نص كفارة اليمين والظهار يقتضي أن تكفي 
الرقبة الكافرة أيضًاء فإذا قيست على كفارة القتل يلزم تقييد الرقبة بالمؤمنة» فيبطل موجب هذا النص المطلق» 
وإبطال النص بالقياس باطل.(القمر) وهذا: أي عدم صحة القياس مع وجود النص في الفرع.(القمر) 

نص الفر ع إلخ: لأنه يلرم تغير النص وإبطال إطلاقة.(السنبلي) وأما فيما يوافقه: القياس نص الفرع.(القمر) 
فلا بأس إلخ: وهذا ما احتاره مشايخ مر قند.(القمر) تنبيهًا على أنه إلخ: وهذا التنبيه فائدة» فاندفع ما قال 
القاضي الإمام أبو زيد ومّن تبعه من أن القياس مع وجود النص الموافق في الفرع لغو من الكلام فإن النص مُعْنِ 

عن الدليل؛ فتأمل.(القمر) أن يبقى: أي في الأصل المقيس عليه.(القمر) على ما كان إلخ: متعلّق بقوله: يبقى» 
أي يبقى على صفة مفهومة بنفس نص الحكم.(القمر) إنما صرح إلخ: جواب سؤال يرد على المصنف يف بأنه لم 
حالف ههنا عنوان العبارة» فإنه قال: الشرط الرابع» وفي الشروط والثلاثة السابقة م يصرح العدد» فأحاب يما 
حاصله ظاهر.(السنبلي) كان هذا شرطاً ج الخ: فإن الشرط الثالث لما تضمن شروطًا أربعة فبانضمام الشرطين 
الأولين صار الشروط الما ا فصار هذا الشرط المذكور ههنا سابعًا لا ثامئًا.(القمر) 





باب القياس f‏ تعريف القياس وحكمه 
فأطلق الرابع تنبيهًا على أنه شرط واحد» ومعنى بقاء حكم النص أن لا يتغيّر عما كان 
عن سوى ا اتروع فز 

وإنما خصّصنا القليل من قوله علتلا: "لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء"* جواب 
سؤال مقدر» وهو أنكم قلتم: أن لا يتغيّر حكم الأصل بعد التعليل» وفي قوله عات9: "لا تبيعوا 
الطعام بالطعام" لما علّلتم حرمة الربا ا بالقانى وا وعدّيتم إلى غير الطعام» فقد خصّصتم 
القليل من النص الدال على حرمة الربا في القليل والكثيرء وأقصرتم حرمة الربا على الكثير 
فقط؟ فأحاب بأنا إنما حصّصنا القليل من هذا النص؛ لأن استثناء حالة التساوي دل على 
غسيع سيره في ارال اون بت االات إلا في الكايره: دمي إن المساواة مدن 


اكلام 2022 أي عموم الأحوال 

أنه شرط: أي الثالث» وهو قوله: وأن يتعدّى الحكم الشرعي.(الحشي) ومعبى بقاء حكم النص إلخ: هذا 

أيضًا جواب سؤال» تقريره: أن يقال: اشتراط بقاء حكم النص في القياس يهدم بناءه» فإن القياس لا بد فيه التغير 

من الخصوص إلى العموم» فأحاب يما حاصله أن المراد بالتغير المنفي سوى هذا التغير» فافهم. (السنبلي) 

أن لا يتغير إلخ: : فإن التعليل لتعدية حكم النص؛ لا لتغيره؛ والمراد بالتغير تغير المعيئ المفهوم من النص لغة دون التغير 

الحاصل من الخصوص إلى العموم» فإن هذا التغير من ضروريات القياس؛ إذ لا فائدة للقياس إلا تعميم حكم النص» 

كذا قيل» وذكر في بعض الكتاب أن تعليل حرمة الربا بالاقتيات كما قال مالك يك من هذا القبيلء فإنه يقتضي 

أن لا يبقى حكم الربا في الملح» فإنه ليس بقوة مع أنه من الأصل المصرّح في الحديث؛ تأمّل.(القمر) 

عما كان: أي في النص الأصل.(امحشي) الفر ع فعم: أي يوجد في الأصل والفرع جميعًا. (الحشي) 

فقد خصّصتم القليل: أي الذي هو خارج عن الكيل الشرعي» أي الأقل من نصف الصاع بالتعليل بالقدر 
والجنس؛ إذ لا يتحقق الكيل في القليل» ويتحقق في الكثير.(القمر) من الدص إخ: متعلق بقوله: حصّصتم. (القمر) 

والكثير: أي الداحل تحت الكيل.(القمر) وأقصرتم إلخ: لأن القدر لا يوجد في القليل من الطعام؛ وإثما يوجد 
في الكثير منه فقد أبطلتم حكم النص الأصل» أي عمومه» فكان القياس تغيرًا للحكم.(القمر) 

ولن يغبت ذلك إلا في ,الكثير إلح: لأن المراد من التساوي هو المساواة في الكيف بالإجماع» والتفاضل عبارة عن 

فضل أحد المتساويين كيلا والمحازفة عبارة عن عدم العلم بالمساواة» والمفاضلة مع احتمال كل واحد منهماء فكان 

آخر الكلام دليلًا على أن أوله لم يتناول القليل.(السنبلي) إن المساواة: وهو المراد بقوله: سواء بسواء. (الحشي) 

*غريب من هذا اللفظء ولعله مأحوذ من حديث معمر بن عبد الله ف قال: كنت أسمع رسول الله كله يقول: 

الطعام بالطعام مثلاً كثل» رواه مسلم. [إشراق الأبصار: .] 


باب القياس 4" تعريف القياس وحكمه 
وقد وقع مستفنى من الطعام في الظاهر» ولا يصلح أن يكون مستئئ منه في الحقيقة» فلابد 

من تأويل في أحدهما؛ فالشافعي بك يأوّل في المستئئ ويقول: معناه لا تبيعوا الطعام 
بالطعام إل طعامًا مساويًا بطعام مساو» فالطعام المساوي بالمساوي صار حلا وما سواه 
ge as RP Ey ARR gE E‏ 
الأشياء عنده. . ونحن نؤوّل في المستثى منه» ونقلدّر هكذا: لا تبيعوا الطعام بالطّمام في حال 

مالکلا 37 في حال المساواة» والأحوال ثلاثة: وهي المساواة» والمفاضلة, والمجازفة, 
وكلها أحوال الكثير» فتحل منه المساواة» وتحرم المفاضلة والحازفة» والقليل غير متعرّض به 
أصلاء لا في المستثيى ولا في المستثين منه؛ فبقي على الأصل الذي هو الإباحة» فيجوز 
بيع الحفنة بالحفنة وكذا بالحفنتين. لا يقال: إن القلة أيضًا حال» فتبقى في المستثى منه» 


مستئنى إلّ: لأن استثناء الحال في الأعيان باطل في الحقيقة وإن كان يحتمل الصحة بطريق الحاز بأن يجعل الاستثناء 
منقطعاء وکن از حلاف الأصل.(السنبلي) ولا يصلح أن يكون إلخ: وإن كان يصح أن يحمل على الاستئناء 
المنقطع لكن هذا بحاز» وابحاز حلاف الأصل.(القمر) [لأن الطعام لا يكون من الأحوال» بل هو من الأعيان» 
فكيف يصح استثناء الحال من العين» فلا بد من التأويل] أحدهما: أي لفظ الطعام أو لفظ السواء. (امحشي) 
فالشافعي لله إل: [لأن تقدير الاستثناء حلاف الأصلء والاستثناء أيضًا حلاف الأصل فصرت حلاف الأصل 
إلى حلاف الأصل الأولى] يأوّل ل وفيه أن حذف المستثى منه شائع دون حذف :الو .(القمر) 

وهي الأصل في الأشياء: أي الأصل في الأموال الربوية الحرمة عند الشافعي كب لا في الأشياء مطلقًا؛ لأن 
الأصل عنده في باقي الأشاء إباحة "كما هو مصرّح في "كتبهم “كما قال اين حجر يله في "شرح الأربعين" للنووي 
المسمى بفتح المبين» أي الأصل في الأشياء الإباحة عندنا.(السنبلي) ونقدّر هكذا إلخ: فإنه يقدّر في المستئى 
المفرغ مناسب المستثئ في جانب المستشئ منه.(القمر) والمفاضلة: هو عبارة عن فضل أحد البدلين قدرًا.(القمر) 
وامجازفة: وهو عبارة عن عدم العلم بالمساواة والمفاضلة قدرًا مع احتمال كل واحد منهما.(القمر) 

الكثير: بحسب معاملات الناس وعرفهم وعادتهم.(القمر) والقليل: أي الذي لا يدل تحت القدر.(القمر) 
فبقي: أي القليل على إل والحاصل: أنه ليس ههنا التخصيص للقليل بالتعليل والقياس؛ بل النص ما كان شاملاً 
لهذا القليل.(القمر) فتبقى: في المستئى منه أي تدحل في عموم الأحوال.(القمر) 





باب القياس 1 تعريف القياس وحكمه 
فتكون حرامًا؛ لأنا نقول: إِهها حال بعيد غير متداول في العرف» والأقرب بالمساواة هو 
الحال الي للكثير» فلا يراد بالمستئى منه إلا أحوال الكثير لا القليل» فصار التغيير بالنص 
أي بدلالة النص حال كونه مصاحبًا للتعليل» لا به» أي بالتعليل كما ظننتم. 

إا بط سبق الفقير نيه الصورة؛ جواب سؤال آخر» تقريره: أن الشرع أوجب الشاة 
في زكاة السوائم حيث قال علتة: "في مس من الإبل شاة",* وأنم عللتم صلاحيتها 


الشاة 
للفقير بأغما مال صالح للحوائج» وكل ما كان كذلك يجوز أداؤه» فيجوز أداء القيمة 
أيضًا إليه» فأبطلتم قيد الشاة المفهومة من النص صريًا؟ فأجاب بأنه إنما سقط حق الفقير 
في صورة الشاة» وتعدّى إلى القيمة بالنص لا بالتعليل؛ لأن الله تعالى وعد أرزاق الفقراء» 

أي حق الفقير 

إها: أي القلة حال بعيد إل لأن استثناء حالة المساواة يدل على أن الصدر عام في الأحوال المجانسة المناسبة لهذه 
الحالة جحانسة قريبة بأن يكون تلك الأحوال مبنية على المعيار الشرعي» فلا يكون تلك الأحوال إلا أحوال الكثير 
بخلاف القلة» فإِهها لا تحانس حالة المساواة مخانسة قريية؛ فلا تدحل في عموم الأحوال.(القمر) 
فصار إلخ: هذا بيان لمنشأ غلط السائل» يع إن التغير أي تغير صدر الكلام من العموم مطلقًا إلى عموم أحوال 
الكثيرة صار بالنص لا بالتعليل» إلا أن التعليل يقارنه ويصاحبه» فالمقارنة توهم المعترض أن التغير بالتعليل» فأقدم 
على الاعتراض» ووجه المصاحبة أن الاستثناء دل على عدم إرادة القليل» والتعليل بالقدر والجنس أيضًا دل على 
عدم كونه محلاً للربا فتوافقا.(القمر) فصار التغيير إلخ: خلاصة الحواب أن التخصيص لم يحصل ههنا من التعليل» 
بل لم يكن عموم النص إلا في أحوال الكيلية» ولا دحل للتعليل فيهاء فافهم هذا ملخص ما في "التنوير".(السنبلي) 
عللتم صلاحيتها إلخ: أي بيّنتم علة كون الشاة صالحة للفقير أا مال صالح للحوائج المختلفة بأن يبيعها الفقير 
ونفق ثمنها في حاجة أي حاجة كانت» وقيمتها أيضًا كذلك» أي صالحة لرفع الحاجة» فحكمها ينبغي أيضًا أن 
يكون كذلك.(السنبلي) فيجوز أداء القيمة أيضًا إليه: أي إلى الفقير وإن لم يرض به الفقير.(القمر) 
فأبطلتم إلخ: وهذا إبطال حكم النص.(القمر) 
فأجاب إل: ويمكنء وأن يجاب عنه بأن جواز صرف قيمة المال المسمى في الزكاة ثابت في الشرع أيضاء فنحن 
ما أبطلنا قيد الشاة» بل الشارع أجازنا به» كذا قيل.(القمر) بالنص: أي بدلالة النصوص الواردة في كفالة رزق 
العباد وإيجاب الزكاة في أموال الأغنياء وصرفها إلى الفقراء. (القمر) 


*مر تخريجه. 





باب القياس 9 تعريف القياس وحكمه 


بل أرزاق تمام العالم في قوله تعالى: وما من دَابَةٍي الأَرْضٍ إا على الله رزه ؛ وقسّم 


هود:7) 


لكل واحد منهم طرق المعاش» فأعطى الأغنياء من الزراعة والتجارة والكسب. 
ثم أوجب مالاً مسمّى على الأغنياء لنفسه» وهو الشاة الي يأحذ الله تعالى أوَلاً في يده كما 
قيل: الصدقة تقع في كف الرحمن قبل أن تقع في كف الفقيرء ثم أمر الأغنياء يابحاز المواعيد 


اي إيفاء المواعيد 


من ذلك المسمّى الذي أحذه بقوله تعالى: نم الصَدَقَاتُ اة زلا الآية» 


أي الله ف يده (التوبة: 55) 


وبقوله علكة: "خذها من أغنيائهم» وَرُدّها إلى فقرائهم".* وإنما فعل كذلك للا يَتوهم 
أحد أن الله لم يرزق الفقراء» ولم يُوفِ بعهده في حقهم» بل رزقهم الأغنياء» وهذا قيل: 
إن اللام في قوله: لللفقري» لام العاقبة, لا لام التمليك؛ لأن الله تعالى هو يملكهاء 


التوبة: )5٠‏ 
وما من دابة: أي ما يدب على الأرض.(القمر) ثم أوجب: أي بالنصوص الموجبة للزكاة.(القمر) 
لنفسه: أي حقا لنفسه؛ ولا حق للفقير في الزكاة أصلاً» ألا ترى أنه لو كان للفقير حق في الزكاة لما حل وطء 
الحارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة كالجحارية المشتراة للتجارة بعد الحول قبل أداء الركاة كابجحارية 
المشتركة. (القمر) الصدقة تقع: : كما قال تعالى: هر يقل َوه عن عباده وَيأَحُدُ الصّدَقَاتِ) (العوية:؛ ٠‏ (المحشي) 
ثم أمر إل: ل أي انر ال قال الاقنياه برف الى الذي تال عليهم ل الفقر حو حي ينجز مواعيد الله تعالى التي 
في أرزاق الفقراو من ذلك السمى الذي "اهال تعاق» ولا نيذهب عليك أن رحد أرزاق: الفقراة قابت على اله 
وإيجاب المال المسمى على الأغنياء فأداؤه باحتيارهم» فلو عصت الأغنياء ولم يؤدٌوا الواحب يبقى الفقراء بلا 
رزق» وهذا باطل» فكيف يتحقق إيحاز وعده تعالى هذا المال المسمى الواحب بل إنحاز وعده تعالى إغا هو يإلقاء 
طريق طلب المعاش في قلوب الفقراء» وإلقاءه إعطاء قدر من المال تطوعًا أو فرضًا في قلوب الأغنياء. (القمر) 
المواعيد إخ: لكن الوعد لن لا بريد موته من الحوع» فلا يرد موت بعض الناس جوعًا على ذلك» والله أعلم. (الستبلي) 
وهذا: أي لأن الزكاة حق الله تعالى كالصلاة» وليس حقا للفقير.(القمر) لام العاقبة: يع أنه صار الواحب 
الذي هو حق الله تعالى حالصا بعاقبة الفقراءء وإن لم يكن للفقراء فيه حق ابتداءً. (القمر) 
لز لام التمليك: كما قال الشافعي يش من أن اللام موضوعة للتمليك فيدل قوله تعالى: «#إنمًا الصدَقات 
لفقراء) (التوبة:30) الآية على استحقاق هذه الأصناف بالشركة.(القمر) 


“قد سبق في حديث معاذ ذب أنه قال عات حين بعثه إلى اليمن: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ورد على فقرائهم؛ الحديث؛ متفق عليه عن ابن عباس د [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 





باب القياس ۲۷ تعريف القياس وحكمه 
ويأحذهاء ثم يعطيها الفقراء من عند نفسه كما يعطي الأغنياء كذلك. 
وذلك لا يحتمله مع احتلاف المواعيد» أي ذلك المسمى الذي هو الشاة لإ يحتمل إنجاز 
1 8 لا دفعة ولا بدلاً 
المواعيد مع اختلافها وكثرها؛ فإن المواعيد الخبز» والإدام» والحطب» واللباس وأمثالك» 
والشاة لا توفي إلا بالإدام» فكان إِذنا بالاستبدال دلالة بأن ُستبدل الشاة بالنقدين» 
أي الدراهم والدنانير 


فيقضى منهما كل حوائجه. واعترض عليه بأنه إنما يكون إذنًا : إذا كانت أرزاقهم 
بالاستېدا الفقراء 


منحصرة على الشاة» بل أعطاهم الحنطة من صدقة الفطر» وأعطاهم كل حبوب من 


لكر راس الكسرة من قازة ان راقلا الأحنانن الاسر من س 
الغنيمة؟ وأجيب بأن الزكاة لا تخلو عنها بلد من بلاد المسلمين؛ إذ هي فرض كالصلاة» 
فكان المصرف الأصلي للفقراء هي الزكاة» بخلاف الغنيمة» فإنه قلّما تقع النيمة بدن 
المسلمين» وإن وقعت فقلما تقسّم على نحو الشريعة» وكذا الكفارة؛ إذ ربّما لم يكن 
أحد منهم حانًا مدةٌ مديدةٌ وكذا العُشر؛ إذ ربّما لم يزرع الأرض العشرية أحدٌّء وكذا 
صدقة الفطر؛ إذ ريّما م يخرجها أحد» وليس ها طالب من الله أصلاء فلم تبق إلا الركاة؛ 
فكانت هي مرجع كل الحوائج. 000 


مع اختلافها وكثرقا: قال أبي مولانا محمّد أمين الله قدوة الحققين نور الله مرقده: وما يتوهّم من أنه ينبغي على 
هذا أن لا يجوز إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة لعدم إمكان نجار المواعيد مختلفة منها مع أنه يجوز بدليل أنه 
إذا أدى عينها و لم يود قيمتها حاز» فمدفوع .ما في "الدائر" من أن إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة من حيث 
إها مال متقرّم مطلق لا مقيّد؛ إذ الموعود هو المطلق؛ فهي وغيرها سواء في ذلك.(القمر) 

والإدام: هو بالكسر ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان» كذا في "فاية الجزرري".(القمر) 

فكان: أي الأمر بإنحاز المواعيد إِذنًا بالاستبدال» فسقوط الحق عن صورة الشاة ثبت بضرورة الأمر بالصرف إلى 
الفقير» والثابت بضرورة النص كالثابت بالنص؛ وإغا ذكر الشاة بعينها في نص الشارع لكونها معيار المقدار 
الواحب؛ إذ يما يعرف القيمة.(القمر) تقسم: أي تقسيمها على حكم الشريعة قليل جدًا.(امحشي) 





باب القياس ۲۸ بیان ركن القياس 


[بيان ركن القياس] 
وركنه ما جعل علما على حكم النص؛ وهو ا معن الجامع المسمى علة سما ركئا؛ لأن 


بين الأصل والفرع أي المععى الجامع 


مدار القياس عليه لا يقوم القياس إلا به» وسماه علمًا؛ لان علل الشرع أمارات ومعرفات 
للحكم وعلامة عليه والموحب الحقيقي هو الله تعالى» وإنما اختلفوا في أن ذلك المع 
علم على الحكم في الفرع فقط أم في الأصل أيضًا؟ والظاهر هو الأول على ما ذهب 


وركنه: أي ركن القياس ما حعل علمًا إلح والجاعل إنما هو الله تعالى» وإنما فهمنا جعله بالكتاب أو السنة 
أو الإجماع أو الاستنباط.(القمر) وهو: أي ما جعل علما المعين الجامع؛ أي بين الأصل والفرع.(القمر) 

ماه ركا إلخ: ركن الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء باعتبار ذاته إلا به» والأركان للقياس على ما يذكره الشارح 
يله فيما سيأ أربعة أمور» وأما القائس فليس ركنا له؛ إذ لا يتقوّم ذات القياس به؛ لأنه حارج عن القياس 
وموقوف عليه له.(القمر) لأن مدار القياس إل: فلهذا صح جعله ركنا؛ لأنه في عرف الفقهاء ما لا وجود 
لذالك الشيء إلا به كالقيام وال ركوع والسجود للصلاة؛ وليس للقياس أيضًا وحود إلا بالمعئى الذي هو مناط 
الحكم؛ فلذا كان ذلك المععئ ركنًا فيه» وأما ال ركن في اللغة فهو الحانب الأقوى للشيء.(السبلي) 

أمارات ومعرفات للحكم: أي للحكم الشرعي في المحل؛ وههنا فائدة جليلة» وهو أنهم قالوا: إن خروج البول 
والدم والبراز علل لوجوب الوضوء» فيلزم تعدّد العلل المستقلة على معلول واحد» وهو باطل: فإنه إذا حصل 
المعلول بواحدة منها ما بحتاج إلى الأخرى. وقد أجيب عنه بأن هذه العلل علل مستقلة للوضوء المطلق الكلي» 
لا للمعلول الشخحصي» فمن كل من هذه العلل يجب فرد من الوضوء» وامحال إثما هو تعدّد العلل المستقلة لمعلول 
شخصيء وأما إذا اجتمع جميع هذه العلل فالعلة حينئدٍ القدر المشترك» فلا ضير (القمر) 

وعلامة عليه إخ: أي العلل ليست موجبات» فكان ذلك المعى معرّفا لحكم الشرع في المجلء وهو المراد 
بالعلم.(السنبلي) في الفرع فقط إخ: أي بأن كان الحكم في المنصوص عليه مضافًا إلى النص؛ وف الفرع إلى 
العلة كما هو مذهب مشايخنا العراقيين» والقاضي الإمام أبي زيد» والشيخين؛ ومن تابعهم» فعلى هذا المذهب 
يكون ذلك المع علمًا على وجود حكم النص في الفرع» ولو جعل الحكم مضافًا إلى العلة في الأصل والفرع 
جميعًا كما هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا وجمهور الأصوليين يكون ذلك المعى علمًا على ثبوت حكم 
النص في الأصل والفرع معًا. (السنبلي) 

أم في الأصل أيضًا: هذا هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحابنا. (القمر) 

هو الأول: أي علم على الحكم في الفرع. 





باب القياس 1 بيان ركن القياس 
إليه مشايخ العراق؛ لأن النص دليل قطعي» وإضافة الحكم, إليه في الأصل أولى من إضافته إلى 
عل وق أشيف ف افرع إبها لمضرورة حيث لم بوحد قم الس وقل: أضيف حكم 
الأصل والفرع جميعًا إلى العلة؛ لأنه ما م يكن لا تأثير في الأصل كيف ثُثّر في الفرع. 

ما اشتمل عليه النص» أي حال كون ذلك العلم مما اشعمل عليه النص إِمّا صيغة 
كاشتمال نص الربا على الكيل والجدس» أو بغير صيغة كاشتمال نص النهي عن بيع 
الآبق* على العجز عن التسليم. 

وجعل الفرع نظيرًا له» أي للأصل في حكمه بوجوده فيه» أي وجود ذلك المعى في 
الفرع» ويفهم من ههنا أن أركان القياس أربعة: الأصل» والفرع؛ والعلّة, والحكم وإن 
كان أصل الركن هو العلة. 


ما اشعمل: أي من الأوصاف الي اشتمل إخ.(القمر) نص: أي لفظ مثلاً بحثل.(امحشي) 

بغير صيغة: بأن يكون ذلك المع مستنبطا من النص بالالتزام أو بغيره.(القمر) نص النهي إلخ: روى الترمذي 
عن حكيم بن حزام ذه قال: ماني رسول الله يك أن أبيع ما ليس عندي.(القمر) 

على العجز عن التسليم: فعجز البائع عن التسليم علة للنهي عن بيع الآبق» ولا ذكر هذا العجز صِريِحًا في نص 
ذلك النهي إلا أنه مستنبط منه» فإن البيع مذكور فيه ولا بد له من بائع؛ والعجز صفته» فإذا لم يقدر على 
التسليم فكيف يتحقّق المبادلة.(القمر) وجعل الفرع إلخ: قلت: احترز به عن المع في الدلالة؛ لأن لفظ الفرع 
يُنبئ عما لا يكون منصوصًا أصلاء والثابت عى النص في حكم المنصوص.(السنبلي) 

في حكمه: من الحلَ والحرمة» والجواز» والفساد.(القمر) والعلة: أي العلة المشتركة بين الأصل والفرع الموجبة 
لحكم الأصل.(القمر) والحكم: المراد من الحكم حكم الأصل؛ لأن حكم الفرع ثمرة القياس لتوقفه عليه» ولو 
كان ركنا من القياس لتوقف على نفسه» وهو باطل.(السنبلي) 

وإن كان أصل الركن إخ: لأن القياس ليس له وجود إلا با لعن الذي هو مناط الحكم. (السنبلي) 

أصل الركن: أي الركن الأعظم هو العلة» فإنه ما لم يتحقّق العلة لا يتحقق أصلء ولا فرع» ولا حكم.(القمر) 
*يدل عليه قول حكيم بن حزام دء: ماني رسول الله عن بيع ما ليس في يدي رواه الترمذي رقم: 
؟, باب ما جاء في كراهية ما ليس عندك. 





باب القياس ۴ بيان علة القياس 
ثم شرع في بيان أن ذلك المعئى يكون على عدّة أنحاء فقال: وهو جائز أن يكون وصفا 
أي العلة الجامعة 5 

لازمًا وعارضًاء فالوصف اللأزم أن لا ينفك عن الأصل كالثمنية علّة لوجوب الزكاة 

في الذهب والفضة لا ينفك عنهما؛ لأنهما خلقا في الأصل على مع الثمنية» و 

مشت ر كة بین مضروب الذهب والفضة وتبر ما وحليّهماء فيكون ي حلي النساء Eg‏ 

لعلة الشمنيةء والشافعي بك يعلّل حرمة الربا اء وهي غير متعدّية إلى شيء» والوصف 

العارض كالانفجار في قوله عك: "فإها دم عرق انفجر"* علّة لوجوب الوضوء في 

المستحاضة» وهي عارضة للدم؛ إذ لا يلزم أن يكون كل دم العرق محرا أا ود 
أي العلة 8 

انفحار الدم» سواء كان للمستحاضة أو لغيرها من غير السبيلين يجب به الوضوء. 

واسما. عطف على قوله: "وصفًا" ومقابل له أي يجوز أن يكون ذلك المع اسما كالدم 

د المثال» وهو قوله علتلا: "فا دم عرق انفجر"» فإنه إن اعتبر فيه لفظ الدم 

كان مثالاً الاس وإن اعتبر فيه معيئ الانفجار كان مثالاً للوصف العارض كما مرٌ. 

وهو: أي المع الذي جعل علمًا على حكم النص.(القمر) وصفًا: أي للأصل المقيس عليه.(القمر) 

كالثمنية إل المراد بالشمنية أن يكون الذهب والفضة بحال يقدّر به مالية الأشياء» كذا قال ابن الملك.(القمر) 

عنهما إلخ: أي عن الذهب والفضة.(القمر) والوصف العارض: هو الذي يمكن انفكاكه عن الأصل. (القمر) 

في المستحاضة: هي الي ترى الدم من قُبلها في زمان؛ لا يعد من الحيض ولا من النفاس» كذا قيل. 

واسمًا إلخ: اعتدّ بهذا القسم الإمام فخر الإسلام بف والظاهر أن هذا الاعتداد تسامح وتساهل؛ وفي الحقيقة العلة 

منحصرة في الوصف كما يفهم من عبارات القوم» فالدم في هذا المثال ليس بعلة» بل خروجه وهو وصفء كذا في 


"التنوير".(السنبلي) أي يجوز أن يكون إلخ: كذا قال فخر الإسلام ل والظاهر أن الدم ليس بعلة لوجوب الوضوء؛ 
بل العلة حروج الدم» ولذا ما تَفرّه الجمهور بكون العلة اسمًا.(القمر) كالدم: فهو اسم موضوع وليس مشتقا. 


”في حديث أم حبيبة بنت ححش» ولكن هذا عرق» وفي حديث فاطمة بنت جحش: فإنما هو عرق» وفي حديث 
حمنة بنت جحش: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان» أخرج الكل أبوداود في سننه. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 








باب القياس اا بيان علة القياس 
وجليًا وخفيّاء الظاهر أنه تقسيم للوصف كاللازم والعارض» فالوصف الحلي هو ما يفهمه 
كل أخد كالطواف الور المرة ي اقول تهر "إا من الطوّافين والطوافات عليكم”* والوصف 
الخفي هو ما يفهم بعض هون بعض كما في علة ارب عبان قات و و وعند الشافعي 
يلله: الطعم في المطعومات والثمنية في الأثمان» وعند مالك سك الاقتيات والادّخار. 

وحكمًاء هذا معطوف على قوله: "وصفا" ومقابل له» أي يجوز أن يكون ذلك الع حكمًا 
شرعيًا جامعًا بين الأصل والفرع كما روي أن امرأة جاءت إلى رسول الله ون فقالت: إن 
أبي قد أدركه الحج» وهو شيخ كبير لا يستمسك على الراحلة أفتجزئ أن أحج عنه؟ 
فقال ع#: "أرأيتِ لو كان على أبيك دين فقضيته أمَا كان يقبل منك؟ قالت: نعم» قال: 
فدين الله أحقّ بالقبول",* فقاس البي عاي الحج على دين العباد» وا معن الجامع بينهما هو 
الدين» وهو عبارة عن حق ثابت في الذمة واحب الأداء» والوجوب حكم شرعي. 


وجليًا: قيل المراد بالحلاء أن يكون مذكورًا في النص صريًاء وبالخفاء حلافه.(القس) 

تقسيم للوصف إلخ: فيكون عطقا على قوله: "لازم" ويجوز أن يكون عطفًا على قوله: "وصفا" أو يكون هذا 
أيضًا تقسيمًا كذالك المع الذي هو العلة.(السنبلي) كالطواف: أي كالطواف علة لطهارة سؤر الهرة.(امحشي) 
الاقتيات: والادخار في غير الأثمان» والثمنية فيهاء والتفصيل قد مرّ فتذكره.(القمر) أرأيت: هي كلمة تقوها 
العرب .معن أخبري.(القمر) والوجوب حكم شرعي إخ: وكما أن النجاسة علة لحرمة بيع الخمر والخنزير 
ويحاستهما حكم شرعي.(السنبلي) 

**”أخرجه الترمذي رقم: 4۲» باب ما جاء في سؤر الهرة» والنسائي رقم: ٠۸‏ باب سور الهرة» وأحمد في 
"مسنده" رقم: 237771 وأبوداود رقم: /اء باب سؤر الهرة» وابن ماجه رقم: 25717 باب الوضوء بسور الهرة 
والرحصة في ذالك؛ عن أي قتادة ضه. 

*أخرجه البخاري رقم: ١٤١١ء‏ باب وجوب الحج وفضله» ومسلم رقم: ١١١١‏ باب الحج عن العاجز لزمانة 
وهرم ونحوهما أو للموت؛ عن عبد الله بن عباس ادا 











باب القياس افا بيان علة القياس 


وفردًا وعدداء الظاهر أنه أيضًا تقسيم للوصف» فالوصف ارد 1 ار و والجنس 


وحده لحرمة النسأء والوصف العدد كالقدر مع الجنس علة لحرمة التفاضل» والحاصل أن 
قوله: "اسما وحكمًا" لا شبهة في أنه مقابل للوصف» وأن قوله: "لازمًا وعارضًا" لا شك 
في أنه قسم للوصفء وأما "الحلي والخفي" وكذا "الفرد والعدد" فقد أورده على سبيل 
المقابلة والتداخل؛ والظاهر أنه قسم للوصف؛ إذ لم نجد له مثالاً إلا في قسم الوصف» 


وفردًا: أي غير موف من الأجزاء.(القمر) وعدددًا: أي مركبًا من الأمور المتعددة» وقيل: إنه يلزم حيندلٍ قيام 
العلية ال هو عرض واحد بأمور متعددة» وقيام العرض الواحد بمحال مختلفة في زمان واحد محال؛ وهذا واه؛ 
فإن العلية ليست من الأعراض الانضمامية؛ بل انتزاعي ينترع من المجموع من حيث هو بحموع» ولا ضير في 
ألا ترى أن البنوّة منترعة من الابن مع كونه ذا أجزاء متعددة.(القمر) قلت: وخالفه بعض فقالوا: لا يصح أن 
يكون العلة مركبّاء وإلا يلزم قيام العرض الواحد وهو العلية محال متعددة» وهو وهم واه؛ لأن العلية وصف 
اعتباري واحد ينتزع من الشيئين وقت احتماعهما كما أن الأبرّة وصف واحد ينتزع ن إنينان ذات أجزاء؛ 
فهي وصف منترع من أمور متعددة» ويحتمل أن يكون الأمور المتعددة عللاً مستقلة لهذا الواحد» فإنه عند 
الجمهور جائز» والذين يمنعونه فقوهم توهّم باطل؛ وجه المنع أن المعلول مى تحقق بعلة واحدة انعدمت الحاجة 
إلى الأحرى» فلزم أن يكون كل واحد من العلتين علة مستقلة وأن لا يكون» ووجه فساده أن هذه العلل 
المستقلة إنما هي للكليات» وها تحقّقات يحصل كل منها من علة من العلل ولا حلف» ولو تحقّق كل واحد من 
العلتين فيكون الأولى علة يترئب عليها المعلول الخاص» وأما العلة الثانية فلتأثيرها مانع» وهو أن كل واحد منهما 
علة وقتٌ الانفراد» ولم يبق الانفراد للعلة الثائية» ولو تحقّق العلتان معًا فالأظهر أن العلة حيئعدٍ القدر المشترك؛ 
لأن وقت الاجتماع كل من العلتين غير محتاج في التأثير إلى أمر زائد؛ فالقدر المشترك بينهما أيضًا لا يكون 
محتاجًا إلى أمر زائد في التأثير» وعند البعض في هذه الصورة مجموع العلل الموجودة علة» وعند البعض كل واحد 
منهما علة واردة على المعلول الواحد الشحصيء وهو باطل للاستحالة المذكورة» فافهم وتدبّر: (الستبلي) 

الحرمة النسأ: فبيع صاع من الحنطة بصاع من الحنطة ممائلاً نسيئةٌ لا يجوز.(القمر) 

على سبيل المقابلة: [فهر الوجه الذي ذكر ني بعض الشروح؛ لأن كل واحد أي من الخفي والجحلي» وكذا فردًا 
وعددًا مذكور بعد قوله: "اما وحكمًا" وهما يقابلان بالوصف جزمًا فكذا هما]. والتداخل: [لأن كلا من 
الحلي. والخفي, والفرد» والعدد مذكور على سبيل التردد» فَعُلمِ أنه معطوف على قوله: "لازمًا أو عارضًا"]. 

إذ لم نجد له: أي لكل واحد من الحلي, والخفي, والفرد, والعدد.(القمر) 








باب القياس ۳۳ بيان علة القياس 
وقد سی المع الحامع الوصف مطلقًا في عرفهم مواق کان رصا اوها آل کا 
على ما سيأ» وهذا كله من تفتن فخر الإسلام يد والناس أتباع له. 


أي في امن 
ويجوز في النص وغيره إذا كان ابا به أي يجوز أن يكون ذلك المع منصوصا في النص 


كالطواف في سؤر اخرة» وأن یکوت في غير النص ولكن تايا به كالأمثلة الى مت الآن. 
ثم شرع في بيان ما يعلم به أن هذا الوصف وصف دون غيره» فقال: ودلالة کون 
اوق عل او فإن الوصف ف القياس .منزلة الشاهد في الدعوى» فكما 
يشترظ في الشاهد للقبول أن يكون صالخا وعادلاً فكذا في الوصف» وكما أن في 
الشاهد لا يجوز العمل قبل الصلاح ولا يجب قبل العدالة فكذا في الوصف. 

ثم ين معن الصلاح والعدالة على عير ترتيب الل فبدا ألا بذكر العدالة ؛ بقوه: بهو زره 
فق حص الک الملل بای تان طهر آثر ارين فو دی کی اقل يدهن کار 7 


كلك توصك ے 

وأن يكون إلخ: معطوف على قول الشارح: أي يكون إلح: أي يجوز أن لا يكون ذلك المع مذكورًا صراحة في 
النص» بل يكون في غيره» لكنه لا بد من أن يكون ذلك المعين ثابنًا بذالك النص اقتضاءً ويكون من ضروراته كما 
جاء في الحديث أنه علا رخص في السلم؛ وهو معلول بفقر العاقد» وليس هذا الفقر مذكورًا صراحة في النص 
إلا أن دلالة النص على العاقد التزامية والفقر صفته» فدلالته عليه التزامية أيضاء كذا قال أعظم العلماء فتأمّل.(القمر) 
كالأمثلة التي مرّت: من اشتمال نص النهي عن بيع الآبق على العجز عن التسليم كما قد مر وغيره.(القمر) 
ودلالة إلخ: اعلم أنه ليس أن أيّ وصف كان يكون علة للحكم فإنه لا تأثير لبعض الأوصاف في الحكم ككونه 
في وقتٍ كذا أو مكان كذا مثلاًء وليس أن المعلّل مختار يمعل أيّ وصف شاء علة للحكم سواء وجد علية ذلك 
الوصف لذالك الحكم أو لاء بل لا بد من دليل على كون الوصف علة للحكم» فقال المصنف ملك: ودلالة أي 
دليل.(القمر) للقبول: أي لقبول شهادته وإثبات دعوى المدعي.(القمر) صاحًا: أي للشهادة بأن يكون حرًا 
عاقلا» بالعًا» مسلمًا إن كان المدعى عليه مسلمًا.(القمر) وعادلا: أي باجتنابه عن محظورات دينه.(القمر) 

ولا يجب إلح: أي لا يجب العمل قبل تحقق العدالة؛ وإنما قال: "لا يجب" ولم يقل: "لا يجوز"؛ لأنه جاز للقاضي 
القضاء بشهادة الفاسق لكنه لا ينبغي له.(القمر) أي بأن ظهر إخ: والمراد بظهور أثره في جنس الحكم المعلل 
به: أن يثبت عليته له شرعًا بالنص أو الإجماع» والمراد بالجنس: الحنسُ القريب» كذا قيل.(القمر) 





باب القياس ¢ بيان علة القياس 


قبل القياس» وإن ظهر أثره ني عين ذلك الحكم العلل به منه فبالطريق ق الأولى» وجملته ترتقي 
ل أربعة أنواع: الأول: أن يظهر لر عين ذلك الوصف في عين ذلك الحكم وهو متفق 
عليه كأثر عين الطواف ف عين سؤر الهرة. ولفان أذ يظهر ألرعينبذلك ارصق 4 جس 


ذلك لمكم وهو الذي ذذكره الصف مله كالصغر ظهر تاره في جس كم التكاحة 
ومو ولآية الال اولي فكلا في ولاه النكاح. والثالث: أن يؤر جنسه في عين ذلك الحكم 
اسا فضا الصلاة المتكثرة بعذر الإغماى فإن لجنس الإغماء وهو الجنون والحيض 
تأثيرًا في عين إسقاط الصلاة. والرابع: ما ظهر أثر حنسه في حنس ذلك الحكم كإسقاط 


ان آي الحكم المعلل ٻيا 
الصلاة عن الحائض,» فإن بلنسه وهو مطلقة السفر تأثيرًا في جنس سقوط الصلاة وهو 


سقوط الركعتين. وهذه الأقسام كلها مقبولة, وقد أطال الكلام فيها صاحب "التوضيح". 
ثم ذكر بيان الصلاح فقال: ونعيٰ بصلاح الوصف مُلائمته» وهو أن يكون RFA‏ 


أي هذا الوصف 

وإن ظهر إالخ: يعني إن ذكر ظهور أثر ذلك الوصف في جنس الحكم المعلّل به إا هو لأنه أدن مراتب العدالة» 
وإلا فإن ظهر ره في عين ذلك الحكم المعلل به من حارج ليكون عدلا بالطريق الأولى.(القمر) 

في عين سؤر: أي في عبن طهارة سؤر الهرة.(القمر) ذلك الحكم: أي الحكم المعلّل به (القمر) 
فكذا: أي فكذا يظهر تأثيره في ولاية النكاح» فولاية نكاح الصغير للولي.(القمر) الصلاة المتكثرة: إذا أغمي 
عليه يومًا وليلة قضى» وإن كان أكثر من ذلك فلا قضاء عليه» كذا في "آثار الإمام محمد ملك" (القمر) 
وهو الجنون والحيض إخ: الجنس من جنس الإغماء من حيث اختلال وصف العقل؛ والحيض جنس من حيث 
أنه في الإغماء يخرج النجاسة من غير احتيار كما في الحيض.(السنبلي) بعذر الإغماء: فالإغماء وصف وعلة هذا 
الإسقاط.(القمر) عن الخائض: فإن الحيض يسقط الصلاة بعروض المشقة.(القمر) وهو سقوط: أي حدس سقوط 
الصلاة سقوط إلخ.(القمر) مقبولة: أي بالاتفاق إلا القسم الآخر فإنه اختلف فيه» والمختار أنه حجة لكونه موجبًا 
لغلبة ظن العلية» كذا قيل.(القمر) وقد أطال الكلام إلخ: حيث ذكر احتمالات تأثيرات المركب بعض هذه 
الأمور مع بعض إن شئت الاطلاع عليها فارجع إلى "التوضيح".(القمر) ملائمته إخ: ومناسبته للحكم بأن يصح 
إضافة الحكم إليه» ولا يكون نائيًا عنه كما إذا أسلم أحد الزوجين يضاف الفرقة إلى إباء الآخر عن الإسلام؛ لأنه 
يناسبه» لا إلى وصف الإسلام؛ لأن الإسلام عاصم للحقوق لا قاطع طاء فيكون نايا عن إضافة الفرقة إليه» وهذا 
هو المراد من قوله: أن يكون على موافقة العلل إل؛ لأنهم كانوا يعلّلون بأوصاف مناسبة للأحكام.(السنبلي) 





باب القياس ê‏ بيان علة القياس 


على موافقة العلل المتقولة عن رسول الله 5 وعن السلف بأن تكون علة هذا لمحتهد 
موافقة لعلَةٍ استنبط ها النبي عل والصحابة وَأ والتابعون» ولا تكون نابية عنها كتعليلنا 


أي علة هذا الجتهد 


بالصغر في ولاية المناكح, جمع منكح .معن النكاح» وقيل: جمع منكوحة» وهو ضعيف» 
واخثّلف في علة ولاية النكاح» فعند الشافعي لك هي البكارة» وعندنا هي الصغرء 
وبينهما عموم وخصوص من وجه» فالصغيرة يجوز أن تكون بكرًا وأن تكون نينا وكذا 
البكر يجوز أن تكون صغيرة وأن تكون بالغ فالبكر الصغيرة يُولّي عليها اتفاقاء والب 
البالغة لا ولي عليها اتفاقاء والثيّب الصغيرة بوي عليها عندنا دون الشافعي بء والبكر 


أي بيننا وبين الشافعي يله 


ابالغة ولي عليها عند الشائعي لك لا عندناء فعندنا للصغر تأيو في ولاية التكاح. 
جمدل فسن اکرو [3 الصخورة عامرة عن التصرّف في نفسها وماماء ولا تمتدي 
إليه سبيلاً» وقد ظهر تاثره في ولاية المال بالاتفاق فكذا في ولاية النكاح. 


أي بيننا وبين الشافعي يله 


فإنه أي الصغر مور في إثبات الولاية مثل تأئبر الطواف قي طهارة مور اهرة الما يدل به 
اي بالطواف 


02 ن الضرورة والحرج في كثرة المزاولة واي فالحاصل أن وصف الصغر الذي ل 
في ولاية النكاح موافق لوصف الطواف الذي قال به البي علي في سؤر الحرة ف كوهما 
مُفضيًا إلى الحرج والضرورة» فكما أن الطواف في الهرة صار ضرورة لازمة لطهارة السؤرء 


على موافقة العلل إلخ: لأن اعتبار الوصف علة أمر شرعي فلا يعرف إلا بالشرع.(القمر) 

المناكح: جمع المنكح بفتح الميم معن النكاح.(القمر) المناكح !إلخ: وقيل: جمع منكح اسم المكان أو الزمان أي 
ولاية ثبتت وقت النكاح أو في مكان النكاح» أو جمع مُنكح بضم الميم من الإنكاح» وبجيء المصدر على وزن 
المفعول قياس في المزيد.(السنبلي) وهو ضعيف إلخ: لأن القياس المناكيح» فحذفت الياء للتخحفيف.(السنبلي) 
وكذا البكر إلخ: والعجب مما في "مسير الدائر": وكذا البكر يجوز أن تكون صغيرة أو ثيبة» فإنه كيف يكون البكر 
ثيبة» فتأمل.(القمر) للصغر تأثير إخ: فللأب أو الحدّ ولاية لنكاح الصغير والصغيرة وإن كانت ثيبة.(القمر) 

عن التصرف: أي في أمور المعاش والمعاد.(القمر) 





باب القياس ۴ بيان علة القياس 


فكذا الصغر في النكاح صار ضرورة لازمة لولاية النكاح دون الاماراد متعلّق بقوله: 
اراد به الطرد ت 
"صلاحه وعدالته" أي دليل كون الوصف علة صلاحه وعدالته» وهو المسمى بالمؤثرية 


دون الاطراد» وهو المسمى بالطردية» ومعين الاطراد دوران الحكم مع الوصف وجودًا 

وعدماء أو وجودًا فقط» وإنما قال: ذلك؛ لأهم احتلفوا ق معناه» فقيل: وجود الحكم 

عند وجوده» وعدمه عند عدمه» وقيل: وجوده عند وجوده» ولا يشترط عدمه عند 
الوص 


الوصف 


عدمه» وعلى كل تقدير ليس هو بحجة عندنا ما لم يظهر تأثيره؛ لأن الوجود قد يكون 
اتفاقيًا كما في وجود الحكم عند الشرط» SEERA Sevê‏ و ونه 


أي بلا علية 

متعلق بقوله !لخ: في "الدائر" راحع إلى قوله: ملائمته» يعني أن قول المصنف بك: "دون الاطراد" مرتبط بقوله: 
"ملائمته" فيكون مع العبارة: ونعي بصلاح الوصف ملائمته» ولا نعني به الاطراد» وهذا طريق ربط العبارة 
وراء طريق اختاره الشارح ينك كما لا يخفى على الماهر» والعجب مما في "مسير الدائر" حيث فهم صاحبه أن 
الطريقين متحدان» وقال آحذا من الشارح يعي دليل كون الوصف علة صلاحيته وعدالته» وهو المسمى بالموثرية 
دون الاطراد» وهو المسمى بالطردية يعني لا يدل الاطراد على علية الوصف. 

دوران الحكم مع الوصف: أي سواء كون الوصف ملائمًا للحكم أو لا.(القمر) 

وعندنا: وعند الشافعية كالإمام الغرالي يك الاطراد أي الدوران حجة مثبتة لعلية الوصف للحكم.(القمر) 
عندنا إلخ: أي الطرد والعكس اللذان مجموعهما يقال: له الدوران نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية كالغزاليي 
والآمدي» والأكثر سواهم قالوا: نعم» حجة» ومع الطرد: كلما وجد الوصف وجد الحكم» ومعين العكس: كلما 
انتفى الوصف اتفى الحكم» دلائل النافين متعددة» وكلها منقوضة تقريّاء ولا يخلو دليل المثبتين أيضًا عن السوال 
والجواب, والحنفية ينسبون الدوران إلى أهل الطرد دون أهل الفقه» والمثبتون اختلفواء فقيل: الدوران حجة ظناء وعليه 
شافعية العراق» وقيل: حجة قطعًاء وشرط بعضهم في حجية الدوران قيام النص في حال وجود الوصف» فيثبت 
الحكم» وفي حال عدمه لا حكم له» فيقطع حينئذٍ بأن العلة هو الوصف لدوران الحكم معتّى دون النص.(السنبلي) 
ما لم يظهر إلخ: أي ما لم يظهر بدليل أن الشارع اعتبر هذا الوصف علة مؤثرًا في الحكم.(القمر) 

لأن الوجود: أي وجود الحكم عند وجود الوصف.(القمر) 

كما في وجود الحكم إلخ: ألا ترى أنه إذا قال رحل لامرأته: "أنت طالق إن دخخلت الدار"» فإذا وجد دخول 
الدار وجد الطلاق» فتحقق دوران الحكم وجودًا مع الدخول مع أنه شرط وليس بعلة.(القمر) 











باب القياس ۳۷ بيان علة القياس 
فلا يدل على كونه علت والعدم لا دخل له في علية شيء بالبداهة» ولظهوره لم يتعرض له. 
ومن جنسه التعليل بالنفي؛ أي مثل الاطراد في عدم صلاحيته للدليل التعليل بالنفي» ووقع 


في بعض النسخ قوله: "ومن جنسه"؛ لأن استقصاء العدم لا يمنع الوحود من وجه آخر؛ 
أي وجود الحكم 
لأن الحكم قد يثبت بعلل ش شتّى» فلا يزم من انتفاء علةٍ ما انتفاء جميع العلل من الدنيا حي 
يكون تفي العلة دالا على نفي الحكم كقول الشافعي له في النكاح» أي في عدم انعقاد 
النكاح بشهادة النساء مع الرجال:, نه ليم ں ,مال وکل ما هو ليس همال لا ينعقد بشهادة 
اتسا ع رسال فلا بد فق ات م أن ن يكونا رحلین دون رحل وامرأتين» وعندنا 
ليس اا کی بق کن يعد پاش لأن علة صحة شهادة النساء هي كونه 
لمح ار أي في انعقاد النكاح المشهود به 
فلا يدل إلخ: أي فلا يدل وجود الحكم عند وجود الوصف على كون ذلك الوصف علة له» غاية الأمر أن 
الدوران يدل على الملزوم بين الحكم والوصف» واللزوم لا يستلزم العلية» ألا ترى أن معلولي علة واحدة يكون 
بينهما لزوم» وليس أحدهما علة للأخر.(القمر) لا دل له إخ: فإن العدم ليس بشيء فكيف يكون علة.(القمر) 
التعليل بالنفي: أي بنفي العلة على نفي الحكم.(القمر) لأن استقصاء العدم: أي عدم العلة بأن طلب علة فلم 
توحد فانتهى إلى عدمهاء فإضافة الاستقصاء إلى العدم بأد ملابسته.(القمر) 
كقول الشافعي بك إلخ: أي هذا التعليل كقول الشافعي يلك» ثم اعلم أنه تمسّك بعض الشافعية في كون 
العدمي علة للوجودي بأن عدم قدرة الجماع علة التفريق والعنة تعبير عنه» والتعبير بالوجودي لا ينفع؛ فإن العنة 
ليس علة التفريق إلا بسبب عدم قدرة الجماع فهو العلة إصالةء ونحن نقول: إنه بعروض الفالج وغيره قد لا يقدر 
الزوج على الجماع مع أنه ليس يوجب التفريق» فليس علة للتفريق» بل العلة للتفريق إما هو العنة وهو معن 
وحودي.(القمر) بشهادة النساء: أي شهادة امرأتين ورحل.(القمر) 
وكل ما هو ليس إلخ: لأن المال هو المستهان وكثرت فيه المعاملة والمساهلة فرص في شهادة النساء مع كوفا 
ذات شبهة لعدم الضبط والإتقان الكامل في النساء دفعًا للضرورة؛ وأما ما ليس ,مال كالنكاح والحدود فليس 
بعستهان» ولا يكثر فيه المعاملة المساهلة» فليس فيه ضرورة إلى رخصة الشهادة المشتبهة» فيجب إثباته بالحجة 
الأصلية» أي شهادة الرجال وحدهم.(القمر) صحته: أي عدم صحة النكاح بشهادة النساء. 
هي كونه: أي كون النكاح مع كونه حقًا من حقوق العباد مما لا يسقط بشبهة: فإنه إذا طرأت عليه شبهة بعد 
ثبوته لا يسقط بماء بل إذا كانت الشبهة مقارنة له لا منع هذه الشبهة عن الانعقاد كنكاح المازل.(القمر) 


باب القياس ۳۸ بیان استصحاب الحال 
مما لا يسقط بشبهةء لا كونه مالا بخلاف الحدود والقصاص مما يندرء بالشبهات» فإنه 
لا ينبت بشهادة النساء قط رابا قر أمق درجة من المال بدليل ثبوته بال هزل الذي 
لا يشبت به الالء فلما كان المال بيت بشهادة اننساء فبالأول أن يثبت ها النكاح. 

إلا أن يكون السبب معينًاء استشاء مُفرّغ من قوله: "ومثله تعليل بالنفي" أي لا يقبل 
العلل اا .انس ماله ,1 اي ماك o‏ يعي 
الحكم من وله أخر اد لا وجه له 

كقول محمد مله في ولد الغصب: إنه لم يضمن؛ لأنه لم يغصبء فإن من غصب جارية 
حاملة» فولدت في يد الغاصب» ثم هلكاء يضمن قيمة الحارية دون الولد؛ لأن الغصب 
إنما وقع على الحارية دون لولف اد حال عاد ماقو يفيك بالنفي بأن علة الضمان في 
هذه الصورة ليست إلا الغصب؛ لالتفالة ينتفي الضمان ضرورة» م وعكلا توي 
المستحرّج من البحر كاللولؤ والعنبر: إنه لا حمس فيه؛ لأنه لم يُوجف عليه المسلمون؛ 
فإن علة وجوب حمس الغنيمة ليست إلا إيجاف المسلمين بالخيل؛ وهو مُنتفٍ ههنا. 


[بیان استصحاب الحال] 
والاحتجاج باستصحاب الحال» عطف على التعليل بالنفي» أي مثل الاطّراد الاحتجاج 


استشاء هفرغ من قوله إل: أي مما يفهم من قوله: ومثله إل وهو عدم صلاحية التعليل بالنفي» والاستثناء 
المفرغ عبارة التعليل أي على نفي الحكم.(القمر) إذ لا وجه له: أي لوجود الحكم فإن ثبوت الحكم بدون العلة 
متنع» وهذا متعلق بقوله: بمنع.(القمر) ليست إلا الغصب: فالسبب للضمان متعين.(القمر) 

ليست إلا إيجاف إلخ: فالسبب لحُمس الغنيمة متعين» قال ابن الملك: إنما يجب الحُمس فيما إذا كان في أيدي 
الكفار وانتقل إلى المسلمين بإيجاف الخيل؛ والمستخرج من قعر البحر لم يكن في أيدي الكفار؛ لأن قعر الماء بمنع 
أيديهم؛ فلا يكون من الغنيمة. فلا يكون فيه الخمس.(القم) 





باب القياس 75 بیان استصحاب الحال 
باستصحاب الحال في عدم صلاحيته للدليل» ومعناه طلب صحبة الحال للماضي بأن 


يحكم على ال حال يمثل ما حكم في الماضي» وحاصله إبقاء ما كان على ما كان .جرد أنه 
لم يوجد له دليل مُريل» وهو حجة عند الشافعي يلل استدلالاً ببقاء الشرائع بعد وفاته 
عل وعندنا هو ليس بحجة؛ لأن المُثبت ليس يُمبق» فلا يلزم أن يكون الدليل الذي 
أوجبه ابتداءً في الزمان الماضي مبقيًا له في زمان الحال؛ لأن البقاء عرض حادث غير 
أي الحكم ١‏ أي لذلك الحكم 

الوجود, ولا بد له من سبب على جدةٍء وأمّا بقاء الشرائع فلقيام الأدلة على كونه حاتم 

اي للبقاء 
النبيين» ولا يبعث بعده أحد ينسخها لا .مجرد استصحاب الحال. 


إبقاء ما كان إخ: أي وجود الشيء دليل على بقائه مادام لم يظهر انتفاؤه بدليل» فاستصحاب الحال إثبات أمر 
في زمان ال حال بناءٌ على أنه كان ثابنًا في الزمان الماضي» ومن ملحقاته الحكم بثبوت أمر في الواقع لثبوت الحكم 
ظاهرًا كالحكم بثبوت الملك لذي اليد في نفس الأمر بناءٌ على ثبوت الملك له ظاهرًا باليد.(القمر) 

استدلالاً ببقاء الشرائع إلخ: فإن الشرائع أي الأحكام الثابتة بالدليل الشرعي باقية الآن لعدم وجود ما يزيلهاء 
فبقاؤها ال حال.(القمر) لأن المثبت إلخ: أي لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه؛ لأن بقاء الشيء غير 
وجوده؛ لأنه عبارة من استمرار الوجود بعد الحدوث؛ ورا يكون الشيء موجبًا لحدوث شيء دون استمراره» 
فالحكم ببقائه بلا دليل.[فتح الغفار: ۳۷۸] لأن المثبت إخ: والمثبتون يقولون: قد دُعينا إلى استصحاب الحال» 
قال تعالى: مل لا جد في ما أوجي إل مُحَدّما على طَاعِم يَطْعَمُهُ إا أن يون ميه أو دما مفو حا (الأنعام:ه 0١4‏ 
الآية» فكل ما لا يوجد في كتاب الله حرّمًا لا يكون مرّماء بل يكون باقيًا على الإباحة الأصلية؛ ففي الآية عمل 
بالأصل وهو الإباحة والبراءة الأصلية» والمدكرون أي الحنفية يقولون: العمل بالأصل أي استصحاب الحال عمل 
بلا دليل؛ لأن وجود النفي وعدمه في زمان لا يدل على بقائه» فإن الممكنات توحد بعد العدم» وتنعدم بعد 
الوحود» ويقولون في جواب ما قال المثبتون سابقًا بان قوله تعالى: "طقل لا أجدي (لأنعام:ه4 م إل ليس أمرًا به 
أي بالعمل بالأصل» بل بالعمل بالنص؛ وهو َل لَكُمْ ما في رض جَبِيعاًك (لبقرة:ه') فكل ما لم يوجد 
حرمته فيما أوحي إلى الي عات يكون حلالاً بقوله تعالى: «إِخَلَقَ کر رابقرة:۲۹) وأيضًا نقول بأنه لا يجوز لنا 
أن نحرّم شيا مما في الأرض بطريق القياس» فإنه قياس في مقابلة النص؛ وقال في "التلويح" في رد ما قلنا: فله أيضًا 
جواب يظهر بالتأمّل؛ فافهم وتدبر. هذا ملخص "تلويح".(السنبلي) 

غير الوجود: لأنه عبارة عن استمرار الوحود بعد الحدوث. 








باب القياس 4 بیان استصحاب الحال 
وذلك الاستصحاب بالحال يتحقق في كل تررق رسب الف اررق ات ۾ 
زواله من غير أن يقوم ذليل قفد أل عه مع الال بوالابتهاة ت 

فكان استصحاب حال البقاء على ذلك الوحود موجبًا عند الشافعي يلك أي حجة 
ملزمة على الخصم. 

وعندنا لا يكون حجة موجبة» ولكتها حجة دافعة لإلزام الخصم عليه» وفائدة الخلاف 
تظهر فيما ذكره بقوله: حى قلنا في الشقص إذا بيع من الدار» وطلب الشريك الشفعة 
فأنكر المشتري ملك الطالب في ما في يده أي في السهم الآحر الذي في يده ويقول: 
إنه بالإعارة عندك: إن القول قوله. أي قول المشتري» ولا تحب الشفعة إلا ببيّئة؛ لأن 


أو بالإحارة 
الشفيع يتمسسّك بالأصل» وبأن اليد دليل الملك ظاهراء والظاهر يصلح لدفع الغي لا لإلزام 
الشفعة على المشتري في الباقي» وقال الشافعي لل يق كم ا دق وف i‏ 


بدليله: أي الدليل الشرعي أي دليل كان.(القمر) مع التأمّل: أي مع طلب المزيل بالتأمّل؛ وهذل الجهد» وعدم 
الظفر به.(القمر) موجبًا: أي للبقاء وملزمًا يصح الاحتجاج به على الخصم.(القمر) 

حجة موجبة إلخ: ودليله ما قلنا من أن الموجب لا يوجب البقاء» له لعدم العلم بالمغيّر مع الطلب جاز العمل به 
ضرورةٌ كما بالتحرّيء وبقاء الشرائع بعده = بدليل لكن الحال حجة دافعة لإلزام الغير واستحقاقه؛ لأن الدفع 
أدن والحال حجة من وجه» فلا يرث من المفقود قريبه؛ لأن عدم الإرث من باب الدفع فيثبت به» ولا هو منه؛ 
لأن الإرث من باب الإثبات» فلا يثبت به. كذا يفهم من "الدائر ".(الستبلي) 

موجبة: أي للبقاء وملزمة على الخصم.(القمر) ولكنها إلخ: الضمير عائد إلى استصحاب الحال» اتا 
باعتبار الخبر» والعجب أن المصنف به قال أولاً: إن ایت ليس عي فلا بد لبقاله من دليل على حدة" وهذا 
1 الا يكو اتم اب الال حجن الباق لا دافعة ولا موجبة كما هو مختار ابن الحمام وأتباعه.(القمر) 
إذا بيع إلخ: وكذا إذا بيع جميع الدار» وطلب الحار الشفعة» وأنكر المشتري ملك الطالب في الدار المشفوع يما 
فالقول قول المشتري» ولا يحب الشفعة إلا بالبيئة.(القمر) أن القول قوله: أي يتوجه الحلف على المشتري.(القمر) 
إلا ببينة: أي على أن ما في يد الطالب من الدار ملكه.(القمر) يصلح لدفع الغير: حى لو ادّعى أحد ملك 
السهم الذي في يد الشفيع لا يقبل قوله بدون البيئة.(القمر) 





باب القياس ٤١‏ بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل 
لأن الظاهر عنده يصلح للدفع والإلزام جيعًا؛ انعد الشفعة من المشتري حبرا وإغا 
ويم امال في اس ارين فيه حلاف الدانتي يقل ينك؛ إذ هو لا يقول بالشفعة في 
الجوار» وعلى هذا قلنا في المفقود: إنه حي في مال نفسه» فلا يقسّم ماله بين ورثته» 
وميّت في مال غيره؛ فلا يرث من مال مورثه؛ لأن حياته باستصحاب الحال» وهو يصلح 
دافعًا لورثته لا ملزمًا على مورثه» ومن هذا الجنس مسائل أخر كثيرة مذكورة في الفقه. 
[بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليل] 

والاحتجاج بتعارض الأشباه» عطف على ما قبله» أي ومثل الاطراد الاحتجاج بتعارض 
الأشباه في عدم صلاحيته للدليل» وهو عبارة عن تنائي أمرين كل واحد منهما مما يمكن 
أن يلحق به المتنازع فيه. 


كالمرافق 
يصلح للدفع: فإن اليد دليل الملك» فيدفع يما دعوى الغير ويستحق ها الشفعة على المشتري.(القمر) 
وإنما وضع المسألة إلخ: وما في "مسير الدائر": "وإثما وضع المسألة في الشقص" احترارٌ عن موضع الخلاف» فإن 
الشفعة بالجوار ليست بثابتة عنده» فممًا لست أحصله.(القمر) وعلى هذا: أي على أن استصحاب الحال ليس 
بحجة عندنا.(القمر) وعلى هذا قلنا إلخ: قال في "التنوير": ينبغي لمنكري الاستصحاب أن يقولوا في هذه المسألة: 
إن المفقود مشكوك في حياته وموته» ولم يثبت أحد منهماء فلأحل ذلك لا يرث الأب؛ لأن شرط الإرث حياة 
الوارث بعد موت المورث» وحياة المفقود غير ثابت كما يقولون في المولود الذي لم يستهل: إنه لا يرث لعدم 
ثبوت حياته» وأيضًا أقرباء المفقود لا يرئونه؛ لأن شرط الإرث وفات المورث» ووفاته لم يثبت أيضًا فلم يغبت 
شرط وراثة ماله فمن نّم يصير مال المفقود موقوفًا حى يقبت باليقين موته» هذا ملخص ما في "التنوير".(القمر) 
باستصحاب الحال: أي يحكم بحياته إلى المدة المعهودة باستصحاب الحياة الماضية للحياة الحالية.(القمر) 
دافعًا: أي عن التملك في مال المفقود.(القمر) لا ملزمًا: خی يكون وازثًا من مورئة ومالك ماله رالقمن 
مسائل أخر: قيل: من المسائل الخلافية ما إذا قال الرجل لعبده: "إن لم تدحل الدار اليوم فأنت حر" مضى اليوم 
ولم يدر أدخل أم لا؟ ثم قال المولى: دحلت الدار» فقال العبد: لم أدحل؛ فالقول للمولى عندناء ولا يعتق العبد؛ 
لأن العبد متمسّك باستصحاب الحال؛ لأن الأصل عدم الدحول» فلا يصلح حجة للإلزام على المولى» وعند 
الشافعي ب له القول قول العبد؛ لأنه يصلح للإلزام» فيجعل كأن العبد أقام بينة على عدم الدخول فيُعتق.(القمر) 
على ما قبله: أي قول التعليل بالنفي.(القمر) وهو: أي الاحتجاج يتعارض الأشباه.(القمر) 





باب القياس 4۲ بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للت 
0 رض 


كقول زفر لہ في عدم وحوب غسل المرافق من اعات ما دجن في المعياء كقوهم: 


اي ل يحكم امنيا 
قرأت الكتاب من أوّله إلى آخره» ومنها ما لا دحل كقوله تعالى: نہ أَتَمُوا الصَّيَام إلى 
في حكم المقيا 
الي قلا فكل الرائق ن رجرب قبل ليد الست لأن الشك لا يُثبت شيئًا أصلا 


(البقرة 417 )١‏ 
وهذا عمل بغير دليل» أي هذا الاحتجاج الذي احتجٌ به زفر مله عمل بغير دليل» فيكون 


فاسدًا؛ لأن الشك أمر حادث» فلا بد له من دليل» فإن قال: دليله تعارض الأشباه؟ قلنا: 


جمع شبه بمعين المشابه 
6 


ا مدت لا ود لمحن الآ فاه ارا يست اللات بيع كلم دو 


تعارض الأشباه 


بعضها؟ قلنا له: هل تعلم أن المتنازع فيه من أي القبيل؟ فإن قال: أعلم» فقد زال الشك 
وجاء العلم» وإن قال: لا أعلم» فقد أقر بجهله وعدم الدليل معه» وهو لا يكون حجة علينا. 
والاحتجاج ما لا يستقلّ إلا بوصف يقع به الفرق» عطف على ما قبله» أي مثل الاطراد 
في عدم صلاحيته للدليل التمسّك بالأمر الجامع الذي لا يستقل بنفسه في إثبات الحكم 
إلا تفشام وصفيةيقع يه الفرقة وين أجل والقرع حبك لم ورج حو الي ر 


أي المقيسر 


كقوله في مسر الذكرء أي قول الشافعية في جعل مس الذكر ناقضا للوضوء: ” 4 


إلى الليل: فالليل غير داحل في الصوم.(القمر) بالشك: أي الشك الذي ثبت بتعارض الأشباه. (القمر) 

تعارض الأشباه إلخ: أي وقوع أشباه هذه الغاية متعارضة في الحكم بأنه في بعضها الدحول وفي بعضها عدم 
الدحول؛ فهذا التعارض يوجب عدم دخول الغاية ههنا في المغيّاه وحاصل قوله: "ما قلنا" ظاهر.(الستبلي) 

أن المنازع فيه: أي المراقق من أي القبيل» أي من قبيل الغاية الي تدحل أو من قبيل الغاية الي لا تدحل.(القمر) 
فقد أقرّ بجهله: فيقال له: لا تجعل جهلك حجة على غيرك.(القمر) ما قبله: أي قال: التعليل بالنفي.(القمر) 
حيث لم يوجد هو: أي ذلك الوصف المنضم في الفرع» فيسقط اعتبار الوصف لإيجاب الحكم في الفرع؛ فلم 
يبق بعده إلا الأمر الجامع الغير المستقل بنفسه على إثبات الحكم ولا يتعدّى به الحكم.(القمر) 

كقوله إلخ: أفيد أن هذا الخال فرضيء فإنَ من يقول: "إن مس الذكر حدث ناقض للوضوء" لا يقول يمذاء بل 
له دليل آخر ولذا قال المصنف ينك.: "كقوهم' ولم ينسب هذا القول إلى فرقة» لكن في "الكشف" أن هذا قول 
بعض أصحاب الشافعي يك ممن لم يشم رائحة الفقه. (القمر) 








باب القياس ¥$ بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل 
إنه مس الفرج فكان حدنًا كما إذا مسّه وهو يبول؛ فهذا قياس فاسد؛ لأنه إن لم يعتبر في 
المقيس عليه قيد البول كان قياس المسّ على نفسه» وهو خلف» وإن اعتبر فيه ذلك القيد 
يكون فارقًا بين الأصل والفرع؛ إذ في الأصل الناقض هو البول» ولم يوحد في الفرع» 


أي هذا القيد : 
وقد ارظن هذا القياس الحنفية معارضة الفاسد بالفاسد فقالوا: إن الله تعالى مدح 
المستنجيين بالماء في قوله: ie‏ يقال يبون ن أن يََطَهرُوا44» ولا شك أن فيه مس 


أي بعد الحجر (التوبة:.م١١)‏ الاستنجاء بالماء 


الررج؛ فلو کان حدنًا ما مدحهم به وهذا كما تر 


[بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل] 

والاحتجاج بالوصف المختلف فيه» عطف على ما قبله» أي مثل الاطراد في عدم 
مامه ابل اهدي الف ای اج ر لزه ایخ ا فرق 
في الكتابة الحالة أي الشافعية في عدم جواز الكتابة الحالة: إنما عقد لا بمنع من التكفير 
أي من إعتاق هذا العبد المكاتب بالتكفير» فكان فاسدًا كالكتابة بالخمر, ê ees‏ 


أي بالكتابة الحالة 
وهو خلف: أي باطل لعدم الأصل الذي يلحق الفرع به» ففات ركن القياس.(القمر) فيه: أي في الدليل إلخ؛ 
وقال بعد ذلك: وهو كما ترى» أي فاسد» وجه فساده هو الذي قاله الشارح يلك في فساد قوهم بأنه إن لم يعتبر 
قيد الماء يكون قياس الشيء على نفسه» وهو باطل؛ وإن لم يعتبر يكون قياسًا مع الفارق؛ لأن المدح في المقيس 
عليه يكون بواسطة الماء» وف الفرع مس محضء فظهر فساده. (السنبلي) ذلك القيد: أي قيد البول. (القمر) 
وهذا كما ترى: يع أن هذا الاستدلال غير تام فإن الكلام في مس الذكر بدون الاستدجاء» وأما مس الذكر 
حال الاستنجاء فأمر ضروري لا كلام فيه» لكنه يصلح معارضة لقياس الشافعي بك فإن رتبة الحواب الموافقة 
بدليل المستدل الفاسد بالفاسد والصحيح بالصحيح. كذا في "التفسير الأحمدي".(القمر) 
بالوصف المختلف فيه: أي الذي اختلف في كونه علة للحكم مع الاتفاق في وجوده في الأصل والفرع. 
في الكتابة الحالة: أي أن يشترط بدل الكتابة حال وحكمه أنه كما امتنع المكاتب عن الأداء يرد في الرق» 
كذا في "الهداية".(القمر) فكان فاسدًا: لأن الكتابة الصحيحة تمنع جواز إعتاق المكاتب عن الكفارة.(القمر) 
كالكتابة بالخمر: أي كالكتابة الي جعل بدها الخمر.(القمر) 








باب القياس 4 بيان عدم .صلاحية الوصف الذي.... 
فإن هذا القياس غير تام؛ لأن فساد الكتابة بالخمر إنما هو لأجل الخمر, لا لعدم منعها 
من التكفير, والكتابة عندنا لا تمنع من التكفير مطلقاء سواء كانت حالة أو مؤجلة فلا 
بد للخصم من إقامة الدليل على أن الكتابة المؤجلة تمنع من التكفير حي تكون الحالة 
فاسدة لأحل عدم المنع من التكفير. 

[بيان عدم صلاحية الوصف الذي لا شك في فساده للتعليل] 

والاحتجاج يما لا شك في فساده» عطف على ما قبله» أي مثل الاطراد في البطلان 
الاحتجاج بوصف لا يشك في فساده» بل هو بديهي كتوهم أي الشافعية في وجوب 
الفاتحة وعدم جواز الصلاة بثلاث آيات: الثلاث ناقص العدد عن سبعة» أي عن سورة 


الفاتحة» فلا تتأدّى به الصلاة كما دون الآية لا يتأدّى به الصلاة لأجل ذلك» فإن هذا 
لھا سبع آيات 
القياس بديهي الفساد؛ إذ لا أثر للنقصان عن السبعة في فساد الصلاة» وإنما لم تجر 


فإن هذا القياس إلخ: أي احتحّت الشافعية في هذا القياس بوصف كون الكتابة غير مانع من التكفير على فساد 
الكتابة الحالة قياسًا لها على الكتابة بالخبر بجامع كون الكتابتين غير مائع من التكفير» فيجب على الشافعية أن 
يثبتوا أن سبب جواز الكتابة المؤجّلة عند الحنفية هو كوفا مائعة من التكفير ليلزم على ذلك فساد الكتابة الحالة 
لعدم وجود سبب جواز الكتابة فيهاء أي كوفا مانعة؛ لأنها ليست .مائعة فافهم.(السنبلي) 

إنما هو لأجل الخمر: لأن الخمر ليس همال متقوّم عندنا.(القمر) لا تمبع: أي قبل أداء شيء من بدل الكتابة» 
كذا في "الدر المختار".(القمر) من التكفير: أي من إعتاق العبد المكاتب عن الكفارة.(القمر) 

على ما قبله: أي قوله التعليل بالنفي. بل هو: أي لبطلان الاحتجاج بوصف لا شك في فساده بديهي لا حاجة 
إلى ذكره» وإنما ذكره للتنبيه على أن بعض استدلالات المخالف من هذا القبيل.(القمر) 

لأجل ذلك: أي لأجل النقصان من السبعة.«القمر) إذ لا أثر للنقصان إخ: أي لا عندنا ولا عند الشافعي ب 
أما عندنا فظاهر» وأما عند الشافعي بك فلأن قراءة الفاتحة فرض عنده» وهي سبع آيات» أما لو قرأ سبع آيات 
أحرى سوى الفاتحة بطل الصلاة عنده» فلا دحل لسبع الآيات في صحة الصلاة.(القمر) وإنما لم جر إلح: هذا 
دفع سؤال ظاهر يرد علينا من أنكم لِم تقولون بعدم أجزاء الصلاة بقراءة ما دون الآية فيها؟ فقال محيبًا لذلك: 
وإنما لم تحر أي وجه عدم أجزاء ما دون الآية ليس ذالك» بل هو غيره من كونه لا يسمى قرآنا.(السنبلي) 





باب القياس f°‏ بيان عدم صلاحية الوصف الذي.... 


جا درف اه اا ولاق العرظام رن حي ن ا 


والاحتجاج ج بل دليل: عطف غلى ما أقبلةه أي مل الاطراد في البطلان الاجا بل دليل 
لأحل النفي بأن يقول: هذا الحكم غير ثابت؛ لأنه لا دليل عليه فإن عسي 
في ذهن المسيدل فلا شك في جوازه؛ لأن عدم وجحدانه الدليل يقتضي عدم وجدانه 


أي المستدل 


الحكم في علمه» وإن اذعى أنه غير ثابت في نفس الأمر لعدم وجدان الدليل عليه 
فاحتلفوا فيه؛ فقيل: هو جائزة لقوله تعالى: قل لا جد في ما أُوحِي إل مُحَرّما)» الآية» 


(الأنعام: 4 1) 


فإنه تعالى علّم نبيه 25 الاحتجاج بلا أجد دليلاً على عدم حرمته» وقيل: جائز في 
الشرعيات دون العقليات؛ لأن مدّعي النفي والإثبات في العقليات مدّعي حقيقة الوحود 
he‏ ي ب بخللاف ا فإنها ليست 


اللغة: أي بالقرآن لوجود القراءة فيه أيضًا.(احشي) على ما قبله: أي قوله: التعليل بالنفي.(القمر) 

بأن يقول: أي المحتهد بعد البحث والتفتيش التام إذا لم يجد دليأا لهذا الحكم إلخ.(القمر) 

وإن ادعى أنه غير إل: : أي يقول أو يعتقد أنه ليس من الله تعالى.(القمر) فقيل: القائل بعض الشبافمية»: ردخ 

القاضي البيضاوي» کا قيل.(القمر) محرّمًا: أي طعامًا محرمًا على طاعم بطع إلا أن کون مَبْنَةَ أو دمأ 

مَسْفُوحاً» (لأنعام:ه4١)‏ الآية.(القمر) فإنه تعالى علم نبيّه إلخ: ونحن نقول: إن الاحتجاج بلا دليل من الشارع 
صحيح؛ لأن علمه محيط بالأدلة» وهو الشارع للأحكام والواضع للأدلة» فشهادته على عدم الدليل الموحب 

للحرمة دليل للقطع على عدم الدليل» فإن الشارع ليس ساهيًا ولا عاجرا بخلاف البشر فإن السهو والعجز 

يلازمهم؛ كذا قال المصنف بف في شرحه.(القمر) على عدم حرمته: أي حرمة الطعام سوى المستثناة.(القمر) 

دون العقليات: أي يجب على النافي إقامة الدليل في العقليات دون الشرعيات.(القمر) 

ليست كذلك: أي فإن الشرعيات ليست كالعقليات» فمدارها على النقل.(القمر) 

وعند الجمهور: أي من أصحابنا والشافعية ليس بحجة أصلاًء فإن عدم وجدان الدليل لا يوحب انتفاء الدليل في 

الواقع ولا انتفاء المدلول فيه فإذا لم يجد امجتهد بعد البحث التام دليلًا على الحكم فيقول: إنه لا حكم عليه من 

الشارع لا بالنفي ولا بالإثبات» لا أن يقول: إن نفي هذا الحكم من الشار ع» فإنه لا دليل عليه.(القمر) 


باب القياس 45 بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 
لقوله تعالى: «إوَقَاُوا أن يَدْخُلَ الجن إا مَنْ كان هود أو تَصَارَى َلك أَمَامُهُم فل هَانُوا 
ا إن كم اون أ أمر البي ءا بطلب الحجة والبرهان على النفي والإثبات 


)١١١:ةرقبلا‎ 


جميعًاء هذا ما عندي ف حل هذا المقام. ولما فرغ عن بيان التعليلات الصحيحة والفاسدة 
شرع في بيان ما يُؤتى التعليل لأحله صحيحًا وفاسداء فقال: 


[بيان أقسام ما ثبت بالتعليل] 
وجملة ما يُعلّل له أربعةء إلا أن الصحيح عندنا هو الرابع على ما سيأتي» وقال بعض الشارحين: 
إنه بیان لحكم القياس بعد الفراغ من شرطه و رکنه» وهو خطأ فاحش» بل بیان حكمه 


وقالوا: أي اليهود والنصارى: لن يَدْحْلَ الجن إلا من كان هوداً أو نضَارَى) (البقرة:111) لف بين قول الفريقين» 
والهود جمع هائد تلك أَمَايُهْمْ) (البقرة والأمنية أفمُولة من التمي» ول (البقرة:1١1)‏ يا محمدء «هائوا 
برها البقرة:1١1)‏ على هذا الحصرء إن كنت صادِقينَ) (البقرة:1١1)‏ في دعواكم.(القمر) 

وقالوا لن يدخل إخ: قلت: قال ذلك يهود المدينة ونصارى بحران لما تناظروا بين يدي البي يل أي قال 
اليهود: لن يدخلها إلا اليهود» وقال النصارى: لن يدحلها إلا النصارى» تلك المقولة أمانيهم شهواتمم الباطلةء 
والأماني جمع أمنية» وكان أصله أمنوية.(السنبلي) على النفي: أي نفي دخول المسلمين الحنة.(القمر) 

والإثبات جميعًا: أي إثبات دخول اليهود والنصارى في الحنة.(القمر) 

هذا ما عندي إلح: كذا في النسخ الصحيحة الحاضرة عندي» وهكذا رأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح يللين 
ثم اعلم أن ما ذكره الشارح ملك مذكور في "الكشف" وغيره» فمعئ قول الشارح -كه: هذا ما عندي إلخ هذا 
ما حضر عندي في حل هذا المقام» فليس في هذا القول شائبة من الادّعاء» وما في "مسير الدائر": وما ادّعى في 
بعض الشرح أي "نور الأنوار" بقوله: "هذا من عندي في حل هذا المقام" فلا يخلو من محض الادّعاء في الكلام؛ 
فمبيّ على عدم وجدان النسخة الصحيحة» ولو سلّمنا فيحتمل أن يحمل على التوارد» فليس حينلٍ محض الادّعاء 
في الكلام» والله أعلم .مراد عباده.(القمر) ما يعلّل له: أي يستنبط له علة بالرأي ويتصوّر التعليل لأجله.(القمر) 
بعض الشارحين: أي صاحب "تعليق الأنوار بأصول المنار"» كذا قيل.(القمر) 

وهو خطأ فاحش: والتأويل بأن مراد بعض الشارحين بالحكم ما يؤتى التعليل لأجله لا يغ عن الحق شيئًاء فإن هذا 
تطويل بلا طائل» قال في "المنهية": ولعل منشأ الغلط أنه فهم من الحكم الشيء الثابت بالقياس» ولم يفهم أن الحكم 
بمعى الخاصة» والأثر المرب عليه من كونه خطأء أو صواباء قطعيّاء أو ظنيًا على ما نص في "البزدوي" وغيره.(القمر) 





باب القياس 4۷ بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 
الذي سيجيء فيما بعد في قوله: يده لمانا E‏ يلاما توالا 
الأول: إثبات الموحب أو و أي إثبات أن الموحب للحرمة أو وصفه هذا. 

والثاني: إثبات الشرط أو وصفهء أي إثبات أن شرط الحكم أو وصفه هذا. 

والثالث إثبات الحكم أو وصنه» أي إثبات أن هذا حكم مشروع أو وصفه» فلا بد ههنا 
من أمثلة ست» وقد بينها بالترتيب» فقال: كالجنسية لحرمة التسأًء مثال لإثبات الموحب 
فإثبات أن الحنسية وحدها موجبة لحرمة السا مما لا ينبغي أن يثبت بالرأي والتعليل» 
وإنها أثبتناه ياشارة النص؛ لأن ربا الفضل لما حرم .بمجموع القدر والجنس فشبهة 
الفضل وهي النسيئة ينبغي أن تحرم بشبهة العلّة» أعني الجنس وحده أو القدر وحده. 
وصفة السوم في زكاة الأنعام» مثال لإثبات وصف الموحب» فإن الأنعام موجبة للزكاة» 
ووصفها وهو السوم ما لا ينبغي أن يتكلم فيه ويُثبت بالتعليل» وإنما أنبتناه بقوله علتلة: 
"في حمس من الإبل السائمة شاة"»* وعند مالك سلك: لا تشترط الإسامة لإطلاق 


لحرمة النّساء: فيحرم بيع ثوب هروي بثوب هروي نسيئة.(القمر) لحرمة السا إخ: فبتعليل القدر والجنس 
لحرمة ربا الفضل في المنصوص عليه ثبت إثبات الموحب هو الجنس وحده أو القدر وحده لحرمة النّسأء وأيضًا 
تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه.(السنبلي) نما لا ينبغي إخ: لأنه لم يوحد أصل نقيسّه عليه.(القمر) 

وإنما أثبتناه بإشارة النص: والثابت بإشارة النص كالثابت بالنص صراحة» وقال الإمام الشافعي يلك: إن 
الس باتفرادة ليس سه رة 'النسا؛ لأن بالنقدية وعدم النقدية لا يثبت إلا ث شبهة الفضل» وحقيقة الفضل 
غير مانعة للبيع وإن اتحد اجنس» حي جاز بيع ثوب هروي بثوبين هرويين؛ فن لا ممنع شبهة الفضل بالطريق 
الأولى.(القمر) فشبهة الفضل: أي شبهة الرباء وهو الفضل الخالي عن العوض» فإن في النسيئة شبهة الفضل» 
وهي الحلول في أحد الحائبين؛ لأن النقد خير من النسيئة.(القمر) 

أعني الجنس إلخ: فإن الجنس وحده أو القدر وحده شطر العلة ففيه شبهة العلية.(القمر) 

ما لا ينبغي إخ: لعدم وجود أصل يقاس عليه.(القمر) لا تشترط !لخ: فيجب الزكاة في الإبل العلوفة.(القمر) 
“مر تخريجه. 


باب القياس 4 بيان أقسام ما ثبت بالتعليل 


قوله تعالى: طخل م نْأموالهم صدةة هرم وریا 
التوبة: )١ ٠١‏ 


والشهو د في النکاح» مثال الشرط؛ فإن الشهود شرط في الدكاح» ولا ينبغي أن يتكلم فيه 


اې اد النکاح إثبات هتا الشرط 
aE E Aa‏ "لا نكاح إلا بشهود'ء” وقال مالك يلك: لا يشترط 


فيه الإشهاد بل الإعلان لقوله -ت:: "أعلنوا النكاح ولو بالدف"."* 
وشرط العدالة والذكورة فيهاء أي في شهود النكاح» مثال لإثبات وصف الشرط فإن الشهود 
شرطء والعدالة والذكورة وصفه» ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالتعليل» بل نقول: ا 


إثبات هذا الوصف 


"لا نكاح إلا بشهود" يدل على عدم اشتراط العدالة والذكوة» والشافعي بلب يشترطه 


٠١‏ أي المد ل وار 


لقوله ع: NER‏ موي na‏ 
والبتيراء» تصغير بتراء الي تأنيث الأبتر» والمراد به الصلاة بركعة واحدة» وهو مثال 
للحكم؛ أي إثبات أن هذا الصلاة مشروعة أم لا؟ ولا ينبغي أن يتكلم فيه بالرأي والعلة» 


خذ: أي يا محمد هم أَمَْلِِْك (لوبة: ٠٠۴‏ أي المتخخلفين من الحهاد كأبي أُبابة الذين حضروا بالندامة والتوبة 
#إصَدَقة عرصم ولتربة:١٠)‏ يا محمد» بالصدقة بور بهم هاه (لتوبة:١٠)‏ أي بالصدقة. (القمر) 

ولكونه ليس بال إلخ: أي لأن النكاح ليس يمال فشابه الحدود والقصاص» وشهادة النساء فيهما غير مقبولة» 
فكذا لا يجوز في اکا فيشترط الذكورة في شهود النكاح.(السنبلي) نقلناه سابقًا: أي في ذكر التعليلات 
الفاسدة.(القمر) الأبتر: هو في الأصل مقطوع الذَنّب ثم جعل عبارة عن الناقص.(القمر) 

*أخرجه البيهقي» وقال الزيلعي: غريب» و ورد في معناه حديث ابن عباس دا أن البي # قال: البغايا الي 
ينكحن أنفسهن بغير بينة» أخرجه الترمذي وغيره» قال: والصحيح روايته عن ابن عباس را موقوقًا: لا نکاح 
إلا ببينة» وأحرجه عبد الرزاق موقوفًا عليه» وسيجيء لك زيادة تفصيل على هذا. [إشراق الأبصار: .] 
**أخرج الترمذي رقم: 85١٠؛‏ باب ما جاء في إعلان النكاح عن عائشة جد قالت: قال رسول الله ي: أعلنوا 
هذا النكاح» واجعلوه في المساحد» واضربوا عليه بالدفوف» قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن في هذا الباب. 
***رواه الدار قطي من عائشة در وفيه يزيد بن سنان وأبوه» قال الدارقطيئ: هو وأبوه ضعيفان» وقال 
النسائي: هو متروك الحديث؛ وضعفه أحمد وغيره. [إشراق الأبصار: ]٠١‏ 








باب القياس لف تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 

وإنما أثبتنا عدم مشروعيتها ما روي أنه عت فى عن البتيراءء* والشافعي ينكء يجوزها 
5 أي الصلاة بركعة 

عملا لقوله ءاتلا: "إذا حشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة"** 

وصفة الوترء مثال لإثبات صفة الحكم» فإن الوتر حكم مشروع» وصفته كونه واحبًا أو 

سنة» ولا يُتكلّم فيه بالرأي» فأئبتنا وجوبه بقوله علتل: "إن الله تعالى زادكم صلاقق ألا 

وهي الوتر".*** والشافعي يل يقول: إا سنة؛ لقوله عكلا: "لا إلا أن تطوّع" حين 

سأله الأعرابي بقوله: "هل علي غيره ؟"**** 

[تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه] 

والرابع من جملة علة ما يعلل له: تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه ليثبت فيه» أي 

الحكم في ما لا نص فيه بغالب الرأي دون القطع واليقين» EGR bS Ra ea‏ 

فليوتر بركعة إلخ: ونحن نقول: معناه فليضمٌ مع الصلاة الي صلى ركعة لتكون وترًا مثلاً إن صلى اثنتين 

فتصيران ثلاثة.(السنبلي) دون القطع: فإن المجتهد يخطئ ويصيب.(القمر) 

*رواه ابن عبد الله عن عثمان بن محمد بن ربيعة بن عبد الرحمن عن عبد العزيز الذراوردي عن عمرو بن يحي 

عن أبيه عن أبي سعيد الخدري د أن رسول الله #4 فى عن البُتيراء أن يصلّي الرحل واحدة يوتر يما وذكره 

ابن عبد الحق المحدث في الأحكام» كذا في البرهان. [إشراق الأبصار: ]٠٠٠٠١‏ 

**اخرجه البخخاري رقم: 447؛ باب ما جاء في الوتر» ومسلم رقم: ۷٤۹‏ باب صلاة الليل مثى والوتر ركعة 

من آخر الليل» عن ابن عمر #5نا. 

***اعلم أن هذا الحديث روي عن عمرو بن العاص» وعقبة بن عامر» وابن عباس» وابن عمر» وأبي سعيد الخدري» 

وعمرو بن شعيب عن أبيه عن حده» وخارجة بن حذافة» وأبي بصرة الغفاري ده أما حديث عمرو وعقبة 

فأخرجهما إسحاق بن راهويه في مسنده» وأما حديث ابن عباس با فرواه الدار قطيئ. [إشراق الأبصار: ]١١‏ 


***”أخرجه البخاري رقم: 45» باب الزكاة من الإسلام» ومسلم رقم: »1١‏ باب بيان الصلوات الي هي أحد 
أركان الإسلام» عن طلحة بن عبيد الله ذلأه. 





باب القياس 0 تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 
التعنية عم لزع عدا لذ سج لقي درت والتعليل يساويه في الوجود جائز عند 
الشافعي رنك؛ ا يجوّز التعليل بالعلّة القاصرة كالتعليل بالثمنية في الذهب والفضة 
اا 
التعدية؛ لأن صحة التعدية موقوفة على صحتها في نفسهاء فلو توقف صحتها في 


أي بالإجماع 


نفسها على صحة تعديتها لزم الدور. الراب o OO‏ 
صحة تعديتهاء بل على وجودها في الفرع» فلا دور. والدليل لنا: أن دليل الشرع 


فالتعدية حكم لازم إلخ: الحاصل أن التعليل عندنا ليس إلا لتعدية الحكم في محل المنصوص إلى محل آحر» فيكون 
التعليل والقياس واحدًاء وعند الشافعي بك يجوز التعليل لزيادة القبول وسرعة الوصول والاطلاع على حكمة 
الشارع» فيوجد بدون القياس» وخلاصة الكلام أن التعليل عند الشافعي ڭه أعم من القياس؛ لأنه صحيح عنده 
من غير اشتراط التعدّي؛ وحكمه ثبوت الحكم في المنصوص عليه بالعلة» فإن كانت العلة متعدية ثبت الحكم بها في 
الفرع ويكون قياسّاء وإن لم يكن متعدية بقي الحكم مقتصرًا على الأصل» ويكون تعليلاً مستقيمًا كالدص الذي 
هو والذي هو حاص.(السنبلي) يساويه: أي للقياس؛ فإذا لم يصع القياس بدون التعدية لم يصح التعليل بدون 
التعدية أيضًاء فإن الملزوم ينتفي بانتقاء اللازم.(القمر) في الوجود: أي لا في المفهوم ولا في الصدق.(امحشي) 

جائز عند الشافعي ينك: يعي أن التعدية ليس بلازم للتعليل عنده» فإذا أفاد التعليل تعدية للعلة إلى الفرع كان 
قياساء وإذا لم يُفد التعليل التعدية» بل يكون مقصورًا على محل النص لم يكن قياساء فكان التعليل عنده أعم من 
القياس.(القمر) لأنه يجوز إلخ: وأما الحققون من الحنفية فلا يحوّزون هذا التعليل.(القمر) 

بالعلة القاصرة: أي الي لا توجد في الفرع» ثم اعلم أن الزاع إنما هو في علة استنبطت لمناسبة بين الحكم 
والعلة» وأما العلة المنصوصة بالنص أو الإجماع فيجوز أن تكون قاصرة مختصة الأصل بالاتفاق» ولا نزاع فيه» 
وحصلت الفائدة أيضًاء وهي علمنا بإعلام الشارع أن هذه العلة هي المؤثّرة» وأية فائدة أعظم من هذه؟(القمر) 
فإهها لا تتعدّى إلخ: إذ غير الحجرين لم يُخلق ثمنًا.(القمر) فى صحتها: الضمير إلى التعليلء والتأنيث قيل: لأنه 
كان في الأصل تعليلة؛ وقيل: لأن التعليل معن العلة.(امحشي) والجواب أن صحتها: أي صحة العلة في نفسها 
إلخ» ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا التوقف من الحانبين توقفُ معيّةٍ كما في المتضايفين فلا دور.(القمر) 

والدليل لنا إلخ: هذا الدليل منقوض بالتعليل بالعلة القاصرة المنصوصة بنص ظني كخبر الواحد» فإنه يقتضي أن 
لا يجوز هذا التعليل أيضًا لحريان مقدماته فيه فافهم» وقال صاحب "التلويح": لا نزاع في التعليل بالعلة القاصرة 
الغير المنصوصة:؛ فإنا إن أريد عدم الحرم بعليتها فلا نزاع» فإن الشافعية أيضًا يقولون بعدم الجزم؛ وإن أريد عدم = 


باب القياس ١ه‏ تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه 
لا بد أن يكون موجبًا للعلم أو العمل؛ والتعليل لا يفيد العلم قطعًاء ولا يفيد العمل أيضًا في 
المنصوص عليه؛ لأنه ثابت بالنص» فلا فائدة له إلا ثبوت الحكم في الفرع» وهو معن 
التعدية» والتعليل للأقسام الثلاثة الأول ونفيها باطل» يعي إن إثبات سبب أو شرط أو حكم 
ابتداءً بالرأي وكذا نفيها باطل؛ إذ لا احتيار ولا ولاية للعبد فيه؛ وإنما هو إلى الشارع» وأمّا 


ارقت ب ارا ار کرک یا و إجماع» وأردنا أن تُعدّيه إلى محل آحر» فلا شك 
أي لحكم شرعي أي لحكم شر 


أن ذلك في الحكم جائر بالاتفاقة ر لووضع القباين؛ وأمّا في السبب والشرط فلا يجوز 


أي التعدية 


عند العامة ووز عند لتر |الإسالام متهم مدلا ذا فنا اللواطة على الزنا في كوه سيا 
للحدّ بوصف مشترك بينه وبين اللواطة ليمكن جعل اللواطة أيضًا سببًا للح يجوز 
عنده لا عندهم؛ فإن كان المصنف به تابعًا لفخر الإسلام له كما هو الظاهر فمعى 


فخر الإسلام العامة 

> الظن فبعد غلبة رأي المجتهد إلى عليتهاء وترجّح عليتها عنده بأمارات معتبرة في استنباط العلل لا معن لعدم الظن» 
وأما عند عدم الرجحان فلا نزاع» وعند تعارض الوصف القاصر والمتعدي فالعلة هو المتعدي فلا نزاع أيضًا.(القمر) 
لا بد أن يكون إ: إذ لو خلا عن العلم والعمل كليهما لكان عبئًا. (القمر) والتعليل: أي بالقاصر لا يفيد 
العلم قطعًا فإن العلة القاصرة توجب غلبة الظن.(القمر) لأنه: أي لأن العمل في المنصوص عليه ثابت بالنص» أي 
لا بالعلة فإن النص فوق التعليل» فيضاف الثبوت إلى النص لا إلى العلة. 

فلا فائدة له: أي للتعليل إلا ثبوت إل ولما لم يكن العلة متعدّية إلى الفرع» بل تكون قاصرة فيكون التعليل 
بلا فائدة» فعلم أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة فإنه عبث» ولقائل أن يقول: إن فائدقنا زيادة الإطمينان 
بالأحكام والإطلاق على حكمة الشارع في شرعيتها.(القمر) وهو: أي ثبوت الحكم في الفرع.(القمر) 

ابتداء: أي لا تعدية بان يكون مقيسًا على الأصل المنصوص.(القمر) فيه: أي في إثبات السبب أو الشرط 
أو الحكم بدون التعدية.(القمر)وأما في السبب والشرط: بالتعليل أي ما لا نص فيه فلا يجوز إلخ.(القمر) 
ويجوز إخ: لأن الوصف الذي هو دال على تعيين السبب في الأصل أو على تعيين الشرط فيه لما وجد في الفرع 
فيعدّى السببية والشرطية أيضًا إلى الفرع بأن جعلناه سببًا أو شرطًا أيضّاء ألا ترى إلى قياس أمير المؤمنين علي ف 
شرب الخمر على القذف فقال: إنه كما أن القذف علة لإقامة الحدّ أي ثمانين جلدة كذالك شرب الخمر علة هذا 
الجلد» فتعدّى العلة بالقياس وقبل الصحابة دم قوله.(القمر) فخر الإسلام لللء: وكذا عند القاضي أبي زيد 
"تنوير".(امحشي) بوصف مشترك بينه: أي بين الزنا وبين اللواطةء وهو سفح ماء حرم في محل مشتهّى.(القمر) 











باب القياس o۲‏ بيان الاستحسان 
كونه باطلًا أنه باطل ابتداءٌ لا تعديةء وإلا فالمراد به البطلان مطلقًا ابتداءٌ وتعدية. 

فلم ببق إلا الرايع» يعن لم يبق من فوائد التعليل إلا التعدية إلى ما لا نص فيه. ولا كان 
هذا تارةٌ على سبيل القياس الجلي وتارةً على .م الاستحسان وهو الدليل الذي 


أي التعدية 


يعارض القياس الحلي أشار إلى بيانه بقوله: 

[بيان الاستحسان] 

والاستحسان يكون بالأثر والإجماع والضرورة» والقياس الخفي يعي أن القياس الحلي 
يقتضي شيًاء والأثر والإجماع والضرورة والقياس الخفي يقتضي اانه فيترك العمل 
بالقياس» ويُصار إلى الاستحسان» فيين نظير كل واحد ويقول: 

کالسلم مثال للاستحسان N‏ فان القياس يأبى جوازه؛ لأنه بيع المعدوم ولكنا 
چناق بالأثن: وهو اقوله se E SSS A A + e‏ 


وإلا: أي إن لم يكن تابعًا لفحر الإسلام ك.(القمر) فلم يبق إل: أي لم يبق للتعليل حكم سوى التعدية» فلو 
خلا عنها أيضًا كما خلا عن العلم كان عبنًا وباطلا وأما العلة 5 المنصوصة فليست على هذا الديدن؛ 
لأنما مفيدة للعلم؛ إذ الشارع لما نص عليها فقد أفاد علمًا بأنما هي المؤثّرة في الحكم» ولا فائدة أعظم 
منها.(السنبلي) القياس الجلي: أي الذي يدرك بظاهر الأمر.(القمر) وهو الدليل الذي إخ: نصًا كان أو 
إجماعاء أو قياسًا حفيّاء غا جي هذا الدليل استحسانًا لاستحسائهم ترك القياس الجلي به» فكان هذا مستحسناء 
وشاع في كتب الأصول؛ لأنه إذا أطلق الاستحسان راد به القياس الخفي.(القمر) إجماعًا كان أو نضا أو قياسًا 
خفيًا كما في "التلويح".(امحشي) بالأثر: أي النص كتابًا كان أو سنة.(القمر) 

فيترك إلخ: لأن من شرط صحة القياس عدم النص» والإجماع مثل النص في إيجاب الحكم ابتداء» والضرورة في 
حكم الإجماع» والقياس الخفي إن كان أرجح فالعبرة له.(القمر) الاستحسان: وإطلاق الاستحسان على ذلك 
شائع في العرف.(المحشي) كالسلم: في "تنوير الأبصار": بيع آجل بعاجل.(القمر) 

لأنه بيع المعدوم: فلا يجوز فإن عقد البيع لا بد له من مبيع موجود مملوك مقدور التسليم.(القمر) 

ولكنا جوّزناه إلخ: وتركنا القياس الحلي؛ فأقمناه ذمة المسلم إليه مقام المعقود عليه في حكم جواز السلم. (القمر) 
قوله عاكلا: وكذا في الحديث في عن بيع ما ليس عند الإنسان ورحص في السلم.(امحشي) 





باب القياس or‏ بيان الاستحسان 
"من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم".* والاستصناع» 
مثال للاستحسان بالإجماع؛ وهو أن يأمر إنسانًا مثلاً بأن خرز له فا بكذاء وبين صفته 
ومقداره» ولم يذكر له أجلاًء فإن القياس يقتضي أن لا يجوز؛ لأنه بيع المعدوم» ولكنا 
رکا وا واه بالإجماع لتعامل الناس فيه وإن ذكر له أجلاً يكون سلمًا. 
وتطهير لارا ل للاستحسان بالضرورة» فإن القياس يقتضي عدم تطهرها إذا 
تنحّست؛ لأنه لا يمكن عصرها حى تخرج منها النجاسة» لكنا استحسنًا في تطهيرها 
لضرورة الابتلاء بها والحرج في تنجسها. 

وطهارة سؤر سباع الطير مثال للاستحسان بالقياس الخفي» فإن القياس الحلي يقتضي 
بحاسته؛ لأن لحمه حرام» والسؤر متولّد منه كسور سباع البهائم» لكنا استحسنًا 
لطهارته بالقياس الخفي» وهو أنه إنما تأكل بالمنقار» وهو عظم طاهر من الحي والميت» 
بخلاف سباع البهائم؛ لاما تأكل بلسافاء فيختاط ل لعاهها انجس بالماء. ثم لا حفاء . . 
بالإجماع: بأن ينعقد الإجماع على حلاف القياس الجلي.(القمر) لتعامل الناس فيه: من زمن الرسول 4# إلى 
هذا الآن من غير نكير.(القمر) بالضرورة: أي يترك القياس الحلي بضرورة دعت إليه.(القمر) 

لأنه لا يمكن عصرها إلخ: على أن الماء يتدحّس بملاقاة الآنية النحسة؛ والنجس لا يفيد الطهارة. (القمر) 

سباع الطير: كالبازي والصقر ونحوهما.(القمر) والسؤر إلم: أي السور يكون باختلاط اللعاب» واللعاب متولّد من 
اللحم الحرام النحس.(القمر) سباع البهائم: كالذئب والأسد.(القمر) بالقياس الخفي: الذي قوي أثره.(القمر) 
عظم طاهر: فيلاقي الطاهر بالطاهر» وهو لا يوحب التنحّس.(القمر) 


*أخرجه البخاري رقم: .5١14‏ باب السلم في كيل معلوم» ومسلم رقم: ٤٠٠٠ء‏ باب السلم» وابن ماجه 
رقم: ۲۲۸٠‏ باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم» والترمذي رقم: ٠۳١١١‏ باب ما جاء 
في السلف في الطعام والثمر؛ والنسائي رقم: ١١٦4ء‏ باب السلف في الثمار» وأبو داود رقم: 84571 باب في 
السلف عن أبي المنهال عن ابن عباس دا قال: قدم رسول الله بل المدينة وهم يسلفون في الشمر السنة والسنتين 
والثلائة» فقال رسول الله ': من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. 





باب القياس o4‏ بيان الاستحسان 


أن الأقسام الثلاثة الأول مقدّمة على القياس؛ وإما الاشتباه في تقدم القياس الحلي على 


الخفي وبالعكس» فأراد أن بين ضابطة للم ا تقد تقديم أحدهما على الآحرء فقال: 

ولا صارت العلة عندنا علة بأثرها لا بدوراها كما تقوله الشافعية من أهل الطرد قدمنا 
على القياس والاستحسان الذي هو قياس الخفي إذا قوي أثره؛ لأن المدار على قوة التأثير 
وضعفه» لا على الظهور والخفاء؛ فإن الدنيا ظاهرة والعقبى باطنئة» لكنها ترجّحت على 
الدنيا بقوة أثرها من حيث الدوام والصفاء وأمثلته كثيرة» منها: سؤر سباع الطير 
المذكور آنقاء فإن الاستحسان فيه قوي الأثر؛ ولذا يقم على القياس كما حرّرت: وني 
هذا إشارة إلى أن العمل بالاستحسان ليس بخارج من اشا يناه لحر قرع أرق 
للقياس» فلا طعن على أي حنيفة بك في أنه يعمل بها سوى الأدلّة الأربعة. 

وقدّمنا القياس لصحة أثره الباطن على الاستحسان تس الج والوه يو كه وو 4 Ha‏ 


الأقسام الثلاثة: أي الاستحسان الذي يكون بالأثر والإجماع والضرورة.(القمر) لا بدورافها: أي بدوران 
الحكم مع العلة وجودًا وعدمًاء أو وجودًا.(القمر) من أهل الطرد إلخ: والعلة الطردية هي الوصف الذي اعتبر 
فيه دوران الحكم معه وجودًا أو عدمًا عند البعض» ووجودًا عند البعض الآحر من غير نظر إلى ثبوت أثره في 
موضع بنص أو إجماع» والاحتجاج ها غير صحيح عندناء والشافعية يحتج يماء ونحن نحتج بالعلة الموثّرة وندفع 
العلل الطردية على وجه يُلجئ الشافعية إلى القول بالتأثير» والشافعية تدفع المؤلّرة» ثم نجيبهم عن الدفع.(السنبلي) 
على القياس: أي الذي ضعف أثره وإن كان جليًا. (القمر) قوي الأثر: فإن ملاقاة الطاهر بالطاهر له تأثير قوي 
في التطهر.(القمر) هذا: أي في قول المصنف يلأهء: الاستحسان الذي هو القياس الخفي.(القمر) 

فلا طعن إلخ: كما قال طعنًا من لا رواية له: إن حجج الشرع الكتاب والسئة والإجماع والقياس» 
والاستحسان قسم حامس خارج عن الأربعة» فالعمل به عمل ما ليس بحجة شرعًا. (القمر) 

وقدّمنا القياس: أي القياس الحلي إلخ» وهذا معطوف على قول المصنف يلك: "قدّمنا" إل» ثم اعلم أن هذا 
القياس أي الذي يترجّح على الاستحسان بقوة أثره الباطن قليل الوجود فإنه لم يوجد إلا في سبع مسائل؛ كذا 
في "التحقيق", وأما القسم الأول أي تقديم الاستحسان بقوة أثره على القياس فأكثر من أن يحصى.(القس) 
لصحة أثره الباطن: أي وإن كان فاسدًا بحسب الظاهر.(القمر) على الاستحسان: وتسمية هذا الاستحسان 
استحسانًا مع أنه متوك غير مستحسن من باب التغليب» لا من باب الحقيقة.(القمر) 





باب القياس وه بيان الاستحسان 


الذي ظهر أثره وحفي فساده كما إذ ثُلي آية السجدة في صلاته فإنه يركع ها قياسًاء وني 
أي على السجدة 
الاستحسان لا يجزئه» الأصل في هذا: أنه إن قرأ آية السجدة يسجد هماء ثم يقوم فيقرأ ما 


بقي» ويركع إذا جاء أوان الركوع» وإن ركع في موضع آية السجدة وينوي التداحل بين 
ركوع الصلاة وسجدة التلاوة كما هو المعروف بين الحفاظ يجوز قياسًا لا استحسائاء 
وجه القياس: أن الركوع والسجود متشابمان قي الخضوع» وهذا أطلق الركوع على 
السجود في قوله تعالى: وخر رَاكعاً واه وجه الاح سان : أنا أمرنا بالسجود وهو 
غاية التعظيم» والركوعٌ دونه» ولهذا ل زب عنه في الصلاة» فكذا في سجدة التلاوة» 
فهذا الاستحسان ظاهر أثره» ولكن خفي فساده وهو أن السجود في التلاوة لم يشرع 
قربة مقصودة بنفسها وإنما المقصود التواضعء والركوع في الصلاة يعمل هذا العمل 
أي التواضع 
الذي ظهر أثره: أي إذا نظر بأدن نظر يُرى صحته» ثم إذا تأمل حى التأمل علم أنه فاسد.(القمر) 
يركع ها: أي إن شاءء إلا أن الركوع يحتاج إلى بو ار (القمر) 
يجوز إلخ: بشرط إن نوى أداءهاء فيه نص عليه محمد بك؛ لأن معن التعظيم فيهما واحد» وينبغي ذلك التداخل 
للإمام مع كثرة القوم أو حال المخافة حن لا يؤدّي إلى التخليط. (السنبلي) لا استحسائًا: لأن القياس في هذه 
المسألة مقدّم على الاستحسانء قال محمد يء: وبالقياس نأخذ وإن كان الأصل هو العمل بالاستحسان؛ لأن 
القياس ترججّح يما روي عن ابن مسعود وابن عمر دو أفهما أجاز أن يركع عن السجود في الصلاة» وم يرد 
غيرهما حلافه» فكان كالإجماع» فقدّم على الاستحسان لوجود المرجّح؛ إلخ. من الطحطاوي.(السنبلي) 
متشاممان: أي صورةء وهذا القياس الحلي فاسد ظاهرًا؛ لأن المشايمة الصورية لا تفيد حكمًا شرعيًا. (القمر) 
وخرٌ: أي داود عاب راكمًا أي ساحدًا» سمي السجود ركوعًا؛ لأنه مبدأ السجود» أناب أي رجع إلى الله تعالى 
بالتوبة» كذا قال البيضاوي.(القمر) إنا أمرنا بالسجود: قال الله تعالى: «فَاسْجُدُوا لَه وَاعْبُدُواك (النحم:؟) 
وأيضًا وَاسْجُدْ اقرب (لعلق:14) وما في "مسير الدائر" فاسجد واقترب فليس في القرآن.(القمر) 
لا ينوب: أي الركوع عنه أي عن السجدة.(القمر) ولكن خفي فساده: فصار القياس قوي أثر الباطن.(القمر) 
قربة مقصودة: وهذا لا يلزم بالنذر كما لا يلزم الوضوء بالنذر.(القمر) 
التواضع: ليحصل مخالفة المشركين فم استكبروا وم يتواضعوا.(القمر) 





باب القياس 5ه بيان الاستحسان 


لا خارجها؛ فلهذا م تعمل به بل بل علا بالقياس المستترة صحته» وقلنا: يجوز إقامة 
5 


الركوع مقام سجود التلاوة» بخلاف الصلاة فإن الركوع فيها مقصود على حدة 
والسجود على حدة» فلا ينوب أحدهما عن الآخر. 

غ المستحسن بالقياس الخفي تصح تعديته إلى غيره؛ لأنه أحد القياسين» غايته أنه حفي 
يقابل الحلي» بخلاف الأقسام الأخرء يعن ما يكون بالأثر أو الإجماع أو الضرورة؛ لأا 
معدولة عن القياس من كل وجه؛ ألا ترى أن الاختلاف في الثمن قبل قبض البيع لا يوحب 
يمين البائع قياسًا» ويوجبه استحسانًا؛ فإنه إذا اختلفا في الشمن بدون قبض المبيع بأن قال 
البائع: بعتها بألفين» وقال المشتري: اشتريتها بألف» فالقياس أن لا يحلف البائع؛ لأن 
المشتري لا يدعي عليه شا حت يكون هو منكراء Eas Givi‏ 


لا خارجها: يعني أن الركوع حارج الصلاة لا ينوب عن سجدة التلاوة؛ لأن الركوع في غير الصلاة ليست قربة 
ولا يحصل به التعظیم» فلا يتأدّى به سجدة التلاوة.(القمر) وقلنا يجوز إلخ: كما يقوم الطهارة لغير الصلاة للطهارة 
للصلاة لحصول المقصود.(القمر) هذا تقرير عامة المشايخ» وقال محمد بن سلمة: ما حاصله يرجع إلى أنه حكم بتقدم 
القياس على الاستحسان» والقياس الظاهر ههنا صحة إقامة السجدة الصلبية مقام التلاوتية» والاستحسان عدم 
الصحة؛ لأن الصلبية قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء وجعل تأديتها بالركوع استحسائًا والقياس يأباه؛ 
لأنه جعل القياس هو الظاهرء ومقابله هو الاستحسان. كذا لخصّمُه من "الطحطاوي" و"المراقي".(السنبلي) 
بخلاف الصلاة إلخ: دفع دحل» تقريره: أن الركوع في الصلاة لا يتأدّى به السجدة الصلاتية» فينبغي أن 
لايتأدّى بالركوع سجدة التلاوة أيضًا لأا مثلها؟ وحاصل الدفع منع المماثلة.(القمر) 

على حدة: لوقوع الأمر مستقلاً لكل واحد من الركوع والسجود. (القمر) ثم المستحسن إخ: أي الحكم 
المستحسن بالعلة الحخفية» فالمراد بالقياس العلة؛ إذ لا يجوز القياس على الفرع كما هو الصحيح» والمراد بالتعدية 
إثبات ذلك الحكم في محل آخرء كذا قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام بنك (القمر) 

المستحسن: أي الحكم الثابت بالاستحسان. (امحشي) إلى غيره: أي إذا وُحد فيه تلك العلة.(القمر) 

بالأثر: أي النص الكتابي أو الحديث.(القمر) لأنها: أي لأن هذه الثلائة صارت معارضة للقياس» فصارت هذه 
الثلاثة مخالفة للقياس» فلا تتعدّى إلى شيء.(القمر) أن الاختلاف: أي احتلاف البائع والمشتري.(القمر) 

حتى يكون هو: أي البائع منكرا والحلف لا يكون إلا على المنكر.(القمر) 





باب القياس /اة بيان الاستحسان 
فينبغي أن يسلّم المبيع إلى المشتري» ويحلفه على إنكار الزيادة» ولكن الاستحسان أن 
البائع المشتري 

يتحالفا؛ لأن المشتري يدعي علد اجو تسليم المبيع عند نقد الأقل والبائع ينكره» 

والبائع يدعي عليه زيادة الشمن والمشتري ينكره» فيكونان مدعيين من وجه ومنكرين من 
المشتري أي البائع و المشتري 

وجه فيجب الحلف عليهماء فإذا تحالفا فسخ القاضي البيع. 

وهذا حكم أي تحالفهما جميعًا من حيث القياس الخفي حكم معقول تعدّى إلى الوارثين 

بأن مات البائع والمشتري جميعًاء واختلف وارثاهما في الثمن قبل قبض المبيع على الوجه 

الذي قلنا يتحالفان» ويفسخ القاضي البيع كما كان هذا في المورثين. 

والإحارة» أي يتعدتى حكم البيع إلى الإحارة بأن احتلف المؤحر والمستأحر في مقدار 

الأحرة قبل قبض المستأحر الدارٌ يتحالف كل واحد منهما وتفسخ الإجارة لدفع الضرر» 

وعقد الإحارة يحتمل الفسخ. 

فنا بعد النيض فلم برضي جين البالع إل بالا اللي البح اتعابيعة:ترمي إذا امحل لالع 

والمشتري في مقدار الثمن بعد قبض المشتري المبيع فحيتئلٍ كان القياس من كل الوجوه أن 


أي حليًا كان أو فيًا 
يحلف المشتري فقط؛ لأنه ينكر زيادة الشمن الذي يدعيه البائع» ولا يدعي على البائع شيئا؛ 
امشتري أي المشتري 


أن يسلم: أي البائع المبيع إلى المشتري؛ لأن البائع يُقرّ بان الملك للمشتري.(القمر) 

والبائع ينكره: فإنكار البائع أمر باطن لا يعرف إلا بالنظر والتأمل.(القمر) 

إلى الوارثين إخ: لأن الوارث قائم مقام المورث في حقوق العقد» فوارث البائع يُطالب وارث المشتري بتسليم 
المن» ووارث المشتري يطالبه بتسليم المبيع» فيمكن تعدية التحالف إليهما.(السنبلي) 

يتحالفان: لأن الوارث يقوم مقام المورث» فوارث المشتري يدّعي على وارث البائع وحوب تسليم المبيع عند 
نقد الأقل وهو ينكره» ووارث البائع يعي على وارث المشتري زيادة الشمن وهو ينكره. (القمر) 

يتحالف إلخ: فإن المستأحر يدعي استيفاء المنافع بعوض أجرة أقل والمؤجر ينكره؛ والمؤجر يدعي زيادة الأحرة 
والمستأجر ينكره» فكل واحد مدع من وجه ومنكر من وجه. فلم تصح تعديته: أي إلى الوارث والإحارة.(القمر) 





باب القياس ممه بيان الاستحسان 
لأن البيع سالم في يده» ولكنّ الأثر وهو قوله علتلا: "إذا احتلف المتبايعان والسلعة قائمة 
بعينها تحالفا وترادًا"* يقتضي وجوب التحالف على كل حال؛ لأنه مطلق عن قبض المبيع 
وعدمه» فلما كان هذا غير معقول المعن فلا يتعدى إلى الوارثين إذا احتلفا بعد موت 


أي بعد قبض المبيع 


المورثين إلا عند محمد بل ار إلى الوسر واللمطيير إن اسان موا ا ما 
ما عرف في الفقه مفصّلاً. ثم لما كان القياس والاستحسان لا يحصلان إلا بالاجتهاد ذكر 
بعدهما شرط الاجتهاد وحكمه ليعلم أن أهلية القياس والاستحسان تكون حيئدٍ فقال: 


سالم في يده: فليس له دعوى تسليم المبيع على البائع.(القمر) وجوب التحالف إل: إذ لفظ الترادٌ يشير إلى 
جريان التحالف بعد القبض؛ إذ الترادٌ لا يتصور إلا بعد القبض» فهذا استحسان بالأثر» فلا يتعدّى حكمه عند 
الشيخين إلى الوارئين إذا احتلفا بعد موت المورثين» فكان القول قول وارث المشتري» ولا يجري التحالف؛ لأنه 
بعد القبض ثبت بالأثر مخالقًا للقياس» فيقصر على مورده» ولا إلى المؤاحر المستأحر إذا اختلفا بعد قبض المعقود 
عليه خلاقًا محمد يفن فإن عنده يجري التحالف في جميع الصور."شرح الحسامي ".(السنبلي) 

فلما كان هذا: أي التحالف بعد قبض البيع.(القمر) فلا يتعلتى إلخ: بل يقتصر على مورد النص» فالقول 
حينئذٍ لوارث المشتري» ويتوجه عليه اليمين.(القمر) إلا عند محمد يلكء: فإنه يقول: إن التحالف يثبت بعد 
القبض وقبل القبض» ويتعدّى إلى الوارثين على كل تقدير فإن كل واحد مدع ومنكر. 

إلا بالاجتهاد: فالقياس والاستحسان يتوقفان على الاجتهاد» وهو بذل الفقيه طاقته في استخراج الحكم 
الشرعي النظري بحيث يحسن عن نفسه العجز عن المزيد عليه» وهو واحب عيئًا على المحتهد إذا سئل عن حادثة 
مخصوصة وقعت ولم يكن الاجتهاد من محتهد سابق» وإن كان وقع فيها احتهاد من بحتهد سابق فللسائل العمل 
بقوله» وعلى الكفاية قبل حدوث الحادثة» وهذا عند تعدّد الجتهدين» ولو كان بحتهد واحد فعليه الوجوب عيئًا 
قبل حدوث الحادثة أيضًا إلا إذا كانت الأحكام المستخرجة من المحتهد السابق محفوظة قابلة للعمل كذا قيل» 
وقال أعظم العلماء: وما قيل من أن شرط الاجتهاد حفظ "المبسوط" وظاهر الرواية» فتلك شرط الاجتهاد في 
الذهب» مثلاً إذا كان حنفي فقيهًا ولم يجد من إمامه رواية» وكان عائًا بكلياته الاحتهادية جاز له أن يقيس على 
قوله في مادة بناءً على على العلم بأصله» ويقول على قياس الإمام أبي حنيفة يله حكم هذه الحادثة كذاء لا أنه يقيس 
على الفرع حي يرد أنه غير صحيح عند أكثر أهل الأصول. 


*مر تخريجه. 





باب القياس ۹ بيان شرط الاجتهاد 


[بيان شرط الاجتهاد] 
وشرط الاجتهاد أن يحوي علم الكتاب .معانيه اللغوية والشرعية ووجوهه الي قلنا من 


أي أقسامه 
الخاص والعام؛ والأمر» والنهي» وسائر الأقسام السابقة» ولكن لا يشترط علم جميع ما 
في الكتاب» بل قدر ما يتعلّق به الأحكام وتستنبط هي منه» وذلك قدر حمس مائة آية 
0 5 أي الأحكام أي علم السنة 

الي ألفتّها وجمعتُها أنا في "التفسير الأحمدي". 
وعلم السنة بطرقها المذكورة في أقسامها مع أقسام الكتاب» وذلك أيضًا قدر ما يتعلق 

السئة 
به الأحكام أعين ثلاث آلاف دون سائرها. 
وأن يعرف وجوه القياس بطرقها وشرائطها المذكورة آنقاء ولم يذكر الإجماع اقتداءً 
بالسلف؛ ولأنه لا تعلق به فائدة الاحتلاف بالاستنباط» وإنما دع إليه لأن يعلم المسائل 

بالإجماع أي احتلاف المجتهدين علم الإجماع 

وشرط الاجتهاد إلخ: واعلم أن الاجتهاد بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظيْ» وقوله: أن يحوي 
عام الاب أي" يمد سحة مات فإقه شرط في كل عبادة» وأيضًا الاجتهاد استخراج الحكم؛ ٠‏ فلا بد من مغرفة 
الحاكم ومن هو وسيلة في تبليغ الأحكام وسائر صفاته.(السنبلي) أن يحوي إلخ: سوا كان حافظًا عن ظهر 
القلب أو لا.(القمر) اللغوية: بأن يعرف معان المفردات والمركبات وحواصها في الإفادة إما بالسليقة أو بإعانة 
العلوم كاللغة والصرف والنحو والمعاني والبيان.(القمر) 
والشرعية: بأن يعرف المعاني الموثّرة في الأحكام.(القمر) ولكن لا يشترط إخ: إلا أن الأولى أن يكون له علم 
القصص أيضًا فإنها يحتمل أن يستخرج منها أحكام.(القمر) وعلم السنة: أي متناء ولا بد من علم أحوال رحال 
الحديث ورواته حى ييّز الصحاح عن الضعاف والغرائب. (القمر) بطرقها: أي طرق السئة يعي أسانيدها 
وأقسامها من المتواتر والآحاد وغيرها.(القمر) وجوه القياس: أي أقسامه حى بميّز القياس الصحيح الواحب 
العمل عن الفاسد السقيم» ومن ههنا أنه يكون للمجتهد حظ وافر من علم الأصول» وأما عدالة لمحتهد فيشترط 
لقبول قوله» فإن قبول قول الفاسق متوقّف فيه» وبعضهم اشترطوا شرطًا زائدّاء وهو أن يكون قصده معرفة 
الأحكام وتعليمهاء لا التعصب والشهرة والريا والسمعة» وينب ينبغي أن يكون صاحب ورع خائقًا منه تعالى وقت 
الاجتهاد فإنه أعين الشرع.(القمر) بطرقها: أي يعلم سندها الذي رُويت به أحاد» ويعلم تواتره وشهرته مع 
العلم بحال الرواةء"بحر العلوم". (السنبلي) اقتداء بالسلف: فإفهم لا يذكرون الإجماع.(القمر) 





باب القياس 1۰ بيان حكم الاجتهاد 
الإجماعية فلا يجتهد فيها بنفسه» بخلاف الكتاب والسنة» فإن لكل مجتهد تأويلاً 
على حدة في المشترك والمحمل وأمثاله» وبخلاف القياس؛ فإنه عين الاجتهاد» وعليه مدار 
الفقه» ومذا بین حكمه على وجه يتضمّن بیان حكم القياس الموعود فيما سبق» فقال: 
[بيان حكم الاجتهاد] 

وحكمه الإصابة بغالب الرأي» أي حكم الاجتهاد لذكره قريًا أو حكم القياس لذكره في 
الإجمال إصابة الحق بغالب الرأي دون اليقين حن قلنا: إن امجتهد يخطئ ويُصيب والحق في 
موضع المثلاف واحد» ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلهذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة. 


وأخذنا بأثر ابن مسعود ف في المفوّضة» وهي الي مات عنها زوجها قبل الدحول بما ولم 
يسم للها مهر» فسئل ابن مسعود ب عنهاء فقال: "أجتهد فيها برأبي» إن أصبت فمن الل 
وإن أخطأت فمِتّي ومن الشیطان» أرى ها مهر مثل نسائهاء لا وکس ولا شط" وكان 
ذلك ممحضر من الصحابة دف وم ينكر عليه أحد منهم فكان إجماعًا على أن الاجتهاد 
يحتمل الخطأء وقالت المعتزلة: كل جحتهد مصيب» والحق في موضع الخلاف متعدّد» 

پس س اواس كي 

فلا يجتهد فيها: كيلا يفي بخلاف الإجماع.(القمر) فإن لكل مجتهد إل: فلا بد لكل جتهد من علم الكتاب 
والسنة ليقدر على التأويل ويحصل فائدة احتلاف الجتهدين بالاستنباط.(القمر) وعليه مدار الفقه: فإن أكثر 
مسائل الفقه قياسية.(القمر) الموعود فيما سبق: أي من الشارح باه في ضمن شرح قول المصنف بالك وجملة 
ما يعلّل له أربعة.(القمر) وحكمه: أي الأثر المترئب عليه.(القمر) إصابة الحق إلخ: أي إصابة الحكم الشرعي 
بحسب الظن الغالب بحيث يبقى فيه احتمال الحانب المخالف» وهذا الحكم باعتبار الغالب فإن الاجتهاد قد يفيد 
القطع أيضًا كما قد مر في أوائل الكتاب.(القمر) واحد: يعن أن لله تعالى في كل مسألة اختلف فيها لمحتهدون 
حكمًا معيئاء فمن أصابه أصاب» ومن أخطأه أحطأ.رالقمر) المذاهب الأربعة: أي الحنفي» والشافعي» 
والمالكي؛ والحنبلي.(القمر) وأخذنا: أي كون المحتهد ما يخطئ ويصيب.(القمر) 

في المفوّضة: أي الي انعقد نكاحها بلا مهر» أو على أن لا مهر لحاء وقد مر تفسير المفوضة.(القمر) 

فقال: أي بعد تردّد السائل إليه شهرًاء كذا رواه أبو داود.(القمر) لا وكس: أي لا نقص ولا زيادة.(السنبلي) 








باب القياس 515 بیان حكم الاجتهاد 
أي في علم الله تعالى» وهذا باطل؛ لأن منهم من يعتقد حرمة شيء» ومنهم من يعتقد 
حله. وكيف يجتمعان ف الواقع وني نفس الأمر» وقد روي هذا أي كون كل بحتهد 
د أبي حنيفة ملك أيضاء ولذا نسبه جماعة إلى الاعتزال» وهو منرّه عنه؛ وإنما 


أي هذه الرواية 
أن كلهم مصيب في العمل دون الواقع على ما عرف في مقدمة البزدوي مفصّلاً. 
وهذا الاحتلاف في النقليات لا في العقليات» أي في الأحكام الفقهية دون العقائد 
أي بيننا وبين المعتزلة 


الدينيةء فإن المخطئ فيها كافر كاليهود والنصارى» أو مضل كالروافض والخوارج 


وكيف يجتمعان: فإنه اجتماع المتنافيين» ولا بد من أن يكون أحدهما حطأ في الواقع» وللمعتزلة أن يقولوا: إن 
مرادنا أن الحكم في حق كل بحتهد في كل مسألة ما أصاب إليه رأيه» وليس لله تعالى فيها حكم معيّن قبل 
الاجتهاد» فصار الحق متعدّدًاء وليس ههنا اجتماع المتنافيين» فعلى كل جتهد أو مقلّده العمل على قوله؛ فاختلف 
الحكم بالنسبة إلى كل جتهد» فليس اجتماع المتنافيين لتغاير الشخصين» فتغاير امحل. ولنا أن نقول: إن الجمع بين 
المتنافيين بالنسبة إلى شخصين أيضًا ممتنع في شريعة نبينا كلل ؛ فإنه عل مبعوث إلى سائر الخلق داع لهم بأحكام 
شرعه من غير تفرقة بين الأشخحاص» وأن نقول: إذا تغيّر اجتهاد المحتهد فإن بقي الاجتهاد الأول حقا لزم 
اجتماع المتنافيين بالنسبة إلى شخص واحدء وإلا لزم النسخ بالاجتهاد» وهو لا يجوزء فتأمل.(القمر) 

وقد روي: الراوي أبو يوسف بن خالد.(القمر) وهو: أي والحال أن أبا حنيفة ب.(القمر) 

في العمل: أي بالنظر إلى الدليل وترتيب المقدمات بمعين أنه أقام الدليل كما هو حقه مع رعاية الشرائط 
والأركان» وأتى ما كلّف به وإن أخطأ في الواقع حن لم يخرج النتيجة حقّاء والتفصيل سيجيء.(القمر) 

لا في العقليات: إلا على قول الحاحظ وبعض المعتزلة فإِههم يقولون: إن الحق في الاعتقاديات متعدّد» وقول 
القاضي البيضاوي في الطوالع يرجي عفو الكافر الغير المعاند يشبه قول هؤلاء» كذا قال أعظم العلماء.(القمر) 
أي في الأحكام إخ: إعاء إلى أن المراد بالنقليات الأحكام الفقهية العملية.(القمر) دون العقائد الدينية: أي 
المسائل الكلامية الي تدرك بالعقل ويعتقد ما.(القمر) فإن المخطئ فيها إلخ: أي في العقليات إن كان نافيا لملة 
الإسلام فكافر» وآثم على احتلاف في شرائطه من بلوغ الدعوة عند لقعي ومختار المصنف به مُضي مدة 
التأمل والتميز عند أكثر الماتريدية وإن لم يكن نافيا لملة الإسلام كخلق القرآن» ونفي الرؤية» والميزان وأمثال 
ذلك فآثم لا كافر.(السنبلي) كافر: إن أدَى رأيه إلى الشرك أو إنكار الرسول 7 إنكار الضروريات الدينية 
كالصلاة والصيام.(القمر) أو مضدّل: أي فاسق إن لم ينف الإسلام» بل أنكر العقائد الثابتة القطعية النظرية 
كقدم القرآن ورؤية الله تعالى وشفاعة الرسول 5 لأهل الكبائر.(القمر) 








باب القياس 9 بيان حكم الاجتهاد 
والمعتزلة ونحوهم, ولا يشكل بأن الأشعرية والماتريدية احتلفوا في بعض المسائل ولا يقول 


كالوهابي المنكر للشفاعة 
أحد منهماً بتضليل الآحر؛ لأن ذلك ليس في أمّهات المسائل الي عليها مدار الدين» 
دليل على عدم الإشكال بخلاف الروافض اليج 


وأيضًا لم يقل أحد منهما بالتعصب والعداوة» وذكر في بعض الكتب” أن هذا الاختلاف 
إنما.هو في المسائل الاجتهادية دون تأويل الكتاب والسنة» فإن الحق فيهما واحد 
بالإجماع والمخطئ فيه مُعائب» والله أعلم. ۰ 

ثم المجتهد إذا أحطأ كان مخحطنًا ابتداءً وانتهاءً عند البعض» يعي في ترتيب المقدمات 
واستخراج النتيجة جيعًاء وإليه مال الشيخ أبو منصور ب ذلك رجعالة el‏ 
والمختار أنه مصيب ابتداءً مخطئ انتهاءً؛ لأنه أتى بما كلف به في ترتيب المقدمات وبذل جهده 
فیها» فكان مصيًا فيه وان اطا ي آحر الأمر وعاقبة الحال فكان معذورًاء بل مأجورًا؛ 


بأن الأشعرية: هم التابعون لأبي الحسن الأشعري ياك (القمر) 
والماتريدية: هم التابعون لأبي منصور الماتريدي سلكء.(القمر) لأن ذلك: أي احتلاف الأشعرية والماتريدية. (القمر) 
هذا الاختلاف: أي بيننا وبين المعترلة» أي إصابة المحتهد وعدمها. ثم امجتهد إخ: هذا بيان لاختلاف وقع بين 
القائلين بأن امحتهد يخطئ ويصيب.(القمر) وجاعة أخرى: أي من أهل السنة والجماعة.(القمر) 
والمختار: أي عند فخر الإسلام يله وأتباعه وهو مذهب مشايخ سمرقند.(القمر) 
بل مأجورًا: لأنه أتى بالمأمور به قدر وسعه حلاف للأصم من المعتزلة» فإنه يقول: إن المحطئ مأحوذ على الخطأ 
الذي وقع منه في الاجتهاد» ثم اعلم أن مسألة أن المحتهد إذا أخطأ مخطئ ابتداءً وانتهاءً كما هو رأي البعض أو 
انتهاءً فقط كما هو المختار معركة الآراء ومزلّة أقدام العقلاء» فقيل في تفسيرها: إن المراد بالخطأ ابتداءٌ أنه لا أحر 
للمجتهد المحطى» وبالخطأ انتهاءً أنه لا مؤاحذة عليه» فعند البعض أنه مخطئ ابتداءً أي لا أجر له» ومخطئ انتهاءً أي 
لا مؤاحذة عليه» وعلى المختار هو مصيب ابتداءٌ أي له أجرء ومخطئ انتهاءً أي لا مؤاخلة عليه؛ وفيه أن هذا 
التفسير غلط فإن كون المجتهد المحطى مأجورًا مما اتفق عليه الأنام سوى بعض المعتزلة» فكيف يقول أبو منصور 
الماتريدي: إن امحتهد مخطئ ابتداءً وانتهاءً أي لا أجر له ولا مؤاحذة عليه وقيل في tî‏ إن المراد بالخطأ ابتداء: 
بطلان العمل على الخطأء وبالخطأ انتهاءً: أنه لو ظهر الخطأ ووجب التدارك بالقضاء وغيره» فعند البعض أنه مخطئ 
ابتداءً وانتهاءً» أي بطل العمل على خطثه؛ ويجب التدارك بالقضاء وغيره إذا ظهر الخطأء وعلى المختار هو 
مصيب ابتداءً أي ليس العمل على الخطأ باطلأء ومخطئ انتهاءً أي وجب التدارك بالقضاء وغيره لو ظهر الخطأء = 





باب القياس ۳ بيان حكم الاجتهاد 
لأن المخطئ له أجرء والمصيب له أجران» وقد وقعت في زمان داود علي وسليمان علكلا 
حادثة رعي الغنم حرثٌ قوم» فحكم داود عا بشيء وأحطأ فيه» وسليمان 23 بشيء 


آخر وأصاب فيه فيقول الله تعالى حكاية عنهما: لإَمَهَمَْاهَا سليْمَانَ وکا آنا حُكْماً 
وَعِلْماك أي ففهّمنا تلك الفتوى سليمان ع آخرٌ الأمرء وكل واحد من داود وسليمان 


(الأنبياء: 8/9 5 5 500 
عليهما السلام آنيناه حكمًا وعلمًا في ابتداء المقدمات» فعلم من قوله: ففهمْنَاها) أن امجتهد 


(الأنبیاء؟۷۹) 

خطئ ويصيب» ومن قوله: ركلا اما مصيبان في ابتداء المقدمات وإن أحطأ 

(الأنبياة: 00/9 
= ولا يذهب عليك أن هذا التفسير غير صحيح؛ فإن الإمام أبا منصور الماتريدي سنك صرّح بأنه يجوز العمل في 
حلافيات امحتهدين على أي قول كان هذا الأمر مما أجمع عليه فكيف يقول: إن المحتهد المعحطئ مخطئ ابتداءً وانتهاء» 
أي بطل العمل على خطئه ووجب تداركه بعد ظهور الخطأء ألا ترى إلى ما مرّ في قصة أسارى بدر من أنه ما تدرك 
بعد ظهور خطأ الاجتهاد» وقيل في تقريرها: إن المراد بالخطأ ابتداءً الخطأ في فعل الاجتهادء وبالخطأ التهاءً الخطأ في 
استخخراج النتيجة» وفيه أن المحتهد في الاجتهاد ممتثل الأمر فكيف يكون خاطًا في فعل الاجتهادء فإن هذا الفعل آية 
الامتثال» وقال الأكثرون في تفسيرها: إن المحتهد الخاطئ مخطئ ابتداءٌ أي في ترتيب المقدمات» وائتهاءً أي في 
استخراج الأحكام» وهذا عند البعض كلإمام أي منصور س والمختار أنه مصيب ابتداءً» أي في ترتيب 
المقدمات» ومخطئ انتهاءً» أي في استخراج النتيجة» وقد ارتضى بهذا التفسير الشارح بلك أيضاء ولا يذهب عليك 
أنه على هذا لا غبار على كلام الإمام أبي منصور بء لكن المذهب المختار غير مرضيء فإن الخطأ في النتيجة بعد 
صحة ترتيب المقدمات لا معن له» ولا يقبله العقل السليم اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة الظنية لا تستلزم الحكم» 
فيجوز الإصابة والصحة في الدليل وترتيب المقدمات مع الخطأ في الحكم واستخراج النتيجة فتأمّل.(القمر) 
بشيء: وهو أن الغنم لصاحب الحرث؛ لأنه قوم الغنم» فبلغت قدر نقصان الحرث» وهذا الحكم من داود ل 
كان بالاجتهاد لا بالوحي» وإلا لما از لسليمان لتلا خلافه. وما جاز لداود علي الرجوع عنه.(القمر) 
بشيء آخر: وهو أن الغنم يُدفع إلى صاحب الحرث ينتفع ها لبا ونسلاً؛ ويقوم أصحاب الغنم على الحرث 
حين يرجع كما کان» ثم یرد کل إلى صاحبه ملكه. (القمر) يخطئ إلخ: فكان اجتهاد داود علا حطاً؛ إذ لو كان 
كل من الاجتهادين حقًا لكان كل من سليمان عل وداود عل قد أصاب الحكم وفهمه؛ فلا يكون لتخصيص 
سليمان عل بالذكر جهة؛ ويمكن أن يقال: إن مع الآية لَمَهَمْتاهَا سُلَيْمَانَ4 الأبياء:5/) الفتيا الي هي أحق» 
ويؤيّده ما نقل عن سليمان وكان ابن إحدى عشرة سنة أنه قال غير هذا أوفق للفريقين» يعن أن ما قال داود عك 
حق لكن غيره أحق فحيشلٍ لا يلرم خطأ داود ع8 (القمر) 





باب القياس 14 بيان تخصيص العلة المستنبطة 

داود ءل في آخر الأمر. والقصة مع الاستدلال مذكورة في الكتب فطالعها إن شئت 
اي ا 

وهذا أي ولأجل أن الحتهد يخطئ ويصيب قلنا 

[بيان تخصيص العلة المستنبطة] 

لا جوز تخصيص العلة» وهو أن يقول: كانت علي حقة مؤثرةٌ لکن تخلف الحكم عنها مانع؛ 


وموحودة في الفرع أي موجب ذلك الحكم 


ميقي إل يسريب کل عو 2 يمر جود تعن عا القول: ليكوت كل مهم 


معي ف أستباط لعلة خلا لبعض كمشايخ اعراق والكرنبي» فم زوا تخصيص اماه 
المستنبط؛ لأن العلة أمارة على الحكم» فجاز أن تجعل أمارة في بعض المواضع» دون البعض 
وإنما قيّدت العلة بالمستنبط؛ لأن العلة المنصوصة ذهب إلى تخصيصها كثيرٌ من الفقهاء؛ 


مذكورة في الكتب إلخ: وقد أوردها الشارح بك في "التفسير الأحمدي" بأتمّ تفصيل؛ إن شعت فطالعها.(القمر) 
إلى تصويب إل: أي عدم القول بأنه مخطئ.(القمر) إلى تصويب كل مجتهد إل: لأنه إن اعتبر بعد ورود النقض 
على التعليل جرد قوله خصّصت علي لمانع يلزم التصويب؛ ولو اعتبر بيان مانع صالح للتخصيص كان مؤديًا إليه 
أداء ظاهراء فلذا قال "يودي" دون "يلزم".«السنبلي) لا يعجز مجتهدٌ ما !لخ: فإنه أمكن لكل جتهد إذا ورد عليه 
نقض في علته المستنبطة أن يقول: حصّصت علي بدليل مانع؛ فيتخلّص عن الناقضة» فيسلم اجتهاده عن الخطأء 
فيكون اجتهاد جميع امجتهدين صوابًاء فيكون كل منهم مصيبًا في استنباط العلة» وفيه أن طرق دفع العلة كثيرة» 
فيدفع العلة بتلك الطرق؛ فلا يازم تصويب كل جتهد مستدل وإن قلنا بتخصيص العلة أيضًاء كذا قيل.(القمر) 
خلافا للبعض: قال بحر العلوم مولانا عبد العلي: بك إن هذا الاختلاف قليل الجدوي ليس له ثمرة يعد اء 
وأفاد أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي ب.ك: العحب من الفخر الرازي القول بعدم جواز التخصيص 
ونسبة الحواز إليناء أقول: إن أظهر قولي الشافعي بك أن تخصيص العلة غير جائز كما هو مذهب جمهورناء 
كذا في "التحقيق"؛ فقول الرازي بعدم جواز التخصيص ليس بعحب» وأن بعضًا منّا قالوا بجواز تخصيص العلة» 
كذا في "التحقيق"؛ فنسبة الحواز إلينا كما وقعت من الفخر الرازي ليس بعجب أيضًاء فتأمل. (القمر) 

أمارة: وليست علة تامة موجبة للحكم.(القمر) فجاز أن يجعل إل: ألا ترى أن المطر قد يتخّف عن السحاب 
مع أن السحاب علامة له.(القمر) ذهب إلى تخصيصها إخ: لأا تقبل أن يقال: إا حصّصت منها صورة من 
الصور من غير بيان المختص؛ إذ النصوص لا تحتمل الفساد والمناقضة؛ كذا قيل.(القمر) 





باب القياس 1 بيان تخصيص العلة المستنبطة 
لأن الزنا والسرقة علة للجلد والقطع» ومع ذلك لا يجلد ولا يقطع في بعض المواضع لمانع. 
وذلك أي بيان تخصيص العلة أن يقول: و عاج تريب لاك كه ا 
فصار امحل الذي لم يثبت الحكم فيه مخصوصًا من العلة بمذا الدليل؛ وعندنا عدم الحكم بناء على 
لعلة بأن يقول: لم توحد ذ ثلاف العلة؛ لأا ل 7 فا علة مع قيام المانع. 
عدم العلة بأن يقول م توجد في محل الخلاف العلة؛ لأا لم تصلح كوفها مع قيام المانع 
فإن قيل: على هذا أيضًا يلزم تصويب كل محتهد؛ إذ لا يعجز أحد عن أن يقول: لم تكن 
العلة موجودة ههناء أجيب بأن في بيان المانع يلزم التناقض؛ إذ ادّعى أوَلّا صحة العلة» ثم 


ر أي في قول المعلل 
بعد ورود التقض اذّعى المانع» فلا يقبل أصلا بخلاف بيان عدم وجود الدليل؛ إذ لا يلزم 
عدم الصحة 
فيه التناقض» فلهذا يقبل. 


وبيان ذلك في الصائم النائم إذا صب الماء في حلقه بالإكراه أو في النوم أنه يفسد الصوم؛ 
لفوات ركنه» وهو الإمساك ويلزم عليه الناسي؛ فإنه لا يفسد صومه مع فوات ركنه 


في بعض المواضع إلخ: كالزنا في دار الحرب» فمع وجود العلة وهو الزنا والسرقة لا يجلد.(القمر) لمانع: كما 
إذا رجع عن الإقرار قبل الحدّ في سائر الحدود الخالصة لله تعالى صح رجوعه كحد الشرب وحد السرقة وإن 
ضمن المال» كذا في "الدر المحتار".(القمر) أن يقول: أي المعلل عند تخلف الحكم عن العلة.(القس) 

من العلة: أي الي ليس فيها عموم حقيقة» فإنه لا عموم للمعئى حقيقة ولكن تلك العلة باعتبار حلوها في محال 
متعددة توصف بالعموم.(القمر) بهذا الدليل: أي المانع» وإغا قيّد به؛ لأن جرد قول المعلّل لا يسمع» بل يجب 
عليها إظهار المانع الذي يصلح للتخصيص.«القمر) على عدم العلة: بإظهار زيادة قيد ووصف له مدحل في 
العلية وذا منتفٍ فيما عدم فيه الحكم.(القمر) بأن يقول: : أي المعلل إذا ورد النقض. 

فلا يقبل أصلاً إ: لأنه ثبت فيه التناقض.(السنبلي) إذ لا يلزم إخ: بل يلزم فيه العدول إلى غير ما قاله أولاً 
بزيادة قيد أو وصف» فما بقي الاجتهاد الأول سانا عن الخطأ فلا يلزم تصويب كل محتهد. (القمر) 

وبيان ذلك إلخ: أي بيان تخصيص العلة عندهم وعدم الحكم بناء على عدم العلة عندنا.(القمر) أي جواز 
تخصيص العلة عند البعض وعدمه عندناء وعدم الحكم على أن العلة لم توحد.(السنبلي) 

ويلزم عليه الناسي إخ: أي يرد عليه اعتراض الناسي.(السنبلي) 

لا يفسد صومه إخ: فتخلف الحكم أي فساد الصوم عن العلة أي فوات الركن وهو الإمساك.(القمر) 








باب القياس 55 بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة 
حقيقة» فيجب عن هذا النقض كل واحد متا ومن جوز تخصيص العلة على طبق رأيه. 
فمن أجاز حصوص العلا قال: ابيع کم هلبا ای ای وتو الأثر عبني وله ی 


2 تخصيص العلل 
تم على عراف فإغا أطعمك الله وسقاك"” مع 3 العلة» وقلنا: امتنع الحكم لعدم 
وهو الأثر - أي في الال 
اندعبي عه ا إلى صاحب الشرع» سک عع معي 


وهو فوات الركن 
الحناية» وبقي الصوم لبقاء ركنه» لا لمانع مع فوات ركنه كما زعم جوز تخصيص 
العلة» فجعلنا ما جعله الل لخصم مانعًا للحكم دليلاً على عدم العلة. 


8 ذلك الأثر 2 جوز لمخصيص العلة 


ویب على هذاء أي على بحث تخصيص العلة بالمانع. 
[بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة] 
تقسيحٌ الموانع» وهي حمسة مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحر؛ فإنه إذا باع الحرٌ لا ينعقد 


البيع شرعًا وإن وحد صورة. 


حكم إخ: أي إفساد الصوم» وقوله: "هذا التعليل" المراد بالتعليل فيه فوت الركن في الناسي.(السنبلي) 

لأن فعل الناسي إلّ: بيان لزيادة وصف فيه أخرجه عن العلية.(القمر) 

مدسوب إلى إلخ: كما يشير إليه الشارع ل بقوله: فإئما أطعمك الله وسقاك الله. (القمر) 

صاحب الشرع إلخ: حيث جاء في الحديث: "فإنما أطعمك الله وسقاك" قوله: فسقط عنه معن الحناية لسقوط 
اعتبار فعله يهذه النسبة؛ وإذا لم يعتبر بقي الصوم لبقاء ركنه حكمًا.(السنبلي) فسقط عنه إلخ: لسقوط اعتبار 
فعله فصار أكله كلا أكل.(القمر) دليلاً على عدم إلخ: فإن ذلك الأثر يدل على أنه ما فات الركن» بل وجد 
الإمساك فإن أكله كلا أكله. (القمر) الموانع: أي موانع الحكم مع وجود العلة.(القمر) 

وهي خسة: أي عند من جوّز تخصيص العلة بالمانع» وأما من لم يجوّزه فتقسيم المانع عنده إلى نوعين: مائع يملع 
انعقاد العلة» والمانع بمنع تمام العلة» والموانع الثلاث الأخيرة تنبت عنده في العلل الشرعية» كذا قال أعظم العلماء 
مولانا عبد السلام الأعظمي يلك. (القمر) لا ينعقد البيع: فالحرية مانعة منعت عن انعقاد البيع الذي هو سبب 
الملك وعلته» فإن الحر ليس مال والبيع مبادلة المال بالمال.(القمر) 


ريه 





باب القياس 1۷ بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة 


ومان لح جع ذل ا ي حيد الع ملا إل لإ بداد شرا لوسرد اال رکه لا م 


نعقاد العلة 


ما لم يوجد رضاء امالك وعد هذين القسمين من قبيل تخصيص العلة مسامحةٌ نشأت 
من فخر الإسلام سلهه؛ لأن التخصيص هو تخلّف الحكم مع وجود العلة» وهنا لم توجد 
العلة إلا أن يقال: إها وحدت صورة وإن ل تُعتبر شرعًاء ولهذا عدل صاحب 
"التوضيح" إلى أن جملة ما يوحب عدم الحكم خمسة اثلا يرد عليه هذا الاعتراض. 
ومانع بمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط في البيع؟ ر ا وراك م يبلت 
أي للبائع 
الحكم وهو الملك للخيار. 
ومانع بمنع تمام الحكم كخيار الرؤية؛ فإنه لا يمنع ثبوت الملك» ولكنه لم يتم معه» ولهذا 
يتمكن من له الخيار من فسخ العقد بدون قضاء أو رضاء. 
يقدر 5 
ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب؛ فإنه لا بمنع ثبوت الملك ولا تمامه حن يتمكن 
المشتري من التصرف في المبيع» + ولا :يتحكن من الفسخ بدون قضاء أو رضاءء ولكنه يمنع 
لزومه؛ لأن له ولاية الردٌ والفسخ» فلا يكون لازمًا. 
ولکنه لا ي يتم إلخ: فملك الغير مانع منع تمامية البيع.(القمر) وعد هذين إلخ: دفع دحل؛ وهو: أن هذين 
القسمين ليسا من أقسام تخصيص العلة فلم عُدًا ههنا؟(القمر) مسامحة إخ: ولذلك لي "الدائر": إنما ذكر 
هذين القسمين استطرادا؛ لأهما ليسا عن التخصيص.السنبلي) لم توجد العلة: فتخلّف الحكم في هذين 
القسمين لعدم العلة» لا لمانع مع وجود العلة.(القمر) إها: اا ر ا کو 
وهذا عدل صاحب إلخ: ليشمل المانع عن الحكم وعن العلة انعقادًا أو تمامًا.(القمر) أي لورود هذا 
الاعتراض.(احشي) مسة: ولم يقل: تخصيص العلة خمسة.(الحشي) ولكن لم يبتدء إلخ: فالخيار مانع ابتداء الحكم 
أي الملك للمشتري» كذا في "الهداية".(القمر) وهو الملك إلخ: ونظيره في المحسوسات كما إذا أصاب السهم لكن 
يدفعه الدرع.(السنبلي) ولكنه لم يتم معه: فإن تمام الملك الذي هو الحكم عبارة عن التصرّف في المبيع وعدم 
التمكن من فسخه بدون قضاء ورضاء وخيار الرؤية لا ينافيه» ولهذا أي لعدم نمام الملك يتمكن إلم.(القمر) 
ولكنه يمنع لزومه: فإن لزوم الملك عبارة عما ذكر في تمام الملك مع عددم القدرة على الفسخ المطلق بالقضاء أو 
الرضاء» فخيار العيب يمنع هذا اللزوم؛ لأن له أي للمشتري ولاية الردّ والفسخ إذا وجد عيبا في المبيع.(القمر) 








باب القياس 1۸ بيان آداب المناظرة 
[بيان آداب المناظرة] 

ثم لما فرغ المصنف به عن بيان شرط القياس وركنه وحكمه شرع في بيان دفعه فقال: 
ثم العلل نوعان: طردية ومؤثرة» وعلى كل قسم ضروب من الدفع» فإن الطردية 
للشافعية» ونحن ندفعها على وحه يُلجئهم إلى القول بالتأثير» والمؤثرة لناء وتدفعها 
الشافعية» ثم نحيبهم عن الدفع» وهذا بحت هو أساس الناظرة واخاورة: اليم 
امناظرة من .هذا البجفه كبرل وحمل علا أ وقرف فيه تير ٠‏ بعض القواعد 
وازديادها على ما نبيّن إن شاء الله تعاللى. 

أما الطردية فوجوه دفعها أربعة: القول ,موجب العلة» أي قول المعترض يموجب علة 
الستدل» وهو التزام ما يلزمه العلل بتعليله مع بقاء الخلاف في الحكم المتنازع فيه كقوهمء 
أي قول الشافعية في صوم رمضان: إنه صوم فرضء فلا يتأدّى إلا بتعيين النيّة بأن 
يقول: بصوم غدٍ نويت لفرض رمضان» فأوردوا العلة الطردية» وهي الفرضية للتعيين؛ 
بیان دفعه: أ ي دفع قياس المعلّل.(امحشي) طردية: المراد بالطردية العلل الي استنبطت بالعقل» وما ثبت تأثيرها 
بنص أو إجماع في جنس الحكم العلل هماء بل إنما حكم بعليتها بالطرد وجودًا وعدمًا أو وجودًا فقط والعلل الموأّرة 
ضدهاء كذا قيل.«القمر) ضروب: أي أنواع من الاعتراضات.(القمر) والمؤثرة لنا إخ: مثاله التعليل بعلة 
التعليل بعلة الطواف في سقوط بحاسة سؤر سواكن البيوت اعتبارًا بالهرة؛ والاحتجاج بالطرد كما يفعله الشافعية 
فاسد عند أهل التحقيق؛ لأنه لا بد من التمييز بين العلة والشرط؛ والطرد لا يصلح مميّرًا؛ لأنه يوجد مع الشرط 
كما يوجد مع العلة.(السنبلي) المناظرة: هو توجّه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب.(القمر) 
فوجوه دفعها أربعة: وهذا على تقدير تسليم أن العلل الطردية حجة؛ وإلا فلا حاجة إلى وجوه دفعها.(القمر) 
وهو: أي القول وجب العلة التزام ما يلزمه إل أي تسليم ما يوجبه المستدل بتعليله مع بقاء الخلاف وثبوت مدّعى 
امحيب» وهذا لا يخلوء إما أن يكون المعلل غافلًا عن مراد الخصم أو يكون الخصم غافلا عن مراد المعلل» وحيتقلٍ لا بد 


للمعلل من أن ين مراده» فلا يكون بعد هذا البيان للخصم سبيل إلا الرحوع إلى الممانعة» كذا قيل» وقوله: "يلزمه" 
من الإلزام.(القمر) وهي الفرضية إخ: فيه أن الفرضية علة مؤثّرة لتعيين النية ثبت تأثيرها فيه» كذا قيل.(القمر) 





باب القياس 518 بيان أقسام الممانعة 
إذ أينما توجد الفرضية يوجد التعيين كصوم القضاء والكفارة والصلاة الخمس» ونحن ندفعه 
تحب عفرل عندنا لا يصح إلا بتعيين النية» وإنها بحوّزه بإطلاق النية على أنه تعيين» 


أي صوم رمضان أي صوم رمضان هذا الإطلاق 


أي سلمنا أن ن أنعيين ضروري للفرض» ولكن التعيين نوعان: تعيين من جانب العباد قصدًاء 
وتعيين من جانب الشارع» وهذا الإطلاق في حكم التعيين من جانب الشارع» فإنه قال: 
"إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان"'* فإن قال الخصم: إن التعيين القصدي هو 
العتبر عندنا كما في القضاء والكفارة دون التعيين مطلقّاء فنقول: له نسلّم أن التعيين 
القصدي معتبر» ولا نسلّم أن علته التعيين القصدي ف القضاء والكفارة هي جرد الفرضية؛ 
بل کون وقنه صا لأنواع الصيامات» بخلاف رمضان؛ فإنه متعيّن كالمتوحّد في المكان 


القضاء والكفارة 


يصاب بمطلق اسمه ولم يذكر هذا الاعتراض أهل الناظرة» لاله سطاحي لا نيقى بعد النقة 
وتعيين البحث؛ فإن استفسار المذعي عندهم وبياله بعد الطلب واحب» فلا يقبله قعاً. 


[بيان أقسام الممانعة] 
والممانعة» وهي عدم قبول السائل مقدمات دليل العلل كلها أو بعضها بالتعيين والتفصيل» 


فنقول: عندنا لا يصلح إل اعلم أن العلة في هذا المثال علة مؤثّرة؛ لأن تأثير الفرضية في تعيين نية الفرض 
ثابت» فظهر أن القول باختصاص القول بالموجب بالعلة الطردية غير صحيح» كذا في "التنوير".(السنبلي) 
ضروري للفرض: فوصف الفرضية موجب التعبين.(القمر) وهذا إطلاق: أي إطلاق النية لصوم رمضان.(القمر) 
إلا عن رمضان: فأيام رمضان لا تصلح إلا صوم رمضان لا غيرٌ.(القمر) فنقول لا نسلّم إلخ: وهذا القول 
مانعة» فرجع القول بالموجب إلى الممانعة.(القمر) معتبر: أي بحسب اقتضاء الفرضية.(القمر) 

صا لأنواع: القضاء والنفل والنذر وغيرها.(الحشي) وهذا الاعتراض: أي القول بموجب العلة.(القمر) هو 
قوله: فإن قال المخصم .(الحشي) لأنه سطحي: أي ضعيف نسبة إلى السطح.(القمر) وبيانه إخ: [أي بيان مدعى 
المعلل على العلل بعد طلب السائل واحب]. عدم قبول إلخ: بالسند وبدونه» ال ما يذكر لتقوية 
المنع. (القمر) مقدمات دليل إلخ: أي كون الوصف علة» وكوفا متحققة في الأصل والفرع وغيرهما.(القمر) 





باب القياس Va‏ بيان أقسام الممانعة 
وهي أربعة بالاستقراء؛ ؛ لأا ! إِمّا أن تكون في نق نفس الوصفء أي لا نسلّم أن هذا الوصف 
الذي تتعيه وصمًا عل بل العلة شيء آخره كقول الشافمي يله في كقارة الاقطار: إا 


أي في أداء ا 


عقوبة متعلقة بالجماع» فلا تكون واجبة في الأكل والشرب» فنقول: لا نسلم أن العلة في 


الأصل هي الجماع؛ بل الإفطار عمد وهو حاصل في الأكل والشرب أيضًا بدليل أنه 
لو جامع ناسيًا لا يفسد صومه لعدم الإفطار. 

أو في صلاحيته للحكم مع وجوده؛ أي لا نسلم أن هذا الوصف صاخ للحكم مع 
كونه موحودًا كقول الشافعي به في إثبات الولاية على البكر: إفها باكرة جاهلة بأمر 
النكاح لعدم الممارسة بالرجال فيولَى عليهاء فنقول: لا نسلّم أن وصف البكارة صالح 
هذا الحكم؛ لأنه لم يظهر له تأثير في موضع 7 خر 4 110433 ون او حك دفن و 


:اتويات ااا أالرسب انق يمرو عل افرع 

أي لا نسلّم إل: هذا التفسير لكلام المصنف بك على رأي المصئف بك فإنه جعل المنع الأول منع علية 

الوصف» وحينئلٍ يرد عليه أن المنع الثاني الذي بينه المصنف يل بقوله: أو في صلاحيته للحكم مع وجوده عين المنع 

الأول؛ فإن صلاحية الوصف للحكم هو عليته للحكم» فمنع هذه الصلاحية هو منع العلية؛ إلا أن يُفرّق بأن المنع 
الأول منع نفس العلية سواء كانت عليتها طردية أو مؤثَّرِية والمنع الثاني منع كون العلة علة مؤثّرة» فحصل الفرق 
بين المنعين» لكنه حينلٍ يلزم استدراك قول المصدف يله مع وجوده؛ فإنه لا دحل لوجود الوضف في منع تأثيره 

لكب والقوم جعلوا المنع الثاني منع صلاحية الوصف للحكم أي عليّة له والمنع الأول منع نفس تحقق الوصف 
في الأصل المقيس عليه كأن يقول معلل: إن مسح الرأس مسح فين تثليثه كالاستنجاء» فيدفع بالمنع بعدم تحقق 

العلة في المقيس عليه أي الاستنجاء» فإن الاستنجاء تطهير عن النجاسة الحقيقية» وليس المسح تطهيرًا هذه 

النجاسة؛ فلو حمل كلام المصنف يه إما أن يكون في نفس الوصف أو في صلاحيته للحكم مع وجوده على 

هذين المنعين الذين رضي بمما القوم لكان أنسب» لكنه يلزم توجيه الكلام ما لا يرضى به قائله» فتديّر.(القمر) 

أن: بعد تسليم وجود الوصف.(القمر) بل الإفطار إلخ: أي بل العلة هو الإفطار عمدًا.(القمر) 

بل الإفطار عمدًا إلخ: قلت: لا فائدة هذا القيد؛ ا3 الإفطار ناسيًا ليس بإفطار كما مر (السنبلي) 

ل قنك رغه |1 2: فعلم منه أن الجما ع ليس بعلة.(السنبلي) صالح للحكم: لأن الوصف إا يصير علة 

للحكم بالتأثير فما لم ييين التأثير كيف يصير صاخًا لإثبات الحكم. (القمر) 

م يظهر له تأثير إ: كالمال مثلاً فإن في ولاية ماها ليس تأثير للبكر بل للصغر كما مرّ.(القمر) 








باب القياس ۷١‏ بيان أقسام الممائعة 
بل الصاح له هو الصغر. 

أو في نفس الحكم, أي لا نسلّم أن هذا الحكم حكم» بل الحكم شيء آخر كقول 
الشافعي دن في مسح الرأس: إنه ركن في الوضوء فيسْنٌ تثليثه كغسل الوجه» فنقول: 
لا نسلّم أن المسنون في الوضوء التثليث» بل الإكمال بعد تمام الفرض» ففي الوجه 
لما استوعب الفرض صير إلى التثليث» وف الرأس لما لم يستوعب الفرض الرأس صير إلى 
الإکمال» فيكون هو السنة دون الذليث: 


هو مسح كل الرأس 
أو في سيت إل الوصفء أي لا نسلّم أن هذا المحكم منسوب إلى هذا الوصف» بل إلى 
الحكم 


حكم الأصل ب 
وصف آخرء مثل أن نقول في المسألة المشتكورة. لا نسلم أن التثليث في الغسل مضاف 


إلى الركنية بدليل الانتقاض بالقيام والقراءة» فإههما ركنان في الصلاة ولا يُسَنْ تثليثهماء 
وبالمضمضة والاستدشاق حيث يسن تثليثهما بلا ركنية. 


بل الصاح له: أي لإثبات الولاية هو الصغر» سواء كانت باكرًا أو ثيبّاء فإنه ثبت له تأثير في موضع آخخرء ألا ترى 
أن الصغير يُولَى عليه في ماله لصغره.(القمر) أو في نفس الحكم إلخ: أي يقول بعد تسليم وجود الوصف 
وصلاحه للعلية: لا أسلّم أن الحكم ثابت» وقوله بعد ذلك في المكن: أو في نسبته إلى الوصف إلخ أي يقول بعد 
تسليم وجود الوصف وصلاحية العلة ووحود الحكم: لا أسلّم أن الحكم ثابت يهذا الوصف» بل يجوز أن يكون 
ثابنًا بوصف آخرء وقيل في الفرق بين الممانعة في نفس الوصف وبين الممائعة في نسبة الحكم إلى الوصف: إن 
المانعة في نفس الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الفرع مع تسليم تعلقه به في الأصل» 
والممائعة في نسبة الحكم إلى الوصف هي منع تعلق الحكم بالوصف المذكور في الأصل.(السنبلي) 

کقول الشافعي ينك: أي كقول أصحاب الشافعي يلك (القمر) 

لا نسلّم أن المسنون إلخ: أي ليس حكم الأصل في الأعضاء المغسولة التثليث.(القمر) بل الإكمال إل: فإن 
السنة هي إكمال الفرض في محله بالزيادة على القدر المفروض من جنسه.(القمر) فيكون هو السنة إلخ: فصار 
الإكمال سنة وهو الاستيعاب؛ لأن التثليث ضم امثلين» وفي الاستيعاب ضمّ ثلاثة أمثال إن قدر أن الفرض مسح 
ربع الرأس» وضم أكثر من ثلاثة أمثال إن قدر أن الفرض شعرة أو شعرتان» واتحاد امحل ليس من ضرورة 
التثليث» بل من ضرورة التكرار كذا في "التلويح".(القمر) إلى هذا الوصف: أي الذي ذكره المعلّل.(القمر) 








باب القياس ۷۲ بيان أقسام الممانعة 


وفساد الوضع» وهو كون الوصف في نفسه بحيث يكون آبنا عن الحكم ومقتضيًا 
أي فساد وضع العلة 

لضده» وم يذكره أهل المناظرة» ويمكن درجه فيما قالوا: إنه لا يتم التقريب. 

كتعليلهم؛ أي تعليل الشافعية لاحاب القرقة بإسلام أحد الزوجين, فإفهم قالوا: إذا أسلم أحد 

اي لإثبات هو هو الوصف أي | 

الزوجين الكافرين تقع الفرقة بينهما بمجّرد الإسلام إن كانت غير مدحول هاء وبعد مضي 
ثلاث حيض إن كانت مدعولاً ماء ولا يحتاج إلى أن يُعرض الإسلام على الآحر» ونحن 
هذا لتأكيد النكاح 

نقول: هذا قي وضعه فاسد؛ لأن الإسلام عرف عاصمًا للحقوق» لا رافمًا هاء فينبغي أن 
يُعرض الإسلام على الآخخرء فإن أسلم بقي النكاح بينهماء وإلا, تضاف القرقة إلى إباء الآحرء 

ي وان م ي 
وهو معنی معقول صحیح» وهذا أي فساد الوضع من أقوى الاعتراضات؛ إذ لا يستطيع 


المعلل فيها من الجواب» بخلاف المناقضة, فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير وبيان الفرق» 


کون الوصف في نفسه إلح: اعلم أن الشارح يلك ذكر ههنا قسمًا واحدًا من قسمي فساد الوضع وترك آخر» 
وهو الذي يكون التعليل فيه مبطلا لحكم النص» وأمثلته مرّت سابقا من قياس كفارة اليمين على كفارة 
القتل.(السنبلي) عن الحكم: أي الذي قال به القائس.(القمر) التقريب: هو سوق الدليل على وجه يستلزم 
المّعي . (القمر) بمجرد الإسلام: فنفس الإسلام علة لإيجاب الفرقة.(القمر) 

ولا يحتاج إلخ: فلو عرض الإسلام على الآخر وأسلم يتاج إلى تحديد نكاح.(القمر) في وضعه فاسد: أي ههنا 
فساد وضع العلة» فإن أدن وضع العلة أن تناسب الحكم» والإسلام ليس مناسبًا للفرقة» بل لض الفرقة لأن 
إڂ.(القمر) بقي النكاح إلخ: لأن الإسلام مثبت للحقوق الي لم تكن» فأولى أن يقي الحقوق السابقة؛ لأن 
البقاء أسهل من الابتداء. (السنبلي) وهو معنى: أي إضافة الفرقة إلى إباء الآخخر. (المحشي) 

عاصمًا للحقوق: أي النافعة» لا رافعًا هاء فلا يكون الإسلام سببًا للفرقة الي هي عبارة عن رفع الحقوق» 
فينبغي إل.(القمر) إذ لا يستطيع إلخ: إلا بالانتقال إلى علة أحرى.(القمر) 

بخلاف المناقضة إلخ: فإن المناقضة ححالة بجلسء ويمكن الاحتراز عنها بالتفصي عن عهدة النقض باللدواب 
بتغيير الكلام» فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير» أي تأثير العلة في الحكم؛ لأن السائل لما لم يسلم ما ذكر من غير 
إقامة دليل» ولا دليل يقبله سوى بيان الأثر» فيضطر انجيب إلى بيانه لإلزام الخصم» وأما فساد الوضع فإنه يبطل 
العلية بالكلية» فلا يندفع بتغيير الكلام.(القمر) وبيان الفرق: أي في المادة المتنازع فيها وفي الأصل.(القمر) 





باب القياس V۳‏ بيان المناقضة 


وهذا قدّم عليهاء وهو منزلة فساد الأداء ي الشهادة» فإنه إذا فسد الأداء 3 الشهادة 


أي فساد الو 


نوع مخالفة للدحوى لأ تاج بعد ذلك إلى أن يتفحص عن عدالة الشاهد وصلاحه. 
[بيان المناقضة] 
والمناقضة» وهي تخلف الحكم عن الوصف الذي اذعى كونه علة» ويعبر عن هذا في علم 


أي الرابع أي مع وجود العلة 


المناظرة : بالتقض؛ وأا الاقضة فهي مرادفة عندهم للمنع كقول الشافعي سك في الوضوء 


أهل المناظر: 


والتيمم: إفما طهارتان فكيف افترقا في الية؟ أي لا يفترقان في النيت فإذا كانت النية 
فرضًا في التيمم بالاتفاق فتكون في الوضوء كذلك. 

فإنه يتتقض بقّسل الثوب والبدن» فإنه أيضًا طهارة للصلاة» فينبغي أن تفرض النية فيه» فلا يد 
حينئلٍ أن يلجئ الس صم | إلى بيان الفرق بينهماء والقول بالتأثير بأن غسل الثوب طهارة 


والبدن وغير ذلك 


حقيقة وإزالة التحس حفيقي» وهو معقول لا يحناج إلى النية» بخلاف الوضوء؛ فإنه طهارة 
لنجس حكمي» وهو غير معقول» فيحتاج إلى النية كالتيمم» فنقول في جوابه: إن زوال 
الطهارة بعد حروج النجس أمر معقول؛ لأن البدن كله يتنجّس بخروج البول والمني بسواء, 


وهذا: أي لأن فساد الوضع أقوى من المناقضة قدّم عليها.(القمر) إذا فسد الأداء إِل: بأن كان الدعوى دانير 
وأدّى شهادة الدار.(القمر) للمنع: أي طلب الدليل على مقدمة معينة.(القمر) 

أن تفرض إلخ: لأنه وجدت العلة أي الطهارة والحكم أي فرضية النية متخلف.(القمر) بينهما: أي بين الوضوء 
وغسل الثوب والبدن.(القمر) بالتأثير: أي بتأثير تلك العلة في الحكم.(القمر) وهو معقول: فإن المقصود فيه 
إزالة عين النحاسة عن الحل.(القمر) لا يحتاج ! لخ: فإنه ليس فيه تعبّد. (القمر) 

وهو غير معقول: بل هو تعبّدي» فإنه ليس في محل الغسل بحاسة تزول هذه الطهارةء فإذا كان تعبديًا كالتيمم 
فلا بد من النية» فإن العبادة لا تتأدّى بدون النية.(القمر) جوابه: أي جواب التفرقة والقول بالتأثير. (المحشي) 
يتنجّس إلخ: فإن موضع الخروج إذا تنجّس فوجب التطهير» وهو لا يتجرّأء فكان البدن كله يتنحّس.(القمر) 
والمني بسواء إلخ: وأنت قائل في المي بسواء في خروج النجسء فينبغي أن يكون سواء في زوال الطهارة.(السنبلي) 
بسواء: فكان القياس غسل كل البدن بخروج البول والمني كليهما على السواء ولكن إل.(القمر) 


باب القياس Vé‏ بيان المناقضة 
ولكن لما كان المي أقل إخراجًا وجب الغسل فيه لتمام البدن بلا حرج» بخلاف البول؛ فإنه 
لما كان أكثر خروجًاء وني غسل كل البدن بكل مرّة حرج عظيم» لا جَرّم يُقتصر على 
الأعضاء الأربعة ال هي أصول البدن ف الحدودء ووقوع الآثام منه دفعًا للحرج» 


في أطراف الإنسان 


فالاقتصار على الأعضاء لاز غير فول وأما بحاسة البدن وإزالة الماء لها فأمر معقول» 
فلا يحتاج إلى النية» بخلاف التراب؛ لأنه مَلوّث في نفسه غير مُطهر بطبعه؛ فلذا يحتاج إلى 
النية» وأما المؤثرة فليس للسائل ا و المعارضةء فيه إشارة إلى أنه تجري فيها 
لممائعة وما قبلها عي القول اوح العلة» ولا يجري فيها ما بعدها؛ لأا لا تحتمل المناقضة 


ولكن إخ: استدراك لما قبله» أي إذا صار البول في حروج النجاسة مثل المي فلم يقتصر على الأعضاء الأربعة. 
هي أصول البدن: فإن بالرأس والقدم ينتهي طرفا الإنسان في الطول» وباليدين ينتهي طرفاه في العرض.(القمر) 
في الحدود إلخ: أي حدود الشرع» وأحكامه وأوامره» ونواهيه.(السنبلي) دفعًا للحرج: فأقيمت هذه الأعضاء 
الأربعة مقام كل البدن تيسيرًا (القمر) غير معقول: لوجود مقتضى غسل جميع البدن.(القمر) 

معقول إلخ: وليس زوال الطهارة في حروج البول أمرًا غير معقول كما تقول» بل أمر معقول» فافهم يبحب 
فأمر معقول: فإن الماء بطبعه خلق طاهرًا وطهورًا مزيلاً للنجاسة» قال الله تعالى: اورا من السَّمَاءِ مء 
طهور ا (الفرفان:4۸) (القمر) غير مطهّر: وهذا لا يرول به النحاسة الحقيقية» فإذا وجدت نية استباخة الصلاة 
صار التراب طهورًا بشرط عدم وجود الماء.(القمر) إلى النية إل: فثبت عدم الفرقة بين الثوب والوضوء» بل 
إههما معقولان.(السنبلي) إلا المعارضة: فإنه إذا جهلنا بالناسخ والمنسوخ فالنص يحتمل لزوم التعارض بحيث 
يجب التساقط والرحوع إلى دليل آخرء والمعارضة هي إقامة الدليل على حلاف ما أقام عليه الخصم دليلاء فليس 
فيه تعرض لدليل الخصم مطلقا.(القمر) فيه: أي في قوله: بعد الممائعة.(القمر) 

لا تحتمل المناقضة إخ: قال في "التلويح": اعلم» ذهب بعضهم إلى أن النقض غير مسموع على العلل المؤثّرة؛ 
لأن التأثير لا يثبت إلا بنص أو إجماع» ولا يتصوّر المناقضة فيه» وجوابه أن ثبوت التأثير قد يكون ظنيّاه فيصح 
الاعتراض بالنقض» وحينئدٍ إن اندفع بأحد الطرق المذكورة فقد تم التعليل» وإلا فإما أن يوجد في صورة النص 
مانع من ثبوت الحكم أو لاء فإن لم يوجد فقد بطل التعليل لامتناع تخلف الحكم عن الدليل من غير مانع؛ وإن 
وجد مانع لم بيبطل التعليل. "تلويح" وغيره.(السنبلي) 








باب القياس Vo‏ بيان المناقضة 
وفساد الوضع بعد ما ظهر أثرها بالكتاب والسنة والإجماع؛ لأن هؤلاء الثلاثة لا تحتمل 
المناقضة وفساد الوضع» فكذا التأثير الثابت هما إِمّا مثال ما ظهر أثره بالكتاب ما قلنا في 


أي هذه الثلاثة 
الخارج من غير السبيلين: إنه نجس خارج» فكان حدنّاء فإن طولبنا ببيان الأثرء قلنا: ظهر 
كالدم والصديد بدن الإئسان 
ا ن اللسيلين قز اتال :9 و بب الاس رانا طهر ۲ ر 


(النساء: ٤‏ ) 
بالسنة ما قلنا في سؤر سواكن البيوت: إله ليس يسح قياكا علق سرن اشر ببعلة بعلة 
الطواف» فإن طولبنا ببيان تأثيره» قلنا: ثبت تأثيره بقوله علكل: إا من الطوافين عليكم 
0 
والطوافات"»* ومثال ما ظهر أثره بالإجماع ما قلنا: بأنه لا تقطع يد السارق في المرة 


الثالثة؛ لأن فيه تفويت جنس النفعة على الكمال» فإن طولبنا ببيان تأثيره قلنا: إن حد 
السرقة شرع زاجرا لا ملفا بالإجماع» وفي تفويت جنس المنفعة إتلاف» n‏ 


أثرها: أي أثر العلة الموثرة إل وفيه أنه بعد ظهور أثر العلة المؤثّرة بالكتاب والسنة والإجماع لا يمكن 

الممانعة أيضاء والحق أن ورود الاعتراضات على حسب دعوى المستدل؛ وظن الدافع لا بعد ثبوت الأثر بالكتاب 

والسنة عندهماء قفي الموثّرة لما عى المستدل تأثيرها فجاز للدافع المنع حي يثبت المستدل تأثيرهاء وكذا جاز له 

الإبطال بالمناقضة وفساد الوضع» فلو دفع المستدل المناقضة وفساد الوضع وظهر تأثير العلة تم التعليل» وإلا فلاء 

فتمام وجوه الإيرادات ترد على الموثرة كما ترد على الطردية» كذا قيل.(القمر) 

الثلاثة: أي الكتاب والسنة والإجماع.(القمر) 

المناقضة: وما في "مسير الدائر" بدل "المناقضة" "التناقض" فلا أفهمه فإن التناقض شيء آخر» والمناقضة ههنا عبارة 
عن النقض الإجمالي؛ وهذا شيء آخرء تدبّر.(القمر) حدثا: أي ناقضا للوضوء.(القمر) 

تأثيره: أي تأثير النجس الخارج في كونه عا .(القمر) من الغائط: أي أحدث بخروج الخارج من أحد السبيلين» 

وأصل الغائط المطمئن من الأرض» كذا قال البيضاوي.(القمر) 

الغائط: المراد به ههنا بيت الخلاء أو الصحراء.(الحشي) سواكن البيوت: كالفأرة والوزغة والعقرب والحية» 

كذا في رد امحتار.(القمر) لأن فيه: أي في قطع يد السارق مرةٌ ثالفة.(القمرم تأثيرة: أي تأثير تفويت جنس 

المنفعة في عدم القطع.(القمر) زَاجِرًا: أي للعباد عن السرقة» لا متلا أي نس المنفعة.(القمر) 


رد رمه 





باب القياس ۷٦‏ بيان المناقضة 
ثم إن فساد الوضع لا يجه على العلة المؤثرة أصلاًء وأما المناقضة فإفا تتجه عليه صورة وإن 
لم تنّجه عليها حقيقة» وإليه أشار بقوله: لكنه إذا تصوّر مناقضة يجب رفعه بطرق أربعة» 
وهي الدفع بالوصف» ثم بالمعنى الثابت بالوصف» ثم بالحكم. ثم بالغرض على ما يأ 
وليس معناه أنه يجب دفع كل نقض بطرق أربعة» بل يجب دفع بعض النقوض يبعض 
الطرق» وبعضها ببعض آخر منهاء والمجموع يبلغ أربعة» فالتعليل بالعلة المؤثرة وإيراد النتقض 
الصوري عليها ودفعه كما نقول في الخارج من غير السبيلين: إنه نمس خارج» فكان 


كالدم وغيره من بدن الإنسان 
حدثًا كالبواله قورة عليه اقا أي على هذا التعليل من جانب الشافعي مله ما إذا لم يسل» 
أي ناقضًا للوضوء 
فإنه نجس خارج وليس بحدث» فندفعه أولاً بالوصف» أي ندفع هذا النقض بالطريقين: 
أي من خر جه 


فساد الوضع إل: أي كون العلة بحيث يترئب عليها نقيض ما تقتضيه كما سبق تعريفه فيما مضى» ولا شك 
أن ما ثبت تأثيره شرعًا لا يمكن فيه فساد الوضع؛ وما ثبت فساد وضعه علم عدم تأثيره شرعًاء وإنما يسمع فساد 
الوضع على العلة الموئّرة قبل ثبوت التأثير؛ لأنه يمتنع من الشارع اعتبار الوصف في الشيء ونقيضه» هذا خلاصة 
ما في "التلويح" ومتنه.(السنبلي) لا يتّجه إلخ: لأن أثر العلة اموأرة لا يغبت إلا بالكتاب والسنة والإجماع» وهذه 
لا توصف بالفساد» فتأمل.(القمر) يجب دفعها: أي من جانب المستدل المعلل.(القمر) 

بالوصف: أي بعدم تحقّقى وصف العلة في مادة التخلف.(القمر) نحو نخروج النجاسة علة للانتقاض؛ فنوقض 
بالتعليل» فنمنع الخروج فيه وقوله: بالمعى الثابت أي يقال: إن المعئ الذي صارت العلة علة لأجله لم يوجد 
ههنا نحو مسح الرأس مسح» فلا يُسنّ فيه التثليث كمسح الحفّ؛ فنوقض بالاستدجاء» فنمنع في الاستنجاء المع 
الذي في المسح.(السنبلي) ثم بالمعنى إل: أي بعدم تحقق المعن الثابت بالوصف دلالةٌ له دحل في علية الوصف في 
مادة النقض» فكأنه لم يوجد العلة» فإن الوصف ليس علة بدون ذلك المعئ.(القمر) 

ثم بالحكم: أي بوجود الحكم في مادة النقض.(القمر) أي الدفع بالحكم أي نع تخلف الحكم عن العلة في 
لس إن القيام إلى الصلاة مع خرو ج النجاسة علة لوجوب الوضوء» فيجب في غير السبيلين» 
فنوقض بالتيمم» فنمنع عدم وجوب الوضوء فيه لكن التيمم خلف عنه» ومثال الرابع نحو روج حارج نجس 
علة الانتقاض» فنوقض بالاستحاضة» فنقول: الفرض التسوية بين السبيلين وغيرهماء "توضيح".(السنبلي) 

ثم بالغرض: أي بوجود الغرض المطلوب من العلة في مادة النقض.(القمر) أنه يجب إلخ: لأن دفع كل نقض 
يحميع الطرق الأربعة لا يتحقّق في جميع المقام.(القمر) وليس بحدث: فانتقض علة المستدل.(القمر) 





باب القياس VY‏ بيان المناقضة 
الأول بعدم الوصف» وهو أنه ليس بخارج» بل باد؛ لأن تحت كل جلدة دماء فإذا زالت 
الجلدة ظهر الدم في مكانه» ولم يخرجء ولم ينتقل من موضع إلى موضع» بخلاف الدم 
السائل؛ فإنه كان في العروق» وانتقل إلى فوق الحلد» وحرج من موضعه» ثم با لمعن الثابت 
بالوصف, دال أي ا ثانيًا بعدم المعنى الثابت بالوصف؛ ونقول: لو سلّم أنه وجد 


أي لا عبارة أي | وهو الخروج مثلا 


وصف الخروج لكنه 5 المع القابت 007 دلالة» وهو وجوب غسل ذلك 
الموضع؛ فإنه يجب أُوّلاً غسل ذلك الموضع» ثم يحب غسل البدن كله ولكن نقتصر على 
الأربعة دفعًا للحرج فبه أي بسبب وجوب غسل ذلك الموضع صار الوصف حجة من 


3 أي اروج أي لكونه حدنًا 

حيث إن وحوب التطهير في البدن باعتبار ما يكون منه لا يتجرّأء فلما وحب غسل ذلك 
أي وجوب بالتطهير 

الموضع وجب غسل سائر البدن البتة» وهناك لم يجب غسل ذلك الموضع؛ فعدم الحكم 
لعدم العلة كأنه لم يوجد وهي الخرو ج» ويورد عليه صاحب الحرح السائل» ا a‏ د 
هو وجوب التطهير في البدن أي نقضًا التعليل المذكور 
بعدم الوصف: أي بعدم تحقق تحقق الوصف في مادة التحلّف. (القمر) وهو: أي عدم الوصف أنه أي أن غير 
السائل.(القمر) بخارج: الخارج الدم الذي تحت كل جلدة وخرج من موضعه إلى فوق الحلدة. (امحشي) 
بل باد: أي بل هو مستقرّ في موضعه.(القمر) البادي ما زايله الحلد فظهر الدم الذي تحت كل جلدة.(امحشي) 
السائل: هو دم في العروق» وانتقل إلى فوق الحلد» ورج من موضعه إلى موضع آخر وسال.(احشي) 
المعنى الثابت: أي الذي له دحل في علية الوصف.(القمر) وهو: أي ذلك المعى الثابت بالوصف.(القمر) 
ذلك الموضع: أي الذي حرج النجس منه.(القمر) فإنه يجب أوّلا اخ: لأن لخروج النجس أثرًا في التنجيس. (القمر) 
على الأربعة: أي على الأعضاء الأربعة: الرأس» والوحه» واليد» والرحل.(القس) 
باعتبار ما يكون منه: أي بسبب ما يخرج من البدن» واحترز بمذا القول عن إصابة النجاسة من الخارج» فإا 
توحب غسل ذلك الموضع؛ ولا توحب غسل جميع البدن بالإجماع» كذا في "التحقيق".(القمر) 
وهناك: أ في غو الال لمعب غسل قلك الوضع آي بجاح لأنه ليس بخارج فليس بنجس.(القمر) 
فعدم الحكم: وهو كونه حدنًا بعدم العلة» فإن الحهة الي صارت ها العلة أي ذلك الوصف الموترة في الحكم 
أي كونه حدثاء وهو وجوب غسل ذلك الموضع وما وإن تحقق ذلك الوصف فكأنه لم يتحقق الوصف» 
والفرق بين الدفعين أن الأول منع ذات الوصفء والثاني منع وصف عليته.(القمر) 





باب القياس ۷۸ بيان المناقضة 
عطف على قوله: "فيورد عليه ما إذا م يسل"» يعي يورد علينا من حانب الشافعي بل 
في المثال المذكور بطريق النقض إيرادان: الأول: ما دفعناه بطريقين» والثاي: هو صاحب 
اجرح اا فإنه بمس حارج من البدن وليس بحدث ينقض الوضوء مادام الوقت 
پایاء فندفعه بالحكم» أي ندفعه بطريقين: الأول: بوجود الحكم وعدم تخلفه ببيان أنه 
حدث» موجب للتطهير بعد حرو ج الوقت» يعي لا نسلم أنه ليس بحدث» بل هو حدث» 
لكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت وبالغرض؛ أي ندفعه ثانا بوجود الغرض 
من العلة وحصوله» فإن غرضنا التسوية بين الدم والبول وذلك حاصل فإن البول حدث» 


أي في ذاته 
فإذا لزم صار عفرا لقيام الوقت في صورة سلسل البول» فكذا هناء يعي الدم كان حدثاء 
أي دام البول أي في ذاته 


فإذا لزم صار عفوًا ليساوي البول المقيس عليه» فصار مجموع دفوع النقض أربعة. 
اي دام 


الأول: هو ما بينه المصنف ب بقوله: ما إذا لم يسل.(القمر) بطريقين: أي دفع الوصف ودفع المع الثابت 
بالوصف.(القمر) مادام الوقت باقيًا: فإذا مضى الوقت صار حدنًا ينقض الوضوء.(القمر) بوجود الحكم: أي 
في مادة النقض والتخلف.(القمر) أنه: أي خحروج هذا الدم السائل.(القمر) لكن تأخَّر حكمه: أي عفرا ودفعًا 
للحرج لمانع؛ وامتناع العمل لمانع لا يضر للتأثير» ثم اعلم أن هذا الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص 
العلة» أي وجودها مع تخلف الحكم لانع» وأما على قول من يأباه فلا يتأّى منه هذا الدفع» كذا قيل.(القمر) 
خروج الوقت إلخ: ضرورة قدرة المكلّف على الخروج عن عهدة التكليف» وهذا يلزمه الطهارة لصلاة أحرى 
بعد حروج الوقت بذلك الحدث لا بالخروج فإنه ليس بحدث بالإجماع» ولا يجوز له المسح على الخفين بعد 
خروج الوقت إذا لبسهما بعد السيلان» والحكم قد يتصل بالسبب وقد يتأحَر عنه لمانع كالبيع بشرط الخيارء 
وهذا النوع من الدفع إنما يستقيم على قول من جوز التخصيص كما بينا في "الكشف".(السنبلي) 

وبالغرض: عطف على قوله: بالحكم؛ وهو القسم الرابع (انحشي) بوجود الغرض إلخ: فإن الغرض من التعليل 
غير متخلف.(القمر) فإن غرضنا: أي من التعليل التسوية» أي في كونه حدثا بين الدم السائل والبول» أي بين 
الأصل المقيس عليه والفرع المقيس.(القمر) لقيام الوقت: أي لأحل قيام وقت الأداء؛ لأنه مخاطب بالأداء فيلزم 
أن يكون قادرًا عليه» ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه ال حالة» كذا قال ابن الملك.(القمر) 

ليساوي: أي الدمٌ امقيس البول المقيس عليه» فلو لم يجعل عفرًا في الفرع حال اللزوم لخالف الفرعٌ الأصلَ» 
وذلك لا يجوز, فالتسوية المقصودة من التعليل حاصل» فليس ههنا نقض.(القمر) 








باب القياس ۷4 بيان المعارضة 
ثم بعد الفراغ من دفع النقض شرع في المعارضة الواردة على العلة المؤثرة فقال: 

[بيان المعارضة] 

وأما المعارضة فهي نوعان: وهي إقامة الدليل على حلاف ما أقام الدليل عليه الخصم؛ فإن كان 
هو ذلك الدليل الأول بعينه فهو النوع الأول وإلا فهو النوع الثانيء فالنوع الأول معارضة فيها 
مناقضة» وهي القلب في اصطلاح الأصول والناظرة مما فهو من حيث أنه يدل على 
نقيض مدعى العلل يسمى معارضة» ومن حيث إن دليله لم يصلح دليلاً له بل صار دليلاً 
للخصم يسمى مناقضة لل في الدليل» ولكن المعارضة أصل فيه والنقض ضمني؛ لأن 
الا التصدي لرن ملي ال الور ولذلاك ي معارضة فيها المناقضة» ولم يسم 
مناقضة فيها اعارا و اوا أحدهما: قلب العلة حكمًا والحكم علة» وهو مأخوذ 
من قلب القصعة» أي جعل أعلاها أسفلهاء وأسفلها أعلاهاء فالعلة أعلى والحكم أسفل؛ 


وأما المعارضة إلخ: ودفع المعارضة بالترحيح» وطريقه سيجيء.(القمر) فيها مناقضة: أي تتضمن إبطال دليل 
المعلل.(القمر) ومن حيث إن إلخ: إماء إلى أن المناقضة حقيقة إبطال الدليل ببيان تخلّف الحكم عن العلة في 


أصل فيه: لأن المعارضة قصدية.(القمر) ضمني: أي يثبت في ضمن المعارضة.(القمر) 

لأن النقض: فإن النقض لا يتوجّه على الدليل الموثر حقيقة بل صورة.(احشي) 

هي معارضة اخ: ولا كان بعض الأشياء تنبت ضمئًا لا قصدًا فلذا وردت المعارضة الي في ضمنها المناقضة 
على العلة المؤثرة» فإن العبرة للمتضمن لا للمتضمن له» ولا ترد عليها المناقضة قصدًا كما مرّ.(القمر) 

قلب العلة إخ: أي إبطال علية علة المستدل بأن يجعل في المعارضة علته حكمًا وحكمه علة» فهذا قلب العلة 
حكمًا والحكم علة.(القمر) حكمًا إلخ: وإثما يصح هذا فيما يكون التعليل فيه بالحكم بأن يجعل المستدل حكم 
الأصل علة لحكم آخر فيه» ثم عداه إلى الفرع.(السنبلي) القصعة: وقال العيئ في شرح "صحيح البخاري": 
إن القصعة إناء من عود.(القمر) فالعلة أعلى إلخ: يعن أن العلة أصل وأعلى فإنه تاج إليها الحكم» والحكم فرع 
وأسفل فإنه تابع للعلة في الوجود؛ فإذا جعل العلة حكمًا والحكم علة فقد لزم القلب.(القمر) 











باب القياس 8 بيان المعارضة 

وهو لا يتحقق إلا إذا جعل الوصف في القياس حكمًا شرعيًا يقبل الانقلاب» لا الوصف 
أي العلة 

ا محض الذي لا يقبله كقوهم أي الشافعية: إن الكفار جنس يجلد بكرهم مائة» فيرجم 


ثيبهم كالسلمين» يعن أن الإسلام ليس بشرط للإحصان» فكما أن المسلمين يرجم 
َي ولد يعض افكت الكفار»: فتحمل .جل الالةاعلة ارج القيب :بالقيائن ‏ على 


المسلمين» وهو في الواقع حكم شرعيء وعندنا لما كان الإسلام شرطًا للإحصان» 


أي جلد المائة 


والكفار ليس عليهم إلا الجلد بكرا كان أو ثيا عارضناهم بالقلب فنقول: المسلمون إنما 
مجلد يكرهم ماله لأنه برجم تيه أي لا نسلّم أن الحلد علة للرحم في المسلمين» »> بل 
الرحم علة للجلد فيهم فهذه معارضة؛ لأا تدل على حلاف مدعى المعلل الذي هو 
رحم تّبهم» وفيها مناقضة لدليلهم بأنه لا يصلح علة والمخلص من ebm‏ 


وهو: أي هذا النوع من القلب.(القمر) لا يقبله: أي لا يقبل الانقلاب بأن صار حكمًا شرعيًا. (القمر) 

يجلد بكرهم: أي في حد الزناء والمراد الحرة بدليل لفظ مائة» فإن البكر من العبيد لا يجلد مائة.(القس) 

فيرجم ثيبهم إلخ: يعي الإسلام ليس بشرط الإحصان؛ فكما أن المسلمين يجلد بعضهم ويرجم بعضهم فكذا 
الكفار؛ وعندنا الإسلام شرط له؛ والكفار ليس عليهم إلا الجلد بكرًا كان أو ثيبًا عارضناهم بالقلب كما بينه فيما 
بعد في الكتاب. وقول الماتن: "مائة" إشارة إلى أن المراد من المسلمين الأحرار منهم فإن البكر من العبيد لما لم يجلد 
مائة لم يرجم الثيب منهم» والبكر والثيب يقعان على الذكر والأنثى كذا في شروح "الحسامي".(السنبلي) 

جلد المائة: أي للبكر علة لرجم الثيب فإن جلد المائة غاية حد البكر» والرحم غاية حد الشيب» فإذا وحب في 
البكر غاية وجب في الثيب غاية؛ لأن النعمة كلما كانت أكمل فال حناية عليها أفحش» فإذا وجب في البكر المائة 
وجب ف الثيب أكثر من ذلك؛ وليس هذا إلا الرحم» فإن الشرع ما أوجب فوق جلد المائة إلا الرجحم؛ كذا قال 
ابن الملك.(القمر) علة للجلد إلخ: فما جعلوه علة وهو جلد المائة حكم في الواقع» وما جعلوه حكما أي رجحم 
الثيب علة في الواقع فانتقض دليلهم ولزم القلب.(القمر) وفيها مناقضة لدليلهم !لخ: أي هذه معارضة صورة؛ 
لأن مفادها أن هذا التعليل لما احتمل الانقلاب فسد الأصل وبطل القياس؛ لأنه إنما يصح إذا كان مثل علة 
الأصل موجودًا في الفرع؛ وبعد الانقلاب لم ببق علة اجيب في الأصل علة» وهي معن المعارضة: لكن فيها معن 
امناقضة حيث جعل العلة حكمًا.(الستبلي) لا يصلح علة: إعاء إلى أنه ليس المراد بالمناقضة تخلف الحكم عن 
الدليل؛ بل المراد ههنا إبطال دليل المعلّل.(القمر) 





باب القياس م بيان المعارضة 
يعن أن من أراد أن لا يرد على علته القلب في المآل فطريقه من الابتداء أن يخرج الكلام 
مخرج الاستدلال» فإنه يمكن أن يكون الشيء دليلا على شيء؛ وذلك الشيء يكون 
دليلاً عليه كالنار مع الدخان» بخلاف العلية؛ فإنه يتعيّن أن يكون أحدهما علة والآخر 
معلولاً فالقلب يضرّه» ولكن هذا المخلص لا ينفع ههنا للشافعي دلك؛ إذ لا مساواة 
بينهما؛ لأن الرحم عقوبة غليظة» وله شروط والحلد ليس كذلكء وينفعنا لو قلنا: 
الصوم عبادة تلرم بالنذر» فتلزم بالشروع؛ إذ لو قلب الخصم فيقول: إغا يلزم بالنذر؛ 
لأنه يلزم بالشروع» قلنا: بينهما مساواة يمكن أن يستدل بحال كل منهما على الآخر» 


من أراد إلخ: إعاء إلى أنه ليس المراد من المخلص عن هذا القلب أنه إذا ورد فيدفع هذا الطريق» بل المراد منه أن 
من أراة إلخ.(القمر) مخرج الاستدلال: أي بطريق الاستدلال بثبوت أحدهما على ثبوت الآحر دليلاً إنياً لا 
بطريق تعليل أحدهما بالآحر أي دليلاً لمي (القمر) فإنه ‏ يمكن إخ: وهذا بسبب ملازمة بين الشيئين» فالقلب لا 
يضر هذا الاستدلال.(القمر) دليلاً على شيء: أي يفيد التصديق بثبوته.(القمر) 
يكون دليلاً إڂ: إذ الدليل مظهرء فجاز أن يكون كل واحد منهما دليل الآحر» بخلاف العلة فإنه يتعيّن أن يكون 
أحدهما علة والآخر معلولاًء فالقلب يظهره؛ لأن العلة مثبتةء فلا يجوز أن يكون كل واحد منهما مثبثًا للآخر؛ لأن 
العلة سابقة على المعلول رتبته» فيلزم سبق كل واحد منهما على الآخر وهذا محال.(الستبلي) 
دليلا عليه: أي مفيدًا للتصديق بثبوته.(القمر) كالنار مع الدخان: فالنار دليل على الدخان» والدحان دليل 
على النار؛ فإن الدليل مظهرء فجاز أن يكون كل منهما مظهرًا للآخر.(القمر) فإنه يتعين إخ: لأن العلة ما يور 
في ثبوت الحكم» فسبقتها على الحكم ضرورية؛ فلو كان كل واحد من الأمرين علة للآخر لزم سبق كل واحد 
منهما على الآحر» وهذا دور.(القمر) ولكن: دفع وهم» تقريره: أن الشافعي لله يموّز له أن يعمل هذا المختص 
فلا ضرر عليه في القلب.(المحشي) إذ لا مساواة بينهما: أي بين الرجم والحلد» ولا بد لصحة هذا المحلص من 
ثبوت التساوي بين الشيئين ليكون كل واحد منهما دليلاً على الآحر» والمراد بالمساواة المساواةٌ في المع الذي 
بي الاستدلال عليه» كذا قيل.(القمر) وینفعنا لو: جواب سوال هو إن كان غير نافع فلم ذكره.(امحشي) 
بينهما: أي بين اللزوم بالنذر واللزوم بالشروع مساواة» أي ثبوت كل منهما مستلزم لثبوت الآخر.(القمر) 
بينهما مساواة إلخ: أي هما نظيران» أي لما ثبت المساواة بينهما جاز لنا أن نستدل بأحد الحكمين على الآخر» ووجه 
المساواة أن النذر والشرع كلاهما سببا تحصيل قرب بخلاف تعليل الشافعي سلك؛ إذ لا مساواة بين الحلد والرجم إما من 
حيث الذات» فالرحم مهلك» وال جلد ليس بمهلك؛ وإما من حيث الشرط فالثيابة شرط الرجم دون الحلد.(السنبلي) 
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ولا ضير فيه. الاي للب الوصف شاهدًا على الخصم بعد أن كان شاهدًا له أي 
للحصم» فهو كقلب الحواب بجعل ظهره بطنًا وبطنه ظهرًاء فإن ظهر الوصف كان إليك 
والوجه إلى الخصم» فإن قلب بعده فصار ظهره إليه ووجهه إليك» فهو معارضة من 
حيث إنه يدل على حلاف مى المخصم؛ وفيه مناقضة من حيث إن دليله لم يدل على 
مدعاه» وهذا هو الذي يسميه أهل المناظرة بالمعارضة بالقلب» ويجري في كثير من 
الأحيان في المغالطة العامة الورود كما بينوه في كتبهم» كقوهم في صوم رمضان: إنه 
سيم لزضره. قل ألا إلا جضن اة "كضرم القضاوة حملت القرضية عله لجن 
فعارضناه بالقلب» وجعلنا الفرضية دليلاً على عدم التعيّن فقلنا: لما كان صومًا فرضًا 
استغين عن تعيين النية بعل تيف كصوم القضاء إنما يحتاج إلى وا قط لا زائد 
فيه فهذا ذلك لد إنما يتعين بالشروع» وهذا تعين قبله من جانب. الشارع ع 


حيرك قال "إذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن رمضان»* فصوم رمضان وصوم القضاء 


الوصف: أي الذي جعله المستدل علة.(القمر) على الخصم: أي على ضرر المستدل.(القمر) 

كان إليك: فإنه كان شاهدًا عليك والوجه إلى الخصم فإنه كان شاهدًا له فإذا قلب ذلك الوصف بعده» فصار 
ظهره إليه» أي إلى الخصم, فإنه صار شاهدًا عليه ووجهه إليك» فإنه صار شاهدًا لك. 

في المغالطة: الي عم ورودها على كل مدعيء والمغالطة هو القياس الفاسد» وإن شئت تفصيل المغالطة العامة 
الورود مع جواباتها فارجع إلى تأليفنا المسمى ب"معين الغائصين في رد المغالطين".(القمر)كصوم القضاء: فإنه لا يتأدّى 
بدون تعين النية.(القمر) لا زائد فيه: أي ليس محتاجًا إلى تعيين آحر بعد تعينه. (القمر) فهذا كذلك إخ: أي 
فكذا صوم رمضان» فهما سيان في ذلك.(القمر) لكنه إلخ: لما كان يتوهّم من قبله: استغى عن تعيين النية بعد 
تعينه كصوم القضاء أنه لا فرق بينها فاستدرك هذا وقال: لكنه» أي صوم القضاء إنما يتعين بعد الشروع في 
الصوم» وهذا أي صوم رمضان تعين قبله إلح. بالشروع: اي في الصوم حى لو نوى للنفل قبل الصبح الصادق 
بعد نية القضاء تصح نية النفل» وذلك لعدم تحقق الشروع. وهذا: أي صوم رمضان تعين قبله أي قبل الشروع. 
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سواء في أنه لا يحتاج إلى تعيين بعد تعيّن» لكن الرمضان لما كان معيّنًا قبل الشروع 
فلا يحتاج إلى تعيين العبد» وصوم القضاء لما لم يكن متعيّنًا قبل الشروع احتاج إلى تعيين 
العبد مرة» وقد تقلب العلة من وجه آخر غير الوجهين المذكورين» وهو ضعيف 
كقوهم أي الشافعية في حقّ النوافل حيث لا تلزم بالشروع» ولا تقضى بالإفسادء 
وعندهم هله عبادة لا مضي افاس آي ذا فسات مما می ير ف 
الحدث من المصلي لا يجب إتمامهاء وهذا بخلاف الحج له 10 قدا جب ف الت 

والقضاء بعده» فلا تلزم بالشروع كالوضوى فإ م | عض في فاسده ل یزم بالشروع؛ 
فيقال لهم: لما كان كذلك وجب أن يستوي فيه أي في النفل عمل النذر والشروع باللزوم 


كما استوى عملهما في الوضوء بعدم اللزوم فالوصف الذي جعله الشافعي لل دللا 
عمل النذر والشروع 
على عدم اللروم بالشروع في النفل؛ وهو عدم الإمضاء في الفساد جعلناه علة لاستواء 


لا في الإفساد 





سواء إلخ: قلت: وهما مفترقان من حيث إن الرمضان لما كان متعيئًا من قبل الشارع لا يحتاج إلخ. (السنبلي) 
وقد تقلب العلة إخ: فيدل هذا القلب على حكم يلزم منه نقيض الحكم السابق.(القمر) 

الوجهين المذكورين: أي قلب العلة حكمًا والحكم علة» وقلب الوصف شاهدًا عليه بعد أن كان شاهدًا له.(القمر) 
وهو ضعيف: أي فاسدء كذا في "التحقيق".(القمر) النوافل: من الصلاة وكذا الصوم.(القمر) 

أي إذا فسدت: أي الصلوات النوافل بنفسها إلخ» وما في "مسير الدائر": إذا فسد بنفسه من غير إفساد لظهور 
الحدث من المصلي إل فعجيب» فإن الصوم كيف يفسد بالحدث.(القمر) فلا تلزم بالشروع: فلا يلزم القضاء 
بالإفساد.(القمر) لم يلزم بالشروع: فلا يلزم القضاء بالإفساد.(القمر) لما كان كذلك: أي لا عضي في فاسدها 
كالوضوء.(القمر) باللزوم: أي يلزم النفل بالنذر وكذا بالشروع.(القمر) 

عملهما في الوضوء إخ: أي كما يستوي عمل النذر والشروع في الوضوء حيث لا يلزم الوضوء كان عندكم 
أصلا ومقيسًا عليه كذلك يجب أن يستوي عمل النذر والشروع في الفرع والاستواء في النوافل لا يمكن أن يكون 
بعدم اللزوم؛ إذ النوافل بالنذر تلزم بالإجماع» فوجب أن تلزم بالشروع أيضًا ليتحقق الاستواء فيهماء فالوصف الذي 
جعله أصحاب الشافعي يلك علة لعدم اللزوم وهو عدم الإمضاء في الفساد جعلناه علة للاستواء ويلزم منه اللزوم 
بالشروع؛ فكان قلبًا من هذا الوجه.(السنبلي) وهو: أي ذلك الوصف الذي جعله الشافعي يله دليلاً. (القمر) 
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القلين والشروع» ويلزم منه اللزوم ا فكان قلبًا من هذه الحيثية» وإنغا كان هذا 
القلب ضعيقًا؛ لأنه ما أتى بصريح نقيض الخصم أعني اللزوم بالشروع» بل أتى 

بالاستواء الملزوم له؛ ولأن الاستواء مختلف ثبونا وزوالاً» ففي الوضوء من حيث كونه 


لنفيض المخصم أي استواء النذر والشروع أي في الأصل 


غير لازم بالشروع والنذر وق التقل من حيث كونه لازمًا اء وتي هذا كسا أي 


أي هذا القلب 


شبيهًا بالعكس؛ لا عكسسًا حقيقيا؛ لأن العكس الحقيقي هو رد الشيء على سننه الأول 
بالشروع كالوضوء وهو يصلح لاترجيح على ما سيأني؛ لأن ما يطرد وينعكس أولى 
مما يطرد ولا ينعكس. وهذا لما كان رد الشيء على خلاف سننه الأوّل كان داحلاً 


اللزوم بالشروع: وهذا نقيض حكم العلل فإنه عدم اللزوم بالشروع.(القمر) لأنه ما أتى إلخ: فإن العاكس 
أثبت التسوية» والمستدل لا ينفيهاء فلم يثبت القلب» فلذا كان هذا القلب فاسدًا غير مقبول.(القمر) 

بالاستواء: أي باستواء الشروع النذر.(امحشي) ثبونًا: لأن استواء النذر والشروع في النوافل باللزوم. (امحشي) 
وزوالا: دون استواء النذر والشروع في الوضوء لعدم اللزوم.(احشي) ففي الوضوء إلخ: يعني أن النذر 
والشروع مستويان في الوضوء الذي هو الأصل بطريق العدم؛ فإنه لا يلزم مما إجماعاء وهما مستويان في الفرع؛ 
أي النفل بطريق الوجود فإنه يلزم يمماء فالاستواء صار مختلفًا في الأصل والفرع بوا وروالاً فكيف يصح القياس 
للنفل على الوضوء فإن القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين ,مثل علته في الآخر وهو لم يوجد.(القمر) 

وهو رد الشيء إخ: أي رجعه من ورائه على طريقه الأول والسئن.(القمر) بالنذر إلح: هذا عكس على سنة 
الأول» فإن في الأول كان الوجود علة للوجود» وفي الثاني صار العدم علة للعدم.(القمر) 

وهو يصلح إڂ: أي هذا العكس الحقيقي ليس بقدح في العلة» بل هو مرجّح للعلة على غيرهاء فإن العلة التي 
تطرد وتنعكس أولى من العلة الي تطرد ولا تنعكس» فإن الانعكاس يدل على أن للحكم زيادة تعلق بالورصف» 
فيوجب هذا زيادة قوة في كون الوصف علة.(القمر) وهو يصلح إلخ: جواب سؤال مقدر» وهو: أن هذا القلب 
لما كان فاسدًا فما الفائدة في ذكره في هذا المقام. فأجاب ما حاصله ظاهر.(السنبلي) على ما سيأيَ: أي في مبحث 
ما يقع به الترجيح.(القمر) ما يطرد وينعكس إل: الاطراد هو الوجود عند الوجود» والانعكاس هو العدم عند 
العدم.(القمر) لما كان: بيان أن هذا ليس بعكس بل شبيه بالعكس. رد الشيء إلخ: فإن المعلل جعل الوصف 
المذكور أي عدم الإمضاء في الفاسد علة لعدم اللزوم بالشروع» والعاكس جعل ذلك الوصف المذكور علة 
للاستواء بين النذر والشروع؛ فيلزم اللزوم بالشروع ضرورة لزومه بالنذر إجماعًاء كذا قيل.(القمر) 
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في القلب شبيهًا بالعكس» وإنما جعله عكسًا اتباعًا لفخر الإسلام ملكه. والثاني المعارضة 
الخالصة عن معئ المناقضة؛ ويسمى هذا في عرف الناظرة معارضة بالغير» وهي نوعان: 
أحدهما المعارضة في حكم الفرع بأن يقول المعترض: لنا دليل يدل على حلاف حكمك 
في المقيس. وله خمسة أقسام كلها صحيحة مستعملة في علم الأصول على ما قال» وهو 
صحيح سواء عارضه بضد ذلك الحكم بلا زيادة» وهذا هو القسم الأول منهاء وذلك 
بأن يذكر علّة دالّة على نقيض حكم العلل صريعًا بلا زيادة ونقصان» نظيره ما إذا قال 
e‏ عو هوا ١‏ عن 
مسح فلا يُسنّ تثليثه كمسح الخف» أو بزيادة هي تفسير, وهذا هو القسم الثاني منهاء 
ونظيره أن نقول في المثال المذكور وقت المعارضة: إن المسح ركن في الوضوء, فلا يسن 
تثليثه بعد إكماله» فقولنا: "بعد إكماله" زيادة على قدر المعارضة» ولكنه تفسير للمقصود» 


أي بالاستيعاب 


ولكن يُشكل أن هذا المثال ليس للمعارضة الخالصة» EEE HEHE HEROS‏ 


شبيهًا بالعكس: أي في تحقيق الردّ مطلقًا. (القمر) وله: أي للمعارضة في حكم الفرع.(القمر) 

وهو: أي المعارضة في حكم الفرع.(القمر) وهو صحيح إلخ: وجه الصحة ما فيه من إثبات حكم مخالف 
للحكم الأول بإثبات علة أحرى في ذلك امحل بعينه.(السنبلي) بضد ذلك ا أي يثبت ضد الحكم الذي أثبته 
المعللَ في المقيس.(القمر) بلا زيادة: أي في الحكم الأول الذي قال به المعللء وبلا تغير فيه.(القمر) 

منها: أي من المعارضة في حكم الفرع. بأن يذكر علة إلخ: أي من غير تعرّض لإبطال علة الخصم.(القمر) 

بلا زيادة ونقصان إح: فيقع به حض المقابلة من غير تعرض لإبطال علة الخصم» فيمتنع العمل هما بمدافعة كل 
واحد منهما ما يقابلهماء ويس طريق العمل إلا بترجّح إحدى العلتين على الأحرى» فإذا ترجحت إحداها 
وجب العمل بالراجحة حينئلٍ.(السنبلي) أو بزيادة إل: أي أن يذكر علة دالة على نقيض حكم المعلّل بزيادة 
هي تفسير ومعارضة صحيحة أيضًا حن وجب المصير فيها إلى الترجيح لكنها دون الأولى؛ لأنها تصمّ بلا زيادة؛ 
وهذه لا تصح بدونها.(السنبلي) هي تفسير: وتقرير للحكم الأول.(القمر) 

إن المسح ركن إلخ: فإن قوله: "لا يسن تثليئه" ضد الحكم المعلل. (القمر) 

للمقصود: وهو الإكمال بعد الفرض» والتثليث إنما يُسن لأنه إكمال بعد أداء الفرض.(القمر) 
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بل للقسم الاي ہو تأي على تا ںیا نا وا دی واا کم ر اا 


ذا سي من ی پا تفسير" أي زيادة هي تغيير» 


وقد بینه بقوله: أو فيه تفي لِمّا ل ت لرل ا أزإثيات ينا بف الارن لكن تحته معارضة 
انبر 

للأول» فهو حال عن قوله: "تغيير" ود ل يكنا عا سی اتس اليف والرابع» 

وهذا هو الحق» ولك لهم يمشن انرسي 5 قوله: "أو تغيير" قسم ثالث» وقوله: "أو فيه 


أي صاحب الدائر 


نفي لما لم يثبته الأول أو إثبات لا ل ينفه الأول" بكلمة "أو" دون الواو» وكل منهما قسم 
رابع» وهذا خطأ فاحش نشأ من تحريف الواو إلى أو» فنظير القسم الثالث قولنا في اليتيمة: 
فا صغيرة يُولَى عليها بولاية الإنكاح كاي ها أبء فقال الشائعي . :هذه صغيرة 
فلا يوأى عليها بولاية الإوة قياس على الال؛ إذ لا ولاية للأخ على مال الصغيرة بالاتفاق» 


للقسم الثاني: وهو جعل الوصف شاهدًا على المعلل بعد ما كان شاهدًا له» فكانت هذه المعارضة تتضمن 
المناقضة لتضمّنها إبطال علة الخصم» فلا يكون معارضة خالصة.(القمر) هذا القسم: أي ما كان المعارضة تفيد 
الحكم بزيادة هي تفسير.(القمر) أو تغيير إخ: هذا قسم ثالث للمعارضة في حكم الفرع» وهو أن يعارضه بضد 
ذلك الحكم ولكن بضرب تغيير.(السنبلي) لكن: مرتبط بكل من النفي والإثبات.(القمر) 
قسم الث: فحيتئلٍ معن قوله: أو تغيير أو عارضه بضد ذلك الحكم مع زيادة على تغيير الحكم الأول بأن نفي ما 
أثبته الأول» أو أثبت ما نفاه الأول لكن بضرب تغيير» ومثاله وهو المثال الذي سيذكره الشارح يله فيما سيأني 
بقوله: قولنا في اليتيمة إلح فهذا المثال يمكن أن يكون مثالاً معارضة فيها زيادة هي تغبير مع نفي ما أثبته الأول فإن 
الأول أثبت الولاية مطلقاء ومنها الولاية للأخ» والمعارض نفي ولاية الأخ» ويمكن أن يكون مثالا معارضة فيها 
زيادة هي تغيبر» وفيها نفي لما م يثبته الأول» فإن المعارض نفي ولاية الأخ ول يثبته المستدل صراحة فتديرٌ. (القمر) 
خطأ فاحش: ليس :قاطا ولا تحريفًاء فإن ما قال صاحب "الدائر" ' موافق لما قال فخر الإسلام البزدوي ماله 
والمصنف يلك في "كشفه"؛ وكلمة "أو" مذكورة في "كشف" المصنف كك (القمر) يولّى عليها: لعلة الصغرء 
فكان الولي له الحد أو الأخ أو غبرهما على ما عرف في الفقه.(القمر) بالاتفاق !خ: وتعيين الأخ زيادة توحب 
تغيير الحكم الأول الذي وقع فيه النزاع؛ لأن النزاع في إثبات أصل الولاية على اليتيمة لا في تعيين الوليء 
فنحن أثبتنا أصل الولاية» والمخصم يمذه المعارضة نفى ولاية الأخ على التعيين» وليس ذلك تفي لِمّا هو المتنازع في = 





باب القياس AV‏ بيان المعارضة 


فهذه معارضة بزيادةٍ هي تغيير» وهي قولنا بولاية الإخوة» وفيه ن تفي لما لم يثبته الأول؛ لأنا ما 


هو ولاية الإخو 

تاي اليل ولاية الاوة بل مطلق الواية حين يتفي العارض إياهاء ولكن ع تحت مخارضة 
أي ولاية الأخ 

للأول؛ لأنه إذا انتفت ولاية الإحوة سم سائرها؛ إذ لا قائل بالفصل بين الأخ وغيره 


ات اها لى القرابة 


ولايا 
ونظير القسم الرابع قولنا: إن الكافر بملك شراء العبد المسلم؛ لأنه بعلك يمه فيملك شراءه 
كالمسلم» فعارضه أصحاب الشافعي مله وقالو: إن الكافر لما ملك يه وجب أن يستوي 
فيه ابتداء الملك وبقاءه كالمسلم لكيه لا الت القرار ا عليه شرا بل يمر على إخراحه عن 


أي الكافر العبد المسلم 


ماک اققات 4 جاك اد که کی د قار ربا سی ا ور ل TE‏ 
أن يستوي» وفيه إثبات لما لم ينفه الأول؛ لأنا ما نفينا الاستواء بين الابتداء والبقاء في التعليل 
حن يثبته الخصم في المعارضة» وإنها أثبتنا الاستواء بين البيع والشراء» ولكن تحته معارضة 
للأول؛ لأنه إذا أثبت الاستواء بين الابتداء والبقاء ظهرت المفارقة بين البيع والشراى 


= فهذا الحكم غير الحكم الأول؛ إذ المعين غير المطلق» فهذا التغيير يقتضي الخلل في المعارضة» لكنها مستلزمة 
لنفي الحكم الأول» وهو عدم إثبات الولاية على الصغيرة بغير الأب والح من الأولياء. (السنبلي) 

إذ لا قائل بالفصل إخ: فإن كل من ينفي الإجبار بولاية الإحوة ينقي الإخبار بولاية العمومة وغوها,(القس 
ونظير القسم الرابع !إلخ: وهو أن يعارضه في لمحل المتنازع فيه بما لم يكن نفيّا لما أثبته المعلل؛ أو إثبائًا لما نفاه» 
بل يكون نفيّا لما يثبته المعلل؛ أو إثبانًا لما لم ينفه» لكن يكون تحته معارضة لحكم المعلل بأن يكون حكم الثابت 
ها مستلزمًا لانتفاء الحكم الذي أثبته المعلّل» فمن هذا الوجه يظهر وجه الصحة فيهاء ومثاله ما بينه الشارح يلله. 
(السنبلي) كالمسلم: أي كما أن المسلم يملك بيع العبد المسلم فكذا شراؤه فكذا الكافر.(القمر) 

أن يستوي فيه: أي في الكافر ابتداء الملك؛ أ ي حدوث ملك العبد المسلم للكافر وبقاؤه له» أي تقرّره على 
الملك.(القمر) كالمسلم: أي كما أن المسلم يملك ابتداءٌ ملك العبد المسلم وبقائه» أي تقرّره عليه.(القمر) 
فكذلك لا يملك: أي الكافر ابتداء ملك العبد المسلم تحقيقًا للاستواء.(القمر) 

وإنما أثبتنا الاستواء إلخ: فكان إثبانًا لما لم ينفه الأول» فلا يكون المعارضة متصلة .بموضع النزاع» فتكون 
فاسدة» لكن يوجّه صحته بأن يقال: إن تحتها معارضة إلخ.(القمر) بين الابتداء: أي ابتداء الملك وبقائه.(القمر) 
بين البيع والشراء: أي بيع العبد المسلم وشرائه.(القمر) 


باب القياس A۸‏ بيان المعارضة 
فيصح البيع دون الشراء؛ لأنه يوجب الملك ابتداء» فيتصل بموضع النزاع من هذا الوجه. 

أو في حكم غير الأول لكن فيه تفي الأول» عطف على قوله: "بضد ذلك الحكم" أي لم يعارضه 
بضد الحكم الأول» بل يعارضه في حكم آحر غير الأول» لكن فيه نفي الأول» وهذا هو 
القسم الخامس منهاء نظيره ما قال أبو حنيفة سل في المرأة الي عي إليها زوجهاء أي حبرت 
.عوته» فاعتدّت وتزوّجت بروج آخرء فجاءت بولد» ثم جاء الزوج الأول حيًا أن الولد للزوج 
الأول؛ لأنه صاحب فراش صحيح لقيام النكاح بينهماء فإن عارضه الخصم بأن الثاني صاحب 


الزوج الأول 4 أي الروج الثاني 
فراش فاسد» فيستوجب به اللسب كما لو تروجت امرأة بغير شهود وولدت منه ثبت النسب 


منه وإن كان الفراش فاسداء فهذه المعارضة لم تكن لنفي النسب عن الأول» بل لإثبات الدنسب 


قيصح البيع: أي بيع العبد المسلم دون الشراء؛ لأن بقاء ملك الكافر في العبد المسلم منوع بالاتفاق»› فيؤمر 
بإخراحه عن ملكه بالبيع من مسلم أو الإعتاق أو نحو ذلك» ولما استوى الابتداء والبقاء فيمتنع الابتداء أيضاء 
فلا يصح شراؤه العبد المسلم؛ لأنه يوحب ابتداء الملك.(القمر) هذا الوجه: لكن الاتصال لما يثبت إلا بعد البناء 
بإثبات التسوية بين الابتداء والبقاء وليس للسائل البناء رجحّحت جهة الفساد. (امحشي) 

غير الأول: أي غير الحكم الأول الذي أثبته المعلل» أي لا يخالف الحكم الذي أتى به السائل الحكم الذي أثبت 
لمعلل صورةٌ بل حكمه حكم آخر في محل آخر بعلة أحرى» لكن فيه أي فيما ثبت بمذه المعارضة من الحكم 
نفي الأول» أي من حيث المعئ» فإنه إذا ثبت أحدهما لم يثبت الآخر.(القمر) بل يعارضه إلخ: أي ينبت 
المعارض حكمًا غير الحكم الأول.(القمر) لكن فيه: أي فيما ثبت با معارضة من الحكم.(القمر) 

نفي الأول: بأن يكون ثبوته مستلزمًا لانتفائه من حيث المعين.(امحشي) فراش صحيح: أقول لابد عن قيد القوي 
احتراز عن الأمة الحليلة؛ فإنها فراش صحيح ضعيف.(السنبلي) بينهما: أي بين الزوج الأول وتلك المرأة. (القمر) 
فهذه المعارضة إلخ: قلت: هي في الظاهر فاسدة لاحتلاف الحكم؛ لأن المستدل علّل لإثبات النسب من الأول» 
والسائل علّل لإثباته من الثاني فكان ينبغي أن يعلّل لنفيه عن الأول ليتوارد النفي والإثبات على حكم واحد إلا 
أن فيها صحة من وجه؛ لأنه لو ثبت من الحاضر لانتفى من الغائب لعدم تصور ثبوت النسب من شخصين» 
فيحتاج إلى الترجيح.(السنبلي) بل لإثبات النسب إخ: هذا حكم آخر غير الحكم الأول» فالقياس أن لا يصح 
هذه المعارضة؛ لأن من شرطها أن يكون الحكم الذي يتوارد عليه النفي والإثبات واحدًا لكن تصح هذه 
المعارضة من حيث أن فيه نفي الأول إلخ.(القمر) 





باب القياس ۸۹ بيان المعارضة 
من الثاني لكن فيه تفي الأول؛ لأنه إذا ثبت من الثاني ينتفي عن الأول لعدم تصور 
النسب من شخصين» فيحتاج حيثدٍ إلى الترجيح» فنقول: الأول صاحب فراش صحيح» 
والثاني صاحب فراش فاسد» والصحيح أولى من الفاسد» فيعارضه الخصم بأن الثاني 
حاضر والماء ماع 0 رل من الغائب» فيظهر حيئئدٍ فقه المسألة» وهو أن الملك 
والصحة أحق الاما من الحضرة والماءء فإن الفاسد يوحب, ا والصحيح 
حب E‏ أولى من الشبهة. 

والثان في علة الأصل أي النوع الثاني من المعارضة الخالصة المعارضة في علة المقيس عليه 
بأن يقول: عندي دليل يدل على أن العلة في المقيس عليه شيء آخر لم يوجد في الفرع» 
وهي ثلاثة أقسام كلها باطلة على ما قال. 

وذلك باطل سواء كانت معن لا يتعدّى» هذا هو القسم الأول كما إذا علّانا في بيع 
الحديد .بأنه :موزون قوبل يجنسهء فلا يجوز بيعه متفاضلاً كالذهب والفضة؛ فيعارضه 
السائل بأن العلة عندنا في الأصل هي الثمنية» وتلك لا تتعدّى إلى الحديد. 


أي الذهب والفضة لا الوزن 


أو يتعدّى إلى فرع بجمع عليه» وهو القسم الثاني كما إذا علّانا في حرمة ب بيع احبص 


فيحتاج إل: أي إذا تحقّق المعارضة فيحتاج الحيب إلى ترجيح ما اعاه على ما ذكره السائل.(القمر) 

من الغائب !لخ: أي كما لو كان كل واحد من الفراشين فاسدًا يرجّح الحاضر» فكذا ههنا. من بعض الشروح 
المعتبرة.(السنبلي) الملك: أي ملك الزوج الأول المرأة ملك النكاح.(القمر) والصحة: أي صحة النكاح 
الأول.(القمر) من الحضرة والماء إلخ: كما في فصل الزناء فإن الملك للأول والحضرة والماء للثاني.(السنبلي) 

شيء آخر: أي غير العلة الي قال ما المعلّل.(القمر) سواء كانت: أي المعارضة بمعئى أي بذكر السائل علة في 
امقيس عليه لا يتعدّى إلى الفرع أصلاً (القمر) هذا: أي أن يأ السائل بعلة لا تتعدى من المقيس عليه (الحشي) 
لا تتعدى إلخ: فلا يثبت حرمة التفاضل في الحديد.(القمر) إلى الحديد إلخ: وبطلان هذا القسم لعدم حكمه» وهو 
التعدية لما مرّ أن حكم التعليل التعدية.(السنبلي) وهو القسم: أي يأني السائل بعلة تتعدّى إلى بجمع عليه. (امحشي) 





باب القياس ۹۰ بيان المعارضة 


بجنسه متفاضلاً بالكيل والجنس كالحنطة والشعير» فيعارضمٍ اال بأن العلة في الأصل 
الحنطة والشعير 

ما قلت الاقتيات والادّخحا ۱ إن كا ِ 
ليس ا پل هي الأ یات والاد ر وهو معدوم ف بصن وان ان يتعدى إلى 


فرع مجمع عليه» وهو الأرز والدخحن. 
أو مختلف فيه» أي يتعدّى إلى فرع مختلف فيه وهو القسم الثالث» مثاله ما لو عارض 


السائل في المسألة المذكورة بأن العلة في الأصل هي الطعم وم يوحد في احص 3 


أي الشافعي 


ای إل فرع عطلى فيه أعني الفوااكه وما درد اک وه الأقسام كلها باطلة؛ لن 
ا الذي يدّعيه السائل لا يناي الوصف الذي يدعيه المعلّل؛ إذ الحكم يثبت بعلل 
شتّى؛ فإن م يكن وصفدٍ متعديًا ففسادمٍ ظاهر؛ لأن المقصود بالتعليل التعدية» وإن كان 


أي وصف السائل 


متعديًا كانت اھ نا لالس لأا لا تعلق ها بالتازع فيه إلا أا تفيد عدم تلك 
تلك المعارضة 
العلة فيه» وهو لا يوحب عدم الحكم. 7 
المع 


مجمع عليه: أي أجمع عليه المعلّل والمعارض السائل.(القمر) أو مختلف فيه: معطوف على قول المصنف بل بجمع 
عليه.(القمر) مختلف فيه: أي بين المعلّل والمعارض السائل.(القمر) أعني الفواكه إلخ: فإن الفواكه وما دون الكيل 
الشرعي أي نصف صاع كالحفنة والحفنتين ليس فيهما الربا عندنا؛ لأنها ليست بمكيلة ولا موزونة» وعند الشافعي 
#» فيهما الربا.(القمر) الوصف الذي إلخ: سواء كان متعديًا أو غير متعد.(القمر) 
لا ينافي !خ: فإن معارضة العلل لا تتحقّق؛ فالعلة الي أبدعها السائل المعارض وإن لم توجد في الفرع لكن وجود 
العلة الي أبدعها المعلّل في الفرع كاف لإثبات الحكم؛ فيصم قياسه» وقال صاحب "التلويح": إن مقصود المعارض 
إبطال وصف المعلل؛ فإذا بين علية وصف آخر احتمل أن يكون كل من الوصفين مستقلا بالعلية وأن يكون كل 
منها جزء علة» فلا يصح الحزم باستقلال علة المعلّل أو المعارض» فيحصل عرضه؛ فيحصل معارضة: فتأمّل.(القمر) 
شتى: جمع شتيت كمريض ومرضى» وما في "مسر الدائر": جمع شتية» أي في مختلفة فممًا لم يثبت.(القمر) 
التعدية: فإذا خلا التعليل عن التعدية بطل لخلوّه عن الفائدة والمقصود» وإذا بطل التعليل بطل المعارضة» كذا 
قيل.(القمر) تلك العلة: أي العلة الي أبدأها المعارض.(القمر) 
وهو: أي عدم تلك العلة في الفرع لا يوحب عدم الحكم لحواز أن يثبت الحكم في الفرع بعلة أخرى.(القمر) 
عدم الحكم إل: إذ الحكم يثبت بعلل شتّى» فبعد فساد تلك العلة تبقى علة أحرى» وهي تكفي.(السنبلي) 








باب القياس 11 صحة كل الكلام في أصل وضعه 
[صحة كل الكلام في أصل وضعه] 

وكل كلام صحيح في الأصل» أي في أصل وضعه وجوهره ولكن يذكر سبيل المفارقة ال 
قي و د أمل ارا ر مل الط ج عبن حير لسا الخو 


أي ذلك الكلا 


الفبسحة) رويكون مقو باصا رومخ ما اا کر کا القاعدة ههنا؛ لأن المعارضة في 
علة الأصل هي المسماة بالمفارقة عندهم؛ تدا a RN a‏ 


كالذهب والفضة 


وفرع د فاسد عند الأكثر» 0 ان السائل کک الال رل ق سن عله المفارقة 
يد أي المفارقة أهل الأصوا 


الفاسدة» فلا بد أن يذكر ذلك الكلام بعينه في مذ ضمن الممانعة ليكون ذلك الكلام مقبولاًبعادته 
وهيأته معاء مثاله ما قال الشافعي بك في إعتاق الراهن العبد المرهون: إنه لا ينفذ إعتاقه؛ لأن 
الإعتاق تصرّف من الراهن يلاقي حقّ المرتن بالإبطال» فكان باطلاً كالبيع» فمن جوّز منّا 
المفارقة قال في جوابه: إن الإعتاق ليس كالبيع؛ لأن ابيع يتمل الفسخ والعتق لا يحمل 


وكل كلام إخ: لما كان المعارضة في علة المستدل فاسدًا عند الأكثر بين قاعدة بعد بيان تلك المعارضة مقبولة 
إذا أوردت بمذه القاعدة» فقال الماتن: وكل كلام الخ بحاصل معن العبارة آن. كل كلام يذكرة أل الطرد :على 
سبيل المفارقة فأذكره على سبيل الممانعة ليخرج من خير الفساة إل خر الضحه ويكوت مقبولا باضه ووضفه 
معًا. (السنبلي) أصل وضعه إخ: فإنه في الأصل والحقيقة منع للعلة الوأرة .(القمر) 
ولكن يذكر إخ: أي يذكره أهل الطرد في مقام السؤال.(القمر) هي المسماة بالمفارقة إلح: فلا يرد عليه أن 
الكلام ههنا في المعارضة والمفارقة غيرها فلم ذكرها المصنف ب ههنا؟ وتقرير احواب غير حفي.(السنبلي) 
لأنه أتى إلخ: دليل لقوله: المسمّاة.(القمر) يقع ها الفرق إخ: فإنه يقول السائل: إن علة الحكم الأصل وصف كذاء 
وهذا الوصف موجود في الأصل ومعدوم في الفرع.«القمر) وهو إخ: أي إتيان السائل بعلة يقع ها الفرق.(السنبلي) 
في إعتاق الراهن: أي بدون إذن المرتمن.(القمر) إنه لا ينفذ إخ: وعندنا ينفذ إعتاقه.(القمر) 
ا أي كما أن الراهن إذا باع المرهون بدون إذن امون يرد هذا البيع» فيكون باطلا.(القمر) 

يحتمل الفسخ: فيظهر أثر حق المرتن بأن يمنع النفاذ فينفسخ البيع.(القمر) 
لا يجتمله لخ فلا يظهر أثر حت لمرن في النع من النفاذ فينعقد العتق لازا (القس) 





باب القياس ۹۲ بيان دفع المعارضة 
فلا يصح القياس» وهذا الفرق هو المعارضة في علة الأصل؛ لأن قائله يقول: إن علة عدم 
جواز البيع هي كونه محتملا للفسخ بعد وقوعه» فهذا السؤال وإن کان مقبولا في نفسه 
لكنه لما جاء به السائل على سبيل المفارقة لا يُقبل منه» فكان حقه أن نورده نحن على 
سبيل الممانعة فنقول: لا نسلّم أن الإعتاق كالبيع؛ فإن حكم البيع التوقف على إجازة 
المرقن فيما يجوز فسخه لا الإبطالء وأنت في الإعتاق تبطل أصلاً ما لا يجوز فسخه بعد 
ثبوته» حي لو أجاز المرتمن لا ينفذ إعتاقه عندك. 


أي إعتاق الراهن 


ولما فرغ عن بيان المعارضة شرع في بيان دفعهاء فقال: 

[بيان دفع المعارضة] 

وإذا قامت المعارضة كان السبيل فيها الترجيح» أي ترجيح أحد المعارضين على الآخر 
دنعها 


القياس: أي قياس الإعتاق على البيع.(القمر) هي كونه محتملاً يغ مله الملة لوي الت أي 
الإعتاق.(القمر) الإعتاق كالبيع إلخ: تقريره: أن الأصل ههنا ههنا البيع» فان أريد أن حكم الأصل ههنا البطلان 
فهو ممنوع؛ لأن الحكم عندنا في بيع اراقع الرهن التوقف» وإن كان حكم الأصل التوقف على إجازة المرقن» 
فحكم الفرع إن ادّعيتم أنه البطلان فلا يكون الحكمان متمائلين» فكيف يصح القياس؟ وإن ادّعيتم أنه التوقف 
على إجازة المر من فلا يمكن: فإن العتق غير محتمل للفسخ؛ فإن العبد أو المولى لو أراد فسخه بعد وقوعه لا 
ينفسخ.(القمر) حكم البيع: أي بيع ارا المرهون.(القمر) 

فيما يجوز فسخه إلخ: وهو الإعتاق» يعني إذا باع الراهن المرهون ينفذ موقوفًا على إجازة المرتمن؛ وإذا أعتق 
الراهن المرهون أنت تبطل أصلا فقد غيّرت حكم الأصل» والحاصل أنا لا نسلّم أن قياسكم صحيح؛ لأن 
الأصل وهو البيع؛ والفرع هو العتق» وحكم الأصل هو التوقّف وهو لا يوجد في الفرع؛ فإن العتق لا يتوققف» 
فعلى قياسكم كان أن يثبت التوقف فيه» ولكنكم أثبتم حكمًا آخر في الفرع» وهو البطلان الذي هو حكم 
حديد لم يتعدَ من الأصل؛ لأن ذلك لم يكن موجودًا فيه» فكيف التعدّي منه؟(السنبلي) 

يجوز: كالبيع والإحازة وغيرهما.(المحشي) لا الإبطال إلخ: فانعدم شرط القياس» وهو أن يتعدّى الحكم الأصلي 
بعينه في الفرع وههنا لم يوجد؛ لأن الحكم في البيع التوقف» وفي الإعتاق الإبطال. (الستبلي) 

ما لا يجوز: كالإعتاق والتدبير وغيره.(المحشي) وإذا قامت المعارضة: أي لم تندفع بالممائعة والقلب وغيرهما.(القمر) 





باب القياس ۹۳ بيان دفع المعارضة 


بحيث تندفع المعارضة» فإن لم يتات للمجحيب الترحيح صار منقطعًاء وإن يتأت له 
أي العلل الأول 

فللسائل أن يعارضه بترجيح آخرء وهذا هو حكم المعارضة في القياس» وأما المعارضة في 

النقليات فقد مضى بيانها. 

أي النصوص 

وهو عبارة عنى قضل الد اقات غل الاجر و أي بيان فضل أحد المئلين» ولا يكون 


أي المتعاء 
يريف رحا ال درجم ومع قرلا 'وصفا" أن لا يكون ذلك الشيء الذي يقع به 
الترحيح دليلاً مسقلا بنفسه» بل يكون وا للذات غير قائم بنفسه» وهذا يترججّح 


أي ذلك الث 


شهادة العادل على شهادة الفاسق» ولا يرجح شهادة أربعة على شهادة شاهدين. 


لا يترججّح القياس على قياس يعارضه بقياس آخر ثالث يؤيّده؛ لأنه يصير کان في جانب 
5 أي يوافقه في الحكم 
قياسا وفي جانب قياسين. 


تندفع المعارضة: فإن حكم العقل ترجيح الراجح.(القمر) صار: أي الجيب منقطعًاء فإن الانقطاع عبارة عن 
حالة تعتري المناظر بالعجز عما رام با مناظرة.(القمر) وإن يَتَأّستَ: أي الترجيح له أي للمجيب.(القس) 

فقد مضى: أي فصل التعارض بين الحجج.(المحشي) أي بيان إلخ: فيحصل ههذا البيان ظن في النتيجة بالنسبة 
إلى نتيجة الدليل الآخرء فيعمل بماء وهذا دفع دخلء وهو: أن فضل أحد المثلين على الآخر وصفًا رجحان» 
فكيف فسّرتم به الترجيح؟ وحاصل الدفع أن المضاف في الكلام محذوف.(القمر) أي بيان إلخ: جواب سوال 
مقدّر» تقديره: أن تفسير الترجيح بالفضل غير صحيح؛ لأن الترجيح هو تفضيل الجتهد أحد الدليلين على الآحر» 
والفضل بعينه الرححان» وهو ليس بفعل الجتهد» فكأنه فسر المتعدي باللازم.(السنبلي) 

وهذا: أي لكون الفضل والرححان بحسب الوصف لا بحسب الذات يترجّح شهادة العادل إل لثبوت الفضل 
بحسب وصف العدالة.(القمر) وهذا یرجح إلخ: وهذا مب على أصل مشهور» وهو أن الترجيح يقع بقوة في 
العلة لا بكثرة العلل.(السنبلي) ولا يترجّح إلخ: لأن الفضل لا يثبت بحسب الذات.(القس) 

أربعة إلخ: لأن ههنا لا اعتبار للتعدّد.(السنبلي) لايترجّح القياس إخ: فإن القياسين أو الحديثين أو الآيتين 
مساويان في إفادة الحكم لقياس أو حديث أو آية» وقيل: إن الحديثين إذا تأكد أحدهما بالآخر بأن ينسدّ باب 
تأويله يرجّحان على حديث يعارضهماء فإنه بدون التأكيد يحتمل التأويل» وهذا الترجيح في الحقيقة إنما هو بنظر 
قوة الدليل لا بالنظر إلى أن ههنا دليلين.(القمر) 


باب القياس 54 بيان دفع المعارضة 
وكذا الحديث لا يترجّح على حديث يعارضه بحديث ثالث يؤيده» والكتاب لا يترجّح على 
آية تعارضه بآية ثالثة تؤيّده» وإنما يترججّح كل واحد من القياس والحديث والكتاب بقوة فيه 
فيكون الاستحسان الصحيح الأثر مقدّمًا على القياس الحلي الفاسد الأثر» والحديث الذي هو 
مشهور مقدّمًا على خبر الواحد» والكتاب الذي هو محكم قطعي مقدّمًا على ما هو ظيٰ. 
وكذا صاحب الجراحات لا يترجّح على صاحب جراحة واحدة حي تكون الدية 
نصفین» فإن جرح رجلا جراحة واحدةٌ وجرحه آخر جراحات متعدّدة» ومات 
انحرو اء كانت الدية بين الجارحين سواءء بخلاف ما إذا كان جراحة أحدهما أقوى 
من الأعر؛ بذ ينسب الوت إليه بأن قطع واحدٌ يد رحل» والآخر حر قبت كان القائل 
هو الحازٌ؛ إذ لا يتصوّر الإنسان بدون الرقبة» ويتصور بدون اليد. 

وكذا قلنا: الشفيعان في الشقص الشائع المبيع بسهمين متفاوتين سواء في استحقاق 
الشفعة» ولا يترجّح أحدهما على الآخر بكثرة نصيبه» صورتها: دار مشتركة بين ثلاثة نفر: 


بقوة فيه: الباء للسببية أي بسبب قوة في الدليل؛ فإن الشيء إنما يتقرّى بصفة توحد في ذاته لا بانضمام مثله إليه 
كما ف المحسوسات.(القمر) مقدمًا إلخ: كما في طهارة سؤر سباع الطير من أنهم عملوا بالاستحسان لا بالقياس 
الحلي.(القمر) الذي هو محكم إلخ: وكذا الكتاب الذي هو مفسّر مقدّمًا على المحمل؛ واعلم أن ما في شرح 
"الحسامي" يعارض ما في "التلويح" ههناء فإن عبارة أول الذكر يدل على أن المصير من كتاب الله إلى السنة ليس 
بحائر» وعبارة ثاني الذكر يدل على أنه جائز» وليس هذا موقع إيراد العبارتين ههناء فتبصّر وتدير.(السنبلي) 
وكذا إلخ: أي مثل عدم ترجّح الدليلين على دليل واحد لا يترجّح إخ؛ لاستواء الجراحة الواحدة والجراحات في 
الإفضاء إلى الموت» فإن الإنسان قد يموت من جراحة واحدة» وقد لا يموت من جراحات متعدّدة» فلا يعتبر 
العدد في الجراحة؛ بل يعتبر عدد الجارحين.(القمر) وجرحه: أي جرح ذلك الرجل آخر حراحات كل واحدة 
منها صالحة للقتل.(القمر) الجارحين سواء: أي على عاقلتهماء وهذا قي جراحة الخطأء وأما في جراحة العمد 
فيقتص منهما إذا مات المجروح؛ فإن القصاص لا يقبل التجرّي.(القمر) إذ لا يتصوّر الإنسان إخ: فالترجيح 
لزيادة قوة فيما هو علة للقتل.(القمر) بسهمين ! لخ: متعلق بالشفيعين أي بسبب ملك سهمين.(القمر) 








باب القياس 0 بيان وجوه الترجيح 

لأحدهم سدسهاء وللآخر نصفهاء وللثالث ثلثهاء فباع صاحب النصف مثلاً نصيبه) 

وطلب الآخران الشفعة» يكون المبيع بينهما نصفين بالشفعة» وعند الشافعي رك ية 

بالشقص ابيع أثلانًا؛ لأن الشفعة من مرافق الملك» فيكون مقسومًا على قدره» وإنما وضع 
كالثمر للفجر الملك 

المسألة في الشقص وإن كان حكم الحوار عندنا كذلك ليتأئى فيه حلاف الشافعي يللد 


[بيان وجوه الترجيح] 

وما يقع به الترجيح» أي ترجيح أحد القياسين على الآخر أربعة: بقوة الأثر كالاستحسان 
في معارضة القياس» والأثر في الاستحسان أقوى» فيترجّح عليه فإن قيل: فعلى هذا يلزم 
أن يكون الشاهد الأعدل راجحًا على العادل؛ لأن أثره أقرى؟ أ حيب بانا لا نسلّم أن 
العدالة تختلف بالزيادة والنقصان» فإنما عبارة عن الانزجار عن اورا الدين بالاحتراز 


يكون المبيع إلخ: لأن استحقاق الشفعة على الكمال لكل واحد من الشفيعين» فلما تعارضا حُكم هما على 
السوية:(الشمر) وعدد الشافعي به إلخ: والحواب أن الدار المشفوعة علة فاعلية يثبت هما الشفعة» لا علة مادية 
يتولّد منها المعلول بمنزلة الشجر والحيوان» فقد ثبت في علم الكلام أن تأثير العلة الفاعلية في المعلول ليس 
بطريق التوليد بإيجاد الله تعالى إياه عقيبه» فلا يكون ترئب استحقاق الشفعة على الملك كترئب الثمر على الشحر 
والولد على الحيوان؛ ثم الشارع قد جعل مجموع الملك علة للحكم» فينقسم الحكم على أجزاء العلة» وجعل كل 
جزء من العلة علة الجنسه من المعلول نصب للشرع بالرأي» وهو فاسد. 'تلويح '.(السنبلي) 

أثلاثا: فالثلثان لصاحب الثلث والثلث لصاحب السدس.(القمر) مرافق الملك: أي منافع ملك الشفيع فيما 
يشفع به.(القمر) كذلك: فإن شفيعي الجوار مساويان وإن كانا مختلفين في الحوار قل وكثرة. (القمر) 

ليتأتى فيه لخ: فإنه ليس عند الشافعي يل شفعة الحوار.(القمر) بقوة الأثر: انوت الؤصتي و 
والنقض وكونه مؤثرًا في الواقع.(القمر) بقوة الأثر إلخ: أي التأثير بأن كان أحد القياسين المؤثّرين المتعارضين 
أقوى تأثيرًا من الآحرء وأما إذا ا رن ادامر فلا کرت سحت فل تعاض فلا جز م ليام 

في الاستحسان أقوى إلخ: فإن الاستحسان يقدّم على القياس لقوةٍ فيه وإن كان القياس مورا ونظيره الخبرء 
فإنه لما صار حجة بالاتصال برسول الله 5 وجب رجحانه بما يزيد معن الاتصال من الاشتهار وفقه الراوي 
وحسن ضبطه وإتقانه وصلاحه.(السنبلي) فعلى هذا: أي على أن الترجيح يكون بقوة الأثر.(القمر) 








باب القياس 1 بيان وجوه الترجيح 
عن الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر» وهو أمر مضبوط لا يتعدّد. وإنما الاحتلاف في التقوى. 
وبقوة ثباتف آي یات الوب يق الاك انورو و کوت وق آم لاني امسق 
بد من وصاك لقيال الاجر کو ی توم را إه تين من عحانب: الله تغالى فلا يجب 
التعيين على العبد في النية أولى من قوهم: صوم فرض» فيجب تعبين النية فيه كصوم 
القضاء؛ et,‏ وف رة الذي أورده الشافعي يلك مخصوص في الصوم» 
بخلاف التعيين الذي أوردناه» فقد اعد إلى الودائع والغصوب» ورد المبيع في البيع 
الفاسد» أي إذا رد الوديعة إلى الال السب إليه» أو رد المبيع الفاسد إلى البائع باي 


أي ورد الغاصب 7 الالك أي المشتري 


جهة كانت يخرج عن العهدة» ولا يشترط تعيين الدفع من حيث كونه وديعة أو غصبًا 
أو بيعًا فاسدًا؛ لأنه متعيّن لا يحتمل الردٌ بجهة أحرى» فيكون ثبات التعيين على حكمه 
أقوى من ثبات الفرضية على حكمهاء وقيل عليه: إن هذا إنما يرد لو كان تعليل الخصم 


لا يتعدّد: فليس له أنواع متفاوتة بعضها فوق بعض.(القمر) في التقوى: فإن المتقي من يتقي عن المنهيّات» 
والأتقى من يتقي عن الشبهات والمباحات حذرًا عن الوقوع في المنهيّات.(القمر) يكون وصفه: أي وصف أحد 
القياسين ألزم للحكم إلخ: فإذا كان الوصف زائد لثبات على الحكم وألزم له ازداد قوةٌ.(القمر) 

مخصوص: أي لا يتعدّى إلى الفروض المتعينة الأحرى» فإن التعيين فيها لا يجب بوصف الفرضية.(القمر) 

لاف التعيين !لخ: فإن للتعيين تأثيرًا في جميع الفرائض المتعينة حيث لا يشترط التعيين فيهاء فإنه قد تعدّى إل 
والمراد بالتعيين: التعينُ بطريق إطلاق اسم السبب على المسبب.(القمر) بأي جهة كانت: أي سواء علم 
صاحب الحق به أو لا.(القمر) من حيث كونه إلخ: أي من حيث إنه دفع وديعة أو دفع مغصوب أو دفع المبيع 
بالبيع الفاسد.(القمر) لأنه: أي لأن المودع والمغصوب والبيع بالبيع الفاسد.(القمر) 

وقيل: عليه إلخ: يع لو كان تعليل الشافعي به على وحوب تعيين النية مجرد وصف الفرضية يلزم عليه 
النقض بالحج وبال زركاة» فإنه يصح ممطلق النية بدون التعيين مع أنمما فرض» وإنما يوجد تعليله في الصوم والصلاة 
دون غيرهماء وأما إذا كان التعليل بالصوم الفرض فلا يرد النقض؛ لأنه يوحد في جميع أفراده كما في صوم 
القضاء والنذر والكفارة» وي جميعها يشترط التعيين» فحيئئدٍ يكون دليل الخصم أيضًا ألزم في المواد» وأثبت في 
القوة» فلا يقع الترجيح لقياسنا تمقابلة قياسه.(السنبلي) إن هذا: أي إيرادنا على الشافعية بأولوية قياسنا. (القمر) 





باب القياس ۹۷ بيان وجوه الترجيح 
.بمجرد الفرضية؛ أما إذا كان تعليله هو الصوم الفرض فلا يناسب ,مقابلته إيراد مسألة رد 
الوديعة والمغصوب والبيع الفاسد. 

وبكثرة. أصوله أي إذا شهد لقياس واحد أصل واحد» ولقياس أحر أصلان» أو أصول 
يترجّح هذا على الأول» والمراد بالأصل المقيس عليه» ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة 
القياسية» أو كثرة أوجه الشبه لشيء فإن هذه كلها فاسدة» وكثرة الأصول صحيحة 
كقولنا في مسح الرأس: إنه مسح» فلا يسن تثليثه» فإن أصله مسح الخفٌ والحبيرة والتيمم» 
بخلاف قول الشافعي رسثهء: إنه ركن» فيْسنْ تثليثه» فإنه لا أصل له إلا الغسل. 

وبالعدم عند العدم» وهو العكس أي إذا كان وصف يطرد وينعكس كان أولى من وصف 


فلا يناسب إخ: لأن المقصود بيان أن علتنا أثبت وألزم من علة الخصم؛ ومن كان علة الخصم الصوم الفرض لا حصل 
هذا المقصود ببيان أن علتنا وهو التعيين أثبت وألزم من مطلق الفرضية كذا قال ابن الملك.(القمر) لأنه أيضًا يتعدّى 
إلى صوم القضاء وصوم النذر وصوم الكفارة.(المحشي) بالأصل: لا الدليل ليلزم الترجيح بكثرة الأدلة.(لمحشي) 

ولا يكون إلخ: لما زعم بعض أصحابنا وبعض أصحاب الشافعي ك أن الترجيح بكثرة الأصول غير صحيح؛ 
لأن هذا الترجيح ,منزلة الترجيح بكثرة العلة» فإن شهادة كل أصل بمنزلة علة على حدة» وهو لا يعتبر دَفَعَ 
الشارح هه زعمهم بقوله: ولا يكون هذا من قبيل كثرة الأدلة القياسية» فإنه إنما يكون كذلك إذا كان لكل 
قياس علة على حدة» وفيما نحن فيه القياس واحد» والمعن المؤثّر أي العلة واحد» إلا أن الأصول كثيرة» فيحصل 
بكثرقها زيادة قوة في نفس الوصفء فإن في كثرة الأصول زيادة لزوم الحكم معه.(القمر) 

كثرة الأدلة إلخ: فإن الدليل في عدم التثليث هو المسح» وهو يوحد في مواضع كثيرة» ولا يسن تثليثه» وتلك 
المواضع ليست أدلة لعدم التثليث» بل أصول له ععئ أا نظائر له حى يلزم علينا الترجيح بكثرة الأدلة فافهم» 
فلا يرد على هذا أن الترجيح بكثرة المقيس عليه دالة على الحكم» فيكون الترجيح بكثرة الأدلة» وهو باطل.(السنبلي) 
أو كثرة أوجه إلخ: أي لا يكون هذا من قبيل كثرة أوجه الشبه» فإنه ترجيح بأوصاف كثيرة مع كون المقيس 
عليه واحدًاء وههنا قد تعدّد المقيس عليه.(القمر) فإن هذه كلها: أي كثرة الأدلة القياسية وكثرة أوجه 
الشبهة.(القمر) صحيحة: فإن كثرة الأصول تفيد قوة التأثير.(القمر) إلا الغسل: وهذا أصل واحد» ولكثير 
ترحيح على الواحد.(القمر) وبالعدم: أي بعدم الحكم عند عدم الوصف المؤلّر. (القمر) وهو: أي عدم الحكم 
عند عدم الوصف العكس.(القمر) فلا يرد أنه يلزم أن يكون أقسام الترحيح زائدًا على الأربعة.(المحشي) 





باب القياس ۹۸ بيان حكم تعارض الترجيحين 
يطرد ولا ينعكس» فالاطراد حينئذٍ هو الوجود عند الوجود فقط» والانعكاس هو العدم 
عند العدم» مثل قولنا في مسح الرأس: إنه مسح فلا يُسَنَ تكراره» فإنه ينعكس إلى قولنا: 
ما لا يكون مسحًاء فيسنّ تكراره كغسل الوجه ونحوه» بخلاف قول الشافعي يله: | 
رکن» فیس تکراره» فإنه لا ينعكس إلى قوله: ما ليس بركن لا يسن تکراره فإن 
المضمضة والاستنشاق ليس بركن ومع ذلك يسن تكراره. 
ثم أراد أن يبين حكم تعارض التر حيحين» فقال: 

[بيان حكم تعارض الترجيحين] 

وإذا تعارض ضربا ترجيح كما تعارض أصل القياسين كان الرجحان في الذات أحق منه 
8 الالء أي من الرححان الحاصل في الحال؛ لأن الحال قائمة بالذات تابعة له في 
العم ولا ظهور للتابع في مقابلة المتبوع» 00 
فينقطع حق امالك بالطبخ والشي» تفريع على القاعدة المذكورة» وذلك بأنه إذا غصب 
رجل شاة رجلء ثم ذبحها وطبخها وشَوّاهاء فإنه ينقطع عندنا حق المالك عن الشاة؛ 


المطبوخة والمشوية 
هو الوجود: أي وجود الحكم عند وجود الوصف.(القمر) هو العدم: أي عدم الحكم عند عدم الوصف. (القمر) 
فإنه ينعكس: أي بعكس النقيض إلى قولنا: ما لا يكون مسحًا إل, ثم اعلم أن هذا لازم للعكس» والعكس ما 
يسن تكراره لا يكون مسحًا.(القمر) فإنه لا ينعكس إلخ: فلم يوجد العدم عند العدم.(القمر) 
ما ليس بركن إلخ: هذا لازم العكس؛ والعكس ما لا يُسنّ تكراره ليس بركن.(القمر) 
ولا ظهور إخ: فلو اعتبرنا للحال التابعة الذات فيلزم نسخ الأصل أي الذات بالتبع أي الحال» وهو غير 
معقول.(القمر) فينقطع إخ: أي من العين إلى القيمة.(القمر) وذلك: تسمى هذه المسألة مسألة انقطاع حق 
المالك من العين إلى القيمة.(امحشي) وطبخها: إنما قيّد بهذا؛ لأنه لو ذبح الغاصب الشاة ولم يطبخ ولم يشوها 
فقد استهلكها من وجه؛ لكنه لم يعارضه فعل الغاصب؛ لأن فعله ليس يمتقوّم؛ فحينئذٍ لم يبطل حى المالك» لكن 
المالك خير إن شاء نظر إلى حهة الملاك فيضمن الغاصب القيمة» وإن شاء لاحظ إلى جهة قيام المال» فيأحذ 
الشاة ويضمن الغاصب النقصان كذا قيل.(القمر) 


باب القياس ۹۹ بيان حكم تعارض الترجيحين 
ويضمن قيمتها للمالك؛ لأنه تعارض ههنا ضربا ترجيح؛ فإنه إن نظر إلى أن أصل الشاة 
و ا ان نظر إلى أن الطبخ والشيّ كانا 
من الغاصب ينبغي أن يأخذها الغاصب ويضمن القيمة» ولكن رعاية هذا الجانب أقوى 
من رعاية المالك؛ لأن الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه؛ والعين هالكة من وجه» فحق 
المالك في العين ثابت من وجه دون وجه» وحق الغاصب في الصنعة ثابت من كل وجه» 
فكان الصنعة بمنزلة الذات» والعين .منزلة الوصف وإن كان الأمر في ظاهر الحال 
بالعكس؛ إذ كانت الشاة أصلاً والصنعة وصفًا على ما ذهب إليه الشافعي يف Tt‏ 


فإنه إن نظر إلخ: [وحاصل المذهبين: أن الشافعي بل» قاس هذه المسألة بمسألة فرق يسير» فههنا لا ينقطع حق 
امالك فكذا هذاء وأبو حنيفة بك يقول: إن هذه كمسألة حتف أنفه ههنا لا ينقطع حق المالك فهذا أيضًا 
كذلك» ولا كان كذلك فتعارض القياسين» فحينيلٍ يرجّح مذهب أبي حنيفة يلك؛ لأن الوصف وهو وجود 
الشيء على ما هو عليه منزلة الوحود» والوجود الذي هو غيره عما كان عليه منزلة الوصف والنازل 
بمنزلة الشيء يعمل عمل ذلك الشيء والوجود يرجّح على الوصف كما هو ظاهر فكذا النازل منزك] 
كانا من الغاصب: فلم يبق المغصوب بعينه بلحوق هذه الصنعة.(القس) 

ويضمن القيمة: كما يجب الضمان إذا هلك المغصوب.«القمر) لأن الصنعة: أي الي هي حق الغاصب قائمة 
بذاقاء أي موجودة من كل وجه؛ لأنها باقية على الوجه الذي حدثت بلا تغيير» وهذا هو المراد بالقيام بالذات» 
وليس المراد بالقيام بالذات ههنا: الذي يكون للعين فإن الصنعة ليست عيئًا. (القمر) 

لأن الصنعة إخ: أي صنعة الغاصب من الطبخ والشّوى الذي صنعهما قائمة من كل وجه؛ لأن المطبوخ والمشوي 
موجود كما كان.(السنبلي) والعين: أي الي كانت حق الالك.(القمر) دون وجه: فإنه لا يبقى اسم الشاة» 
بل صارت حقيقة أحرى» وأيضًا قد فات بعض المنافع.(القمر) 

ثابت من كل وجه إلخ: ومضافة إلى فعل الغاصب لم يلحق حدوثها تغير ولا إضافة إلى المغصوب منه» وقوله 
سابقًا: "فحق امالك في العين ثابت من وحه» دون وجه ' أي انعدم صورته وبعض معانيه؛ أعينٍ المنافع القائمة به» 
وصار وجوده مضافا إلى الغاصب من وجه» وهو الوجه الذي به صار هالكاء ومن أمثلة ذلك ترجيح ابن ابن 
الأخ على العم في العصوبة؛ لأن رجحانه في ذات القرابة إخوة» ورجحان العم في حال القرابة وهي زيادة 
القرب؛ لأنه يتصل بواسطة واحدة هو الأب» ومثل هذا كثير في باب الميراث. "تلويح" مع التلحيص.(السنبلي) 
بمنزلة الذات إخ: فترجح ما هو قائم من كل وجه على ما هو قائم من بعض الوجوه.(القمر) 


باب القياس N‏ بيان الترجيحات الفاسدة 


وأشار إليه المصنف يله بقوله: وقال الشافعى ينلكه: صاحب الأصل وهو المالك أحق؛ لأن 
9 أي من الغاصب 


الصنعة قائمة بالمصنو ع تابعة له فجرى الشافعي ب على ظاهره» وجرينا على الدقة. 
ولما فرغ عن بيان الترجيحات الصحيحة شرع في الفاسدة فقال: 

[بيان الترجيحات الفاسدة] 

والترجيح بغلبة الأشباه» وبالعموم» وقلة الأوصاف فاسد عندناء وقد ذهب إلى صحة 


زيادة فائدة 


كل منها الإمام الشافعي بش 038 غلبة الأشباه قول الشافعية: إن الأخ يشبه الوالد 
والولد من حيث احرمية فقط» ويشبه ابن العم من وجوه كثيرة» وهي جواز إعطاء 
الزكاة كل منهما للآخرء وحل نكاح حليلة كل منهما للآخرء وقبول شهادة كل 
منهما للآخر» فيكون إلحاقه بابن العم أولى» فلا يُعتق على الأخ إذا ملك , . . . 


تابعة له: لأنما عرض لا تقوم بذاتها. على الدقة: فقلنا: إن التابعية لا تبطل حق صاحب التابع؛ فالحق في التابع 
محترم باق كل وجه» فر جّحنا لحق صاحب التابع أي الغاصب» فتأمل.(القمر) 

والترجيح إلخ: أي على ما هو قليل الأشباه بأن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد وبالأصل 
الآحر شبه من وجهين فصاعدًا.(القمر) وبالعموم: أي الترجيح للوصف العام بعمومه على الوصف الخاص. (القمر) 
وقلة الأوصاف: أي الترجيح بقلة الأوصاف.(القمر) فاسد إلخ: أي كل قسم من أقسام الترجيح بعلة الأشبا 
ووجه الفساد: أن العبرة في باب القياس لمعن الوصف» وهو قوته وتأثيره» لا بصورته بأن يتكثر الأوصاف» أو 
يتكثر محال الوصف» أو يقل أحزاءه» وأيضًا الوصف مستنبط من النص» فيكون فرعًا له» وقلة الأجزاء فيه 
.يمنزلة الإيجاز في النص» ولا حلاف في عدم ترجيح النص الموجز على المطنب ولا العام على الخاص؛ بل عند 
الشافعي يقدّم الخاص على العام.(السنبلي) جواز إعطاء الزكاة إلخ: في العبارة مساهلة؛ والمعى أنه يجوز لرحل 
أن يعطي زكاة ماله لأخيه كما يجوز له أن يعطيها لابن عمّه.(القمر) وحل نكاح إخ: في العبارة مساهلة» 
والمعى أنه يحل نكاح حليلة رجل بعد الفرقة لأخيه كما يجوز لابن عمّه.(القمر) وقبول شهادة إلم: في العبارة 
مساهلة: والمعن أنه يقبل شهادة رجل لأخيه كما يجوز لابن عمّه.(القمر) فلا يعتق على الأخ إ: أي فلا يعتق 
الأخ على الأخ إذا ملكه كما لا يعتق ابن رجل عليه إذا ملكه» وعندنا العلة للعتق القرابة امحرمية فإها يقتضي 
الإحسان فالأخ يعتق على الأخ إذا ملكه؛ ولا يعتق رجل على ابن عمه إذا ملكه لعدم تحقق العلة. (القمر) 





باب القياس ey‏ بيان الترجيحات الفاسدة 
وعندنا هو منزلة ترجيح أحد القياسين بقياس آخر» وقد عرفت بطلانه» ومثال العموم 
قول الشافعية: إن وصف الطعم في حرمة الربا أولى من القدر والجنس؛ لأنه يعم القايل 
وهو الحفنةء والكثير وهو الكيل؛ والتعليل بالكيل لا يتناول إلا الكثيرء وهذا باطل عندنا؛ 
لأنه لا 5 عنده التعليل بالعلة القاصرة» فلا رححان للعموم على الخصوصء ولأن 


الشافعي بلك 
الوصف .عنزلة النص» وفي النص الخاص راجح عنده على العام» فينبغي أن يكون ههنا 
أيضًا كذلك» ومثال قلّة الأوصاف قول الشافعية: إن الطعم وحده أو الثمنية وحدها قليل» 
فيفضل على القدر والجنس الذي قلتم به جحتمعة» وهذا باطل عندنا؛ لأن الترجيح للتأثير 
دون القلة والكثرة» فرب علة ذات جزئين ن أقوى في التأثير من علة ذات جزء واحد. 


كما في القدر والجنس 


وإلائيت دقع الل ارتا هذا شرووع بيت في تقال العلل إلى كلام ار بعد ارا 
أي إذا ثبت دفع العلل الطردية والمؤثرة ما ذكرنا من الاعتراضات أو دفع العلل الطردية فقي 
على ما يفهم من كلام البعض كانت غايته أن يلجئ إلى الانتقال» أي غاية المعلل أن يضطرٌ 


أحد القياسين إلخ: فإن كل شبهة منزلة علة» فكثرة الأشباه كثرة العلل والأقيسة» فكأنه في جانب أقيسة ولي 
جانب قياس» والترجيح باطل على ما مر في بيان دفع المعارضة. (القمر) بالعلة القاصرة: أي الي لا توحد في 
الفرع كالثمنية في الذهب والفضة على رأيه.(القمر) ولأن الوصف: [أي علة الحكم وهو الطعم ههنا] أي العلة 
منزلة إل ولأن مناط العلية على التأثير» فلا دحل فيه للعموم والخصوص.(القمر) 

راجح عنده: فإن الخاص قطعي والعام عنده ظي.(القمر) فينبغي أن يكون إلخ: فيجعل الوصف الخاص أولى 
فلم قلتم: إن الأعم مرجّح على الخاص.(القمر) كذلك إل: أي فينبغي أن يكون الوصف الخاص وهو الكيل 
راجمًا على العام وهو الطعم.(السنبلي) فيفضل على القدر إلخ: لكونه أقرب إلى الضبط.(القمر) 

ذات جزء واحد: فيه مسامحة؛ فإن الشيء كيف يكون ذا جزء واحد» والأولى أن يقول: من علة 
بسيطة.(القمر) جزء واحد: كما في الطعم وحده والثمنية وحدها.(امحشي) دفع العلل: أي دفع السائل علل 
المعلل. (القمر) أو دفع إخ: معطوف على قول الشارح: دفع العلل إلح.(القمر) من كلام البعض: أي الذين 
قالوا: إن العلل الطردية حجة وإلا فلا حاجة إلى دفعها.(القمر) أي غاية المعلل: أي في إثبات مطلوبه.(القمر) 


باب القياس كل بيان الترجيحات الفاسدة 


إلى الانتقال» وهو أربعة أقسام؛ لأنه ما أن يتتقل من علة إلى علة أخرى لإثبات الأولى كما 


أي العلة الأولى 


إذا علّل في الصبي المودّع مالاً أنه إذا استهلك الوديعة لا يضمن؛ لأنه مسلط على الاستهلاك 

عن ليان فإن قال السائل: س أه مسلط على لاساد بل على حفط 
ينتقل لمعلل إلى علة أخرى بد ثبت ها العلة الأول أعني التسليظ على الامنتهلاك أيه 1 

ل ان ميو کک ق سقفي انی بالعلة الأولى كما إذا عل على جواز إعتاق المكاتب 

الذي م يود شيمًا من بدل الكتابة عن الكفارة بأن الكنابة عقد معاوضة يحتمل اسع 

بالإقالة» أو بعجز المكاتب عن الأداء» فلا يمنع الصرف إلى الكفارة» فإن قال الخصم: أنا 


هو فسخ العقد بالتراضي أي الكنا 


قائل أيضًا مو حبه؛ إذ عندي عقد الكنابة لا بمنع الصرف إلى الكفارة» وإنغا المانع هو نقصان 


هذا التعليل 


تمكن في الرق بسبب هذا العقد؛ إذ العتق مستحق للعبد بسبب الكتابة» فحيقٍ يقل 


أي عقد الكتا 


الل من کم إل کے اع بالل ال رة ويقول: هذا العقد لا يوحب نقصانًا 


بل على الحفظ: أي بل هو مسلط على الحفظ فإن الإيداع للحفظ.(القمر) إلى علة أخرى: وهو أن الصبي قاصر 
العقل وغير مكلّف» وهو لا يبالي عن الاستهلاك؛ والمودع مع هذا العلم لما أودع الصبي فقد رضي بالاستهلاك 
فكأنه سلّطه على الاستهلاك.(القمر) أعني التسليط إلخ: هذا تفسير للعلة الأولى؛ وم يبين الشارح العلة 
الأحرى» وهي ما قال في قمر الأقمار» وحاصل ما قال فيه: أن المودع مع علمه بأن الصبي لا يبالي ضياع الوديعة 
وهلاكها فإن كانت من قبيل المطعومات أو المشروبات فيأكله ويشربه» وإن كانت من قبيل المستعملات 
فيستعمله ويستهلكه أودعها عنده» فكأنه سلّطه على استهلاكهاء فثبت التسليط على الاستهلاك الذي هو العلة 
الأولى.(السنبلي) من حكم إلى حكم إلخ: ويشترط أن يكون هذا الحكم الآخر المنتقل إليه دحل في إثبات 
مطلوب المعلّل.(القمر) عقد معاوضة: فإن العبد يعطى نقدًا ويفك رقبته.(القمر) 

بالإقالة: أي عند التراضي» بخلاف التدبير والاستيلاد» فإفها لا حتملان الفسخ, فلم يجر إعتاق المدبّر وأم الولد 
عن الكفارة.(القمر) وإنما المانع: أي عن إعتاق المكاتب في الكفارة. (القمر) 

في الرق: لأن المكاتب مالك يدل على نفسه.(المحشي) هذا العقد إلخ: فمادام هذا العقد موجودًا بقي المانع من 
الصرف إلى الكفارة.(السنبلي) من حككم إلخ: أي من ثبوت نقصان مانع من الرقّ إلى عدم ثبوت نقصان مانع 
منه.(السنبلي) بالعلة المذكورة: أي أن الكتابة عقد معاوضة يحتمل الفسخ إلخ.(القمر) 





باب القياس 1.۳ بيان الترجيحات الفاسدة _ 
مانعًا من الرق؛ إذ لو كان كذلك لما جاز فسخه؛ لأن نقصانه إنما يغبت بثبوت الحرية 
من وحه» والحرية من وجه لا تحتمل الفسخ» فقد أثبت العلل بالعلة الأولى أعين احتمال 
الكتابة لفسخ الحكم الآحر» وهو عدم إيجاب نقصان داتع مق ا 

أو ينتقل إلى حكم آخر وعلة أحرى» كما في المسألة الذكورة بعينها إذا قال السائل: إن 
عندي هذا العقد, لا بمنع من التكفير» بل المانع نقصان الرق» يقول المعلل: هذا عقد معاملة 


أي الكتابة 


بين العباد كسائر العقود» فوجب أن لا يوحب نقصائًا في الرقّ مثله فهذا انتقال إلى حكم 


أي المالية من البيع وغيرها 


آخر وعلة أخرى كما ترى. 

أو ينتقل من علة إلى علة أحرى لإثبات الحكم الأول لا لإثبات العلة الأولى» ولم يوجد له 

نظير في المسائل الشرعية» ولهذا قال: وهذه الوجوه صحيحة إلا الرابع؛ لأن الانتقال إنما جوّز 

بک نياع بست هلى ف ولا ا للك و ای ؛ لأن العلل غير متناهية في 
نفس الأمرء فلو حوزن الانتقال إلى العلل لأجل الحكم الأول بعينه لتسلسل إلى ما لا يتناهى» 

ثم أورد على هذا أن إبراهيم ءالا قد انتقل إلى علة أحرى لإثبات الحكم الأول حيث حاجّه 


مانعًا: أي من الصرف إلى الكفارة من الرقّ أي في الرق.(القمر) لوكان كذلك: أي لو كان هذا العقد يوحب 
النقصان لما حاز فسخه مع أن عقد الكتابة قابل للفسخ.(القمر) هذا العقد: أي عقد الكتابة لا عنع من التكفير, 
أي من إعتاق المكاتب في الكفارة. (القمر) بل المانع: أي من الصرف إلى الكفارة.(القمر) 

عقد معاملة إلح: في الي تتعلّق بالأموال خاصة] [بين عقد المعاملة وبين عقد المعاوضة: أن الأول عام يشمل 
البيع والإحارة والنكاح» وثاني حاص يشمل عقود المالية فقط] الوجوه صحيحة إلخ: أما الوجوه الثلاثة الأول 
فوجه صحتها على ما قال في "التنوير": إن المقصود هناك للمعلل: إققام إثبات مطلوبه بعلته الذي التزمه أولاً وم 
يخرج من التزامه» وأما وجه فساد الرابع : أن المعلل كان ملتزمًا لإثبات الحكم بعلته و لم يتمّ فيه التزامه» وصار 
ملزمًا فيه» وبعد انتقاله إلى علة أحرى وجدت المناظرة الأحرى غير الأولى.(السنبلي) صحيحة: فإن المعلل التزم 
إثبات مطلوبه بعلته فلم يخرج عما التزم.(القمر) ذلك: أي قطع البحث في محلس المناظرة.(القمر) 

إلى ما يتناهى إلخ: [فيه إشارة إلى أن اصطلاحات أهل المناظرة وآدابهم عند طول البحث بالانتقال من علة إلى 
علة أخر لإثبات الحكم الشرعي ,يمنزلة الانتقال من بينة إلى بينة؛ لإثبات حقوق الناس وهو مقبولة بالإجماع] 





باب القياس 14 بيان الترجيحات الفاسدة 
نمرود اللعين لإثبات الإله» فقال إبراهيم -(تا: رب الذي يحي ويعيت» قال نمرود: أنا أحبي 
وأميت» فأمر بإطلاق أحد المسجونين وقتل الآخرء فانتقل إبراهيم عك لإثبات الإله إلى علة 
أحرى وقال: فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأتِ ما من المغرب, بهت نرود وسكت» 
فأجاب المصنف دلله: عنه بقوله: ومحاجّة الخليل عت مع اللعين ليست من هذا القبيل؛ لأن 
الحجة الأولى كانت لازمة حقة» ولكن لم يفهم اللعين مرادّهاء فساغ للخليل أن يقول: 


الححة الأولى 


هذا ليس يإحياء وإمانة» بل إطلاق وقتل» وعليك أن ميت الحي بق بقبض الروح من غير آلة» 
وتحبي الموتى بإعادة الحياة فيهم» إلا أنه انتقل دفعًا للاشتباه من الجهال؛ فإهم كانوا أصحا 

الظواهر لا يتأمّلون في حقائق المعاني الدقيقة» فضمّ إليها الحجة الظاهرة بلا اشتباه لينقطع 
بخلس المناظرة» ويعترفون بالعجز. 

ثم لما فرغ المصنف به عن بحث الأدلة الأربعة أراد أن يبحث بعدها عما ثبت بالأدلة» وقد 
قلت فيما سبق: إن موضوع علم الأصول على المذهب المختار هو الأدلة والأحكام جميعًا. 


فقال إبراهيم #: أي لإثبات ربوبية الإله» وإبطال ربوبية نمرود.(القمر) فأجاب المصنف بك إلخ: ويمكن 
أن يجاب عنه بأن قول الخليل صلاة الله عليه: "ربي الذي ييى ويميت" ليس استدلالاً على نفي ربوبية نمرود بل 
هو دعوى» والدليل على نفي ربوبيته وإثبات إهية الإله الحق قوله علك#: "فإن الله يأ بالشمس من المشرق فأت 
يها من المغرب" فليس ههنا انتقال من حجة إلى حجة أخرى» تأمل.(القمر) 

ومحاجة الخليل ع مع اللعين: الصواب "ومحاجة الخليلٍ اللعين"؛ كذا قيل.(القمر) من هذا القبيل: أي من 
الانتقال الرابع الفاسد.(القمر) الحجة الأولى: أي الي ذكرها الخليل علتا.(القمر) لازمة حقة: أي لازمة وسالمة 
عن المنع أو المعارضة الي عارض ها نمرود.(القمر) هذا: أي إطلاق أحد المسجونين وقتل الآخر.(القمر) 

إلا أنه: أي الخليل عل انتقل أي إلى الحجة الأخرى.(القمر) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس.(القمر) فيما سبق: أي في مبدأ الكتاب بعد الفراغ عن شرح خطبة المعن كما لا يخفى على من نظر 
هناء فهذه الحوالة صحيحة» وما في "مسير الدائر": ولما فرغ المصنف يله عن مبحث الأدلة الأربعة أراد أن 
يبحث عما ثبت ها؛ إذ قد مر فيما سبق أن موضوع علم الأصول على المذهب المختار الأدلة والأحكام جميعًاء 
فبعد الفراغ عن الأول شرع في الثاي؛ انتهى» فعجيب لعدم صحة الحوالة على ما سبق» فإنه قد مر فيما سبق = 





فصل في الأحكام ل تمهيد لأقسام الأحكام 
فبعد الفراغ عن الأول شرع في الثاني» فقال: 

[فصل في الأحكام] 
اماي کی ان ای ی يبي و والإجماع 
شيئان: الأحكام وما يتعلّق به الأحكام وإغا استثنيت القياس؛ لأنه لا ينبت شيئًا وإنما هو 


للتعدية» ولو لخر بار ت ت المعنى الأعم» فيمكن أن يراد بالحجج: الأدلة الأربعةء والمراد 
بالأحكام: الأحكام الدكليفية: وما يتعلّق به الأحكام .الوضعية, وقد ذكروا هذه القواعد 


ا والعقوبات 


منتشرة» والذي يعلم من "التوضيح" في ضبطها: أن الحكم مفتقر إلى الحاكم ومحكوم عليه 
والمحكوم به» فالحاكم: هو الله تعالى» والمحكوم عليه: هو المكلّف, والمحكوم به: فعل 
ا مكلف من العبادات والعقوبات وغيرهماء والأحكام صفات فعل المكلّف من الوجوب» 


> أن موضوعه الأدلة الأربعة إجمالاً حال كونها مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعي» فكيف يصح قوله:إذ قد 
مر فيما سبق أن موضوع إلخ.(القمر) ١‏ 

سبق ذكرها إخ: قلت: فيه إشارة إلى أن القياس لا يثبت شيئا لكونه مظهرًا لا مثبثًا كما قال في بعض حواشي 
"الحسامي" وأنا أقول عليه: إن الأدلة الشرعية كلها معرفات وأمارات قياسًا كان أو غيره» ولو سلّم أا أدلة حقيقة 
فلا معنن للدليل إلا ما يفيد العلم بثبوت الشيء أو انتفائه» وفي ذلك القياس وغيره سواء كما في "التلويح"؛ فافهم 
وتدټر.(السنبلي) وما يتعلّق به إلح: بان يكون علة للحكم أو شرطًا له أو سيبًا له أو علامة له أو مانعًا عنه.(القمر) 
وإغا هو للتعدية: أي لتعدية حكم معلوم ثابت بسببه وشرطه بوصف معلوم؛ فهو نظير الحكم في الفرع. (القمر) 
المعنى الأعم: الشامل للظهور أيضًا.(القمر) أي ثبوت نفس الحكم كما في الأدلة الثلاثة؛ أو ثبوت ظهور الحكم 
كما في القياس.(السنبلي) الأدلة الأربعة: أي الكتاب والسنة والإجماع والقياس.(القمر) 

الأحكام الوضعية: كال حكم بالسببية أو الشرطية أو المانعية.(السنبلي) المراد ي؛مذه الأحكام هو الحكم بتعلّق شيء 
بشيء كالسببية والشرطية والمانعية .(السنبلي) فعل المكلّف: أي الذي تعلق به حطاب الشارع.(القمر) 
وغير”ما: وهو ما يكون عبادة من وجه وعقوبة من وجه وغيره.(القمر) صفات فعل إخ: أي الكيفيات الي 
تنبت للفعل بعد تعلق الخطاب.(القمر) من الوجوب إخ: والحل والحرمة والحواز والفساد والكراهة.(القمر) 








فصل في الأحكام ۰٩‏ بيان أقسام الأحكام 


والندب» والفرضية» والعزيمة» والرحصة» فعلى هذا التحقيق: الأحكام هي صفات الفعل» 
وقد مضى ذكرها بعد بحث الكتاب في العزعة والرحصة» وهذا المبحث مبحث فعل 
المكلّف يعي امحكوم به» ومبحث المحكوم عليه يأ بعده في بيان الأهلية والأمور المعترضة 


هذا المبحث 


عليهاء وبالجملة لا يخلو تقسيم القدماء عن مسامحة. 


الأهلية 

[بيان أقسام الأحكام] 

نا الأحكام فأربعة: يعي المحكوم به الذي هو عبارة عن فعل المكلّف أربعة أنواع: الأول: 
حقوق الله تعالى خالصة: وهو ما يتعلّق به نفع العام كحرمة البيت» فإن نفعه عام للناس 


أي عرة بيت الله تعالى 
باتخاذهم اا و جر الزنا» فإن نفعه عام للناس بسلامة أنساهكم» وإعا نسب 


والعزيمة: والإباحة والكراهة والتحرم.(امحشي) فعلى: أي كون الأحكام صفات فعل المكلّف.(الحشي) 
القدماء: كما قال المصئف .ك, جملة ما ثبت بالحجج شيئان.(المحشي) ومنهم المصنف حيث قال: ما ثبت 
بالححج إلى قوله: شيئان: الأول: الأحكام معن أفعال المكّلف» والثاني: ما يتعلّق به الأحكام من الأحكام 
الوضعية؛ وجه التسامح أولاً: هو أن الثابت بالأدلة منقسم إلى أشياء أخر غير الشيئين المذكورين» وهي الأحكام 
التكليفية من الوجوب والحرمة وغيرهماء ولم يذكرها ههنا أي في محل التقسيم؛ بل فيما سبق في العزيمة 
والرحصة» وثانيًا: أن المراد من قوله: "ما يتعلّق به الأحكام": الأحكام الوضعية؛ لأن الأحكام التكليفية من 
الوجوب والحرمة وغيرهما من صفات أفعال المكلفين متعلقة بالوضعية كما يقال: إن الوقت سبب للصلاة مع 
أن الصلاة واحب عند الوقت» فإذا أراد من قوله: "ما يتعلق بالأحكام": الأحكام الوضعية فيكون المراد من لفظ 
الأحكام: هي الأحكام التكليفية» فحينئدٍ يتبادر من المقابلة أن يكون المراد من الأحكام السابق في قوله: "شيئان" 
الأحكام هي التكليفية مع أن مراد المصنف بك ما أفعال المكلف يعي امحكوم به لا التكليفية: فافهم. (السنبلي) 
حقوق الله تعالى خالصة: واعلم أن الحق الموجودء يقال: حق على فلان أي شيء موجود على ذمته» والمراد 
بالحق ههنا: حكم يثبت» والإضافة في حق الشيء للاختصاص» فمعى حت الله تعالى: الحق الذي له اختصاص 
بذاته تعالى» وفيه رعاية حانبه» وقس عليه حق العباد» كذا قيل» وقيل: حق الله ما يتعلق به نفع عام للعالم» وحق 
العباد ما يتعلّق به مصلحة خاصة.(القمر) نفع العام: أي تزكية النفس وكمال الحياة الأخروية وللكل من غير 
أن يكون فيه نظر إلى عبد دون عبد.(القمر) وإثما نسب إلخ: جواب سؤال مقدر» تقديره: أن لفظ حقوق الله 
يتبادر منه أن ينتفع الله به» والحال أن الله مستغن عن ذلك.(السنبلي) 








فصل في الأحكام 1۰۷ بيان أقسام الأحكام 
إلى الله تعالى تعظيمّاء وإلا فالله تعاللى عن أن ينتفع بشيء» فلا يجوز أن يكون حقًا له هذا 
الوجه ولا بجهة التخليق؛ لأن الكل سواء في ذلك. 


أي بوجه الانتفاع 

والثاني: حقوق العباد حالصة وهو ما يتعلق به مصلحة حاصة كحرمة مال الغير» وهذا 
0 5 امالك أي دنيوية في السرقة والغصب 

يباح بإباحة گا 


والثالث: ما اجتمعا فيه» وحقّ الله غالب كحد القذف» فإن فيه حق الله تعالى من حيث 
أنه جزاء هتك حرمة العفيف الصالح» وحق العبد من حيث إزالة عار المقذوف» ولكن 
حق الله غالب حى لا يجري فيه الإرث والعفو» وعند الشافعي ينك حقّ العبد فيه 
غالب» فتنعكس الأحكام. 

والرابع: ما اجتمعا فيه» وحقّ العبد غالب كالقصاص» فإن فيه حق الله وهو إخلاء 
العام عن الفساد» وحق العبد لوقو ع الحناية على نفسه» ES‏ ا افا aa aT‏ 


سواء في ذلك: فإنه تعالى خالق كل شيء. كحرمة مال الغير: فإما حق العبد لتعلّق صيائة مال العبد بما.(القمر) 
وهذا: أي لكونه مصلحة خاصة.(لمحشي) يباح: أي مال الغير بإباحة المالك؛ ولا يباح الزنا بإباحة أهل المزنية.(القمر) 
ما اجتمعا: أي حق الله تعالى وحق العبد.(القمر) كحدٌ القذف: أي جلد القاذف ثمانين جلدةٌ» وعدم قبول 
شهادته أبداء وإئما وجب هذا الحد للانزجار والاجتناب عن فاحشة كبيرة.(القمر) 

من حيث أنه جزاء هتك إلخ: فيفيد نفع عام» أي صون العالم عن الفساد.(القمر) غالب إخ: فإن سبب 
وحوب هذا الحد هتك عرض المقذوف وعرضه حقه» ونحن نقول: إن حدّ القذف إنما يجب إذا قذف محصنًا 
بالزنا» وحرمة الزنا حالصة لله تعالى» فكما أن حدّ الزنا حالص حقه تعالى كذلك حد إظهار الزنا حالص حقه 
تعال» إلا أن القاذف هتك حرمة المقذواف» وللمقدوف حق في غرضه كما أن لله تعالى أيضنًا حقا في عرضه» 
فثبت أن للعبد فيه ضرب حقء والحق الغالب لله تعالى.(القمر) الإرث: بأن مات المقذوف ويدّعي ورثته فليس 
لهم إجراء الحدّ؛ لأن الارث خلافة؛ والخلافة لا تحري في حق الله تعالى.(القمر) 

والعفو: أي لا يجري فيه العفو» فلا يسقط بعفو المقذوف» إلا في رواية بشر عن أبي يوسف بال فإن العبد إنما 
يُسقط ما يكون حقًا أو كان فيه حقه غالبا وما ليس كذلك فلا يملك إسقاطه.(القمر) فتنعكس إلخ: أي يجري فيه 
الإرث والعفو.(القمر) ما اجتمعا: أي حق الله تعالى وحق العبد» ولم يوجد قسم حامس» أي ما اجتمع فيه حق العبد 
والله على التساوي.(القمر) على نفسه: أي على نفس العبد ففي القصاص جبر انكسار قلب ورثة المقتول.(القمر) 





فصل في الأحكام 1۰۸ بيان أقسام حقوق الله 
وهو غالب جريان الإرث وصحة الاعتياض عنه با مال بالصلح وصحة العفو. 

[بيان أقسام حقوق الله] 

وحقوق الله ثمانية أنواع: عبادات خالصة: لا يَشْوْيُّها معن العقوبة والمؤنة كالإيمان 


بالاستقراء 


وفروعه» وهي الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج؛ وإنما كانت فروعًا للإيمان؛ لأا لا تصح 
بدونه» وهو صحيح بدوها. 


أي الإبمان 


وهي» أي العبادات أنواع ثلاثة: أصول» ولواحق» وزوائد» يعني إن في مجموع الإيمان 
وفروعه هذه الثلاثة» لا أن في كل منهما هذه الثلاثة» فالإبمان أصله التصديق» والملحق 
به الإقرار» والزوائد هي الفروج | اباقية ا أو نقول: الزوائد في الإبمان هي تكرار الشهادة» 
والأصل في الفروع الصلاة؛ لان : f‏ الدين» ثم الزكاة ملحقة بما؛ وم ee‏ 


لجريان الإرث: فإن ورثة المقتول بملكون القصاص.(القمر) وصحة الاعتياض إلخ: فإنه إذا قبل ورثة المقتول 
المال عوضًا عن القصاص بالصلح يجوز.(القمر) وصحة العفو: فإن عفو ورئة المقتول جناية القاتل يصح فلا يؤاحذ 
بالقصاص من الشار ع.(القمر) كالايمان اخ: وهو أصل العبادات حيث لا نصح عبادة بدونه» وقوله: "وهي 
الصلاة" قلت: وهي أصل العبادات بعد الإيعان لكوفا عماد الدين؛ وقوله "والزكاة" قلت: هي الي تعلقت بنعمة 
المال الذي هو دون النفس.(السنبلي) لاتصحّ بدونه: فإن الإبمان شرط صحة الأعمال كلهاء فإن لم يؤمن بالله 
تعالى كيف يتقرّب بالعبادة إليه تعالى.(القمر) بدوها: فلا يرد أنه حرج منه الحهاد؛ لأنه ليس بأصل. (المحشي) 
العبادات: أي مجموع الإبمان وفروعه كالصلاة وغيرها.(المحشي) مجموع الإبمان إلخ: أي مجموع الإيمان 
وفروعه منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة» لا أن كلاً منها منقسم إلى هذه الأنواع الثلاثة.(القمر) 

أصله التصديق: أي بالقلب فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط.(القمر) الإقرار: فإن الإقرار ترجمة عما في 
الضمير ومعدن التصديق القلبُ فصار ملحقًا بالإبمان» ولذا قد يسقط بعذر الإكراه والخرس.(القمر) 

الصلاة إخ: لأا عماد الدين» ما حلت عنها شريعة المرسلين» وهي تشتمل على الخدمة بظاهر البدن كالقيام 
وغيره» وبباطنه كالنية والخضوع وغيره؛ لكنها لما صارت قربة بواسطة البيت كانت دون الإيمان» ثم الزكاة الي 
تعلقت بأحد ضربي النعمة» وهو امال وهي دون الصلاة؛ لأن نعمة البدن أصل ونعمة المال فرع» ثم الصوم الذي 
يتعلق بنعمة البدن» وهو قربة ملحقة بالصلاة» والصوم رياضة؛ والصلاة خدمة ومناجاة مع الرب» ولا كانت = 





فصل في الأحكام 1۹ بيان أقسام حقوق الله 
لأن نعمة المال فرع لنعمة البدنء ثم الصوم؛ لأنه شرع لقهر النفس» ثم الحج, ثم الجهادء 
فهذه الفروع فيما بينها أصول ولواحق» وحينئٍ الزوائد هي نوافل العبادات وسننها. 
وعقوبات كاملة في كوفا زاجرة كالحدود وهي حد الزناء وحد الشرب» وح 
القذف» وحد السرقة. 

أي قطع اليد 
وعقوبات قاصرة مثل حرمان الميراث بسبب قتل المورث» فإن العقوبة الكاملة هي 
القصاص في حقه» وهذا قاصر منه» وهذا يُجزى به الصبي. 


= مشروعية الصوم للتوسل إلى الصلاة؛ لأنه يتم به الخشوع والخضوع فكان دوفاء والزكاة أصل بنفسهاء 
ليست بتبع لغيرها فكانت أقوى من الصوم» ثم الحج الذي هو زيارة البيت المعظم, ثم الجهاد الذي شرع لإعلاء 
الدين» هذا ملخص ما في بعض شروح "المحسامي" .(السنبلي) لنعمة البدن: فإن المال وقاية النفس» فما تعلق 
بالفرع أي الزكاة كان تابعًا ولاحقاء وما تعلّق بالأصل أي الصلاة كان أصلاً.(القمر) 

لقهر النفس: أي الأمّارة بالسوء؛ فالصوم إنما شرع بواسطة النفس الشريرة» وهذه الواسطة دون الواسطة التي 
في الزكاة» فإن النفس ههنا ليست بخارجة عن العابد» بخلاف الواسطة اليّ في الزكاة فإفها غير العابد وخارجة 
عنه» وقال ابن الملك: إن النفس تميل إلى الشهوات» وهي صفة قبح فيهاء ولا قبح في صفة الفقر» فكانت أقوى 
في كوا واسطة.(القمر) ثم الحج: فإنه كأنه وسيلة إلى الصوم فصار أدون منه» فإنه له قصد الحج وهحجر 
الأوطان والأهل والأولادء والقطع عنه مواد الشهوات في البوادي ضعف نفسه وزال عنها الشيطنة وقدر على 
قهرها بالصوم.(القمر) ثم الجهاد: وإنما شرع لإزالة كفر الكافر» وإلا فهو في نفسه قبيح؛ لأنه تخريب بلاد الله 
وتعذيب عباد الله ثم هو فرض كفاية وما تقدّم من العبادات عين» فصار هو أدون ما سبقه.(القمر) 

وحينئك: أي حين تحقّق الأصول واللواحق في هذه الفروع الزوائدء أي على الفرائض والواجبات هي نوافل 
العباداتٌ؛ أي الصوم والصلاة والزكاة والحج.(القمر) وعقوبات كاملة: أي تامة» وإنما ميت عقوبات؛ لأا 
تعقب الذنب وهي جزاء له.(القمر) في كوفا إلح: متعلّق بقول المصنف بك "كاملة" وهذا إيماء إلى أن شرع 
العقوبات كالحدود للزجر والانزجار عن ارتكاب المعاصي» ولا يسقط منها العقوبة الأحروية» تأمل.(القمر) 

حدّ الزنا: أي مائة جلدة لغير الحصن والرحم للمحصن.(القمر) وح الشرب: أي شرب الخمر» وهو ثمانون 
حلدة» وكذا حدّ القذف.(القمر) حرمان الميراث: أي حرمان القاتل عن الميراث.(القمر) وهذا: أي حرمان 
الميراث قاصر منه» فإنه لا ألم في حرمان الميراث بظاهر البدن» ولا نقصان في مال ذلك الوارث.(القمر) 

وهذا: أي لكون حرمان الميراث عقوبة قاصرة لا كاملة يُجزى به الصبي» فإنه إذا قل مورثه عمدًا أو خطأ يحرم 
عن الميراث» وفيه أنه خالف لما في "التحقيق" حيث قال: ولكونه عقوبة قاصرة لا يثبت في حق الصبي حن لو قتل = 


فصل في الأحكام ۱1۰ بيان أقسام حقوق الله 
وحقوق دائرة بينهماء أي بين العبادة والعقوبة كالكفارات فإن فيها معئ العبادة من حيث 
إا تؤدى بالصوم والإعتاق والإطعام والكسوة؛ ومعيئن العقوبة من حيث إفا لم تجب 
ابتداء» بل وجبت أجزية على أفعال محرّمة صدرت عن العباد. 

وعبادة فيها معنى المؤنة» أي الحنة والثقل كصدقة الفطرء فإفها في أصلها عبادة ملحقة 
بالزكاة» ولهذا شرط ها الإغناء» ولكن فيها معنى المؤنة» ولحذا تحب عمن ونه وينفق 


أي للحوقها بالزكاة م 
عليه كنفسه وأولاده الصغار وعبيده الممل وكين» فإنه لما مَأنهم بالنفقة والولاية وجب أن 
بوهم بالصدقة أيضًا لدفع البلاء. 


ومؤنة فيها معنن العبادة كالعشر, فإنه في نفسه مؤنة للأرض الب يزرعهاء ولو لم يعط العشر 
للسلطان لاسترد الأرض منه» وأحالها بيد آحر» ولكن فيها معن العبادة» وهو أنه يصرف 
مصارف الزكاة, ولا يجب إلا على المسلم» فحمل فعلهم المزارعة على كسب الحلال الطيب. 


= مورثه عمدًا أو خطأ لا يحرم عن الميراث عندنا خلافًا للشافعي به وقال في 'الحداية": إن حرمان الميراث 
عقوبة» والصبي ليس من أهل العقوبة.(القمر) 

كالكفارات: إنما سيت كفارات لأنها تستر الذنوب» والكفر الستر.(القمر) لم تجب ابتداءً: كما تحب العبادات 
ابتداءً. (القمر) بل وجبت أجزية إلخ: كما أن العقوبات تحب أجزية على أفعاله.(القمر) 

معنى المؤنة: قيل: إن المونة ما يجب على رجحل بسبب الغير وهو رأس الغير» أو هما يحتاج إليه ذلك الغير للبقاء 
كالنفقة» فإنها ثقيلة على المؤدّي.(القمر) عبادة: ولذا ميت عبادة فيها مؤنة» لا مؤنة فيها معن عبادة.(القمر) 
معنى المؤنة: فإنه يجب على الإنسان بسبب رأس الغير.(القمر) مؤنة: أي على المعطي بسبب الأرض 
النامية.(القمر) مصارف الزكاة: فإنه زكاة الخارج.(القمر) 

ولا يجب إلخ: أي ابتداءً وأحاز محمد به بقاءه على الكافر بأنه إذا ملك الذمي أرضًا عشرية لمسلم تبقى عشرية كما 
كانت عنده» ولا يوضع على أرض الكافر العشر في ابتداء وضع الوظيفة؛ لأن فيه معن القربة» والكافر ليس بأهل 
للقربة بوجه؛ كذا في 'التحقيق".(القمر) فحمل إلخ: جواب سؤال مقدر, تقديره: أنكم قلتم: إن العشر فيها مع 
العبادة» والواقع حلاف ذلك فإن العشر يحصل من الزراعة» والزراعة تكون سببًا لترك الصلاة وغيرها من المأمورات 
الشرعية كما نرى الزارعين عمومًا على ذلك» فأجاب هذا القول بأن المراد ههنا من المزارعة الي يحصل العشر ها: 
هي الي لا تكون سببًا للمعصية بل خالية عنهاء ولا شك في كوفها كسبًا حلالاً طينا. (السنبلي) 





فصل في الأحكام 1۱ بيان أقسام حقوق الله 
ومؤنة فيها معن العقوبة كاخراج؛ فإنه في نفسه مؤنة للأرض الي يزرعهاء وإلا استردّها 
السلطان منه؛ وأحالها بيد آخر» ولكن فيه معن العقوبة من حيث إنه يحب على الكفار 
الذين اشتغلوا بزراعة الدنيا ونبذوا الآحرة وراء ظهورهم. 5 

وحقّ قائم بنفسه, أي ثابت بذاته من غير أن يتعلق بذمة العبد شيء منه حي يجب عليه 
أداؤه» بل استبقاه الله تعالى لأحل نفسه» وتولى ا أخذه رق ب كان عله AN‏ 
وهو السلطان كخمس الغنائم والمعادن» فإن Fon‏ الله فينبغي ينبغي أن يكون المصاب به 
rg rN‏ سباي E‏ 
لنفسه» و كذا المعادن» فإها اسم لما حلقه الله في الأرض من الذهب والفضة: فينبغي أن يكون 
کله لله تعالى» ولكن الله تعالى ای ا 
وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرهما من الدية وملك المبيع والثمن 


أي من مال الغير أي ا 
وملك النكاح ونحوه. 
الوا کک ے 
مؤنة للأرض إخ: أي على المعطى بسبب الاشتغال بالزراعة مع الإعراض عن الإسلام حين فتح الإمام تلك 
البلدة وعرض عليه الإسلام.(القمر) يجب: أي ابتداءء وأجاز محمد يك بقاء الخراج على المسلم إذا اشترى 
المسلم من كافر أرض خراج.(القمر) على الكفار: لا على المسلم» فإن العزة للمسلمين» فلا لياقة لهم للعقوبة» 
فلو فتح الإمام بلدة وأسلم أهلها طوعًا أو قسّمت الأرض بين المسلمين لا يُوضع الخراج على أراضيهم» كذا في 
"التحقيق".(القمر) نبذوا: في القاموس النبذ طرحك الشيء أمامك أو ورائك.(القمر) 
قائم بنفسه: أي ليس فيه جهة العبادة ولا جهة العقوبة» ولا جهة المؤنة.(القمر) 
أي ثابت إخ: يماء إلى أن الحق ههنا بمعين الثابت.(القمر) هنه: أي من ذلك الحق القائم بنفسه.(القمر) 
أداؤه:أي بطريق الطاعة؛ فأداء الحق القائم بنفسه ليس طاعة منا بل تقسيمه بين الفقراء نيابة من الله تعالى.(القمر) 
الغنائم والمعادن: الغنيمة ما نيل عن أهل الشرك عنوةً والحرب قائم» كذا قال العلوي في حاشية "شرح 
الوقاية"» والمعدن ما كان مخلوقًا في الأرض كالذهب والفضة والحديد والصفر.(القمر) 
حق الله: لأنه لإعراز دينه وإعلاء كلمته.(القمر) وأبقى الخمس إخ: وجعل له مصارف.(القمر) 
للواجد: أي الذي وجد المعادن في غير ملكه. (القمر) 





فصل في الأحكام 11۲ بيان أقسام حقوق الله 


وهذه الحقوق» أي جنسها سواء كان حقا لله أو للعبد لا المذكور عن قريب تنقسم إلى 
أي حق العباد 

أصل وحلف يقوم مقام الأصل عند التعذّرء فالإبمان أصله التصديق والإقرار حميعًا عند الله 
أي بالقلب أي باللسان 

تعالى» ثم صار الإقرار 6 أصلاً مستبدًا خلفًا عن التصديق في حق أحكام الدنيا بأن 


يقوم الإقرار مقامه في حق ترتب أحكامه كما في المكره على الإسلام أجري الإقرار مقام 
مجموع التصديق والإقرار وإن عَدَم التصديق منه» ثم صار أداء أحد الأبوين في حق 
الصغير خلقًا عن أدائه أي أداء الصغير الإبمان حتى يُجعل مسلمًا بإسلام أحد لان 
ويجري عليه أحكامه بالمبراث وصلاة الجنازة ونحوهاء ثم صارت تبعية أهل الدار حلفا 


كالزكاة وصدقة ال 


عن تبعية الأبوين ي إثبات الإسلام ف الصبي الذي سباه أهل الإسلام» و وأحرحوه إل 
دارهم يُحكم عليه بالإسلام في الصلاة عليه بحكم التبعية» وليس هذا a EAA‏ 


التصديق والإقرار إ: كما هو منقول عن الإمام الهمام أبي حنيفة دإ في "الفقه الأكبر" و"الوصايا" و لم ينبت 
خلاف ذلك عن أحد من القدماء الكرام من أن كليهما ركنا الإبعان» فإن فات الإقرار مع القدرة عليه فات 
الإمان» وبعض الأشعرية على أن الإقرار ليس شرطًا لاان إلا لإجراء الأحكام الدنيوية كعصمة الدم والمال 
وغبرهما. (السنبلي) عن التصديق: أي عن الإيمان الذي هو التصديق والإقرار جميعًا.(القمر) 

مقامه: أي مقام التصديق في حق ترتب أحكامه» أي أحكام الإيمان؛ فيكون دمه وماله معصومًا بهذا الإقرار 
ويصلى على جنازته بهذا الإقرار» وذلك؛ لأن التصديق بالقلب أمر باطين لا يعلمه إلا علام الغيوب» وهذا الإقرار 
دليل على هذا التصديق» فيقوم مقامه في إجراء أحكام الدنيا.(القمر) حتى يجعل: أي الصغير لعجزه بنفسه عن 
أداء الإسلام لقصور عقله مسلمًا إلح.«القمر) بالمبراث: أي يرث ذلك الصبي من مورثه المومن» لا من مورثه 
الكافر.(القمر) وصلاة الجدازة: أي إذا مات ذلك الصبي يُصلى عليه صلاة الحنازة.(القمر) 

ونحوها: كالدفن في مقابر المسلمين.(القمر) بحكم التبعية: أي بحكم تبعية أهل الدار إذا عدم الأبوان.(القمر) 
ولیس هذا !ج أي ليس أن تبعية أهل الدار خلف عن أداء أحد الأبوين وأداء أحد الأبوين خلف عن أداء 
الصغير» فإنه يؤدّي حينئكٍ إلى أن يكون للحلف حلف» وهذا فاسد لصيرورة شيء واحد أصلاٌ وخلفاء بل المراد أن 
كل واحد من تبعية أهل الدار وأداء أحد الأبوين حلف عن أداء الصغير بنفسهء إلا أن البعض أي تبعية الدار فرقب 
على البعض» أي تبعية الأبوين» ونظيره أن ابن الميت حلف عنه في الميراث» وإذا عدم كان .ابن الاين خلا عنه لا عن 
لثلا يلزم للخلف خلف؛ كذا قيل» وقد يقال: إنه لا امتناع في كون الشيء أصلاً وخلقًا من وجهين.(القمر) 





فصل في الأحكام 11۳ بيان أقسام حقوق الله 
خلقًا عن خلف» بل كل ذلك خلف عن أداء الصغير لكن البعض مرئب على البعض» 
وكذلك الطهارة بالماء أصل والتيمم حلف عنه» وهذا القدر بلا حلاف» ثم هذا الخلف 
عندنا مطلق حن يرتفع الحدث بالتيمم» فتغبت به إباحة الصلاة إلى غاية وجود الما 
وعند الشافعي يله ضروريء أي لا يرتفع به الحدث أصالة» ولكن يبيح الصلاة لضرورة 
الاحتیاج» فلا يجوز بتيمّم واحد صلاتان مکتوبتان» بل يجب لكل مكتوبة تيمّم آخر» 
ثم استدرك من قوله: هذا الخلف عندنا مطلق بقوله: لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول 
أبي حنيفة يك وأبي يوسف للك؛ لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا مَاءَ فتَيمّمُوا صَعِيداً 
يا فجعل التراب خحلًا عن الماء» وعند محمد وزفر تلن بين الوضوء والتيمم الحاصلين 


(النساء: 47 
: من الماء والتراب» لا بين المؤثرين؛ لأن الله تعالى أمر ارلا بالوضوء بقوله: طفَاغْسِلُوا4 
ا الماء والتراب (المائدة:5) 
خلقًا عن خلف إلخ: جواب عن سوال مقدرء تقديره: أن أداء أحد الأبوين في حق الصغير كان خلفًا عن أداء 
الصغير» ثم جعلتم الصغير تابمًا لأهل الدار في الإسلام؛ فصار تبعية أهل الدار خلفًا عن تبعية الأبوين» فلزم الخلف عن 
الخلف؛ وهو باطل.(السنبلي) وكذلك: أي كما أن الإيمان أصله التصديق والإقرار جميعاء ثم صار الإقرار حلفا عنه 
كذلك الطهارة في الوضوء والغسل بالماء إلخ.(القمر) عندنا مطلق إخ: والحديث المتفق عليه: "جُعلت لي الأرض 
مسجدًا وطهورً" مؤيّد لما قلنا؛ لأنه يثبت كون الأرض طهورًا مثل الماء في كونه محصّلاً للطهارة.(السنبلي) 
مطلق: أي كامل فيؤدّي حكم الأصل في تأدية الفرائض وغيرها حن إلم.(القمر) أي غير مقيد بوقت دون عدم 
وجود الماء.(المحشي) الحدث: سواء كان أصغر أو أكبر.(القمر) فتثبت به إخ: ولا يقدر بقدر أداء الفرض» 
ويصح قبل الوقت.«القمر) أي لا يرتفع به إخ: لأن التيمم مسح بالتراب؛ والمسح بالتراب تلويث لا تطهيرء 
ألا ترى أن المتيمم إذا رأى الماء الكافي عاد حدثه السابق جنابة كان أو غيرهاء فتحقق أن الحدث السابق لم ع 
ولو ارتفع لا يعود إلا بحدث جديد؛ ونحن نقول: إنا لا نسلّم أنه لا تطهير فيه بل هو تطهير حال العجز عن 
استعمال الماء» فيرتفع الحدث في هذه الحالة.(القمر) 
لضرورة الاحتياج: أي إلى إسقاط الفرض عن الذمة.«القمر) فلا يجوز إلخ: لأن الضرورة تتقدّر بقدرهاء ولا يصح 
التيمم قبل الوقت أيضًا فإن الضرورة هي أداء الصلاة» وهي لا تحب قبل الوقت» فلا ضرورة قبل الوقت.(القمر) 
صلاتان مکتوبتان: إنما قيّد بالمكتوبتين؛ لأنه يجوز عند الشافعي يله النوافل بوضوء الفرض تبعًا. (القمر) 
بين الوضوء والتيمم: فالتيمم حلف الوضوء في إزالة الحدث.(القمر) 








فصل في الأحكام 11 بيان أقسام حقوق الله 
ثم أمر بالتيمّم عند العجز عن الوضوءء وتبتئ عليه أي على هذا الاحتلاف المذكور 
مسألة إمامة المتيمّم للمتوضتين؛ لأنه يجوز عند الشيخين دجا فإن التراب وإن كان خلقًا 
عن الماء لكن التيمّمم ليس بخلف عن الوضوء بل هما سواء» فيجوز اقتداء أحدهما بالآخر 
هما كان» ولا يجوز عند محمد وزفر جِثا؛ لأن التيمّم لمّا كان خخلفًا عن الوضوء كان 
المتيمم حلفا عن المتوضئ؛ فلا يجوز الاقتداء بالأضعف. 

والخلافة لا تثب تنبت إلا بالنص أو دلالته» فلا تغبت بالرأي كما لا يش يثبت الأصل به. 


أي صراحته ر أي با 

وشرطه أي شرط كرنه لها عدم الأضْل في الحال على احتمال الوجود ليصير اليب 
دبج سظ > أي المنبت للأصل 
إمامة المتيمم إلخ: أي في غير صلاة الجنازة» وإنما قيّدنا به؛ لأن اقتداء المتوضئ بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز 
بلا حلاف کنا یل الق لأنه يجوز إل: أي يجوز إمامة المتيمم للمتوضتين عند أبي حنيفة ل وأبي يوسف يا 
لكك بسرط فا عارع تراما ا وحد التوضيع خا فكان في رمه اف خر الصلاة لم يوحد فی حق 
الإمام وأن صلاته فاسدة فلا يصح اقتداؤه به» كذا في "التلويح".(القمر) 

بل هما سواء: أي التيمم والوضوء سواء في إزالة الحدث؛ فالطهارة الي هي شرط للصلاة حاصلة في حقهما 
كملاء فيجوز إلخ.(القمر) ولا يجوز: أي إمامة المتيمم للمتوضئين.(القمر) 

وزفر يلكه: ما ذكر أن زفر يك مع محمد يلاد في هذه المسألة يوافق ما ذكره الإمام الإسبيجابي في شرح 
"المبسوط"» إلا أن ET‏ اقتداء المتوضئ بالمتيمم عند زفر يلك وإن وجد المتوضئ ماء» 
كذا في "التلويح".(القمر) فلا يجوز: فإن بناء القوى على الضعيف لا يجوز.(القمر) 

إلا بالدص: فلا يرد أن ثبوت الخلافة بالرأي باطل.(الحشي) أو دلالته: أي دلالة النص وكذا يثبت بإشارة 
النص.(القمر) فلا تغبت بالرأي: فإن الرأي لا يهتدي إلى الخلافة» لا يقال: إنه يثبت وجوب تكبير التحريمة 
بالنص» وقد أثبتم خلفه: وهو الله أجل بالرأي ؛ لأنا نقول: لا خعله حلقاء وهذا ي يصح الله أحل مع القدرة على 
الله أكبرء بل نقول: إن وجوبه يسقط لحصول مقصوده بالله أحل» كذا قال بحر العلوم.(القمر) 

وشرطه إلخ: جواب سوال مقدرء تقديره: أنه لما أمكن ثبوت الخلافة بالنص أو بدلالة النص فينبغي أن يكون 
الكفارة في يمين الغموس ثابئاِ لأن النص جعل الكفارة خلفا عن اليمين مع أن الكفارة لا تحب في يمين الغموس» 
فعلم من ذلك أن مدار ثبوت الخلافة على الرأي لا على النص.(السنبلي) 

عدم الأصل: أي عدم تحقّق الأصل في الحال مع احتمال وجود الأصل وإمكانه.(القمر) 


فصل في الأحكام 11 بيان السبب وأقسامه 
منعقدًا للأصل أوَلاًء فيصح الخلفء أمّا إذا لم يحتمل الأصل الوحودء فلا يصح الخلف عنه» 
وكذا إذا كان الأصل موجودًا بنفسه فلا يصح الخلف أيضًا وتظهر هذه أي ثمرة احتمال 
الأصل للوجود في يمين الغموس والحلف على مس السماى فإن في يمين الغموس لا تجب 
الكفارة؛ إذ لا يتصور البرّ الذي هو الأصل فإن زمان الماضي قد فات عن الحالف» ولا 
قدرة له عليه» وفي الحلف على مس السماء يتصوّر الب ويمكن؛ لأن الأنياء والملافكة 
يمسّونه» وللأولياء أيضًا ممكن بخرق العادة» ولكنّ العجز ظاهر في الحال» فتجب الكفارة له. 
أي عرفا وعادةٌ 2 أي حلفا عن الر 
[بيان السبب وأقسامه] 


وأما القسم الثاني من التقسيم المذكور ف أوّل الفصل وهو ما يتعلّق به الأحكام فأربعة: 
أي القسم الثاني 


أولاً: فيثبت الأصل. ثم بفقدانه يصح الخلف كما أن سبب وجوب الوضوء وهو إرادة الصلاة انعقد موجبًا 
للوضوء» ثم بالعجز عن الماء انتقل إلى حلفه أي التيمم.(القمر) 

إذا لم يحتمل الأصل إلخ: فلا يثبت الأصل من السبب» فلا يصح الخلف عنه كالخارج من البدن الذي لا يكون 
موجبًا للوضوء كالدمع ليس موجبًا للأصل؛ أي الوضوء» فليس موجبًا للخلف أي التيمم» فلا يصح 
الخلف . (القمر) في يمين الغموس: هي الحلف على ماضٍ كاذبًا عمدًاء كذا في "الكنز".(القمر) 

في يمين الغموس إخ: حاصل هذه المسألة: أن الكفارة في اليمين حلف للبرّ؛ لأنه يحب في الخلف لكون وضع 
الحلف لأحله» ولا لم يحصل البر فيجب الكفارة خلقًا عن البر لتكون مكفرة للذنب الذي حصل من عدم الب 
ولا يمكن البر في الغموس لكون عود الماضي ممتنعًاء ولما لم يمكن البر فلم يازم حلفه أيضًا أي الكفارة.(السنبلي) 

لا تجب الكفارة: أي الي هي خلف عن البر.(القمر) هو الأصل: أي في الحلف فإن وضع الحلف للبر.(القمر) 
من التقسيم المذكور: وهو تقسيم جملة ما ثبت بالحجج.(القمر) فأربعة: أي بالاستقراء: السبب والعلة والشرط 
والعلامة.(القمر) فأربعة إلخ: ودليل الحصر وإن بيّنوا فيه لكن الأوجه أن يقال بالاستقراءء وما بينوه هو أن 
ما يتعلّق به الأحكام إما أن كان مؤثرًا في إيجاب الحكم ووجوده الظاهر أو لا يكون» والأول: هو العلة» والثاني: 
إما أن يوجد الحكم عنده أم لاء الأول: هو الشرطء والثان: إما أن يكون علمًا على وجود الحكم أو لاء الأول: 
هو العلامة» والثاني: هو السبب» كذا قيل.(السنبلي) وهو: أي ما يطلق عليه السبب حقيقة أو مجارًا.(القمر) 





فصل في الأحكام 115 بيان السبب وأقسامه 
سبب حقيقي» > وهو ما يكون طريقًا إلى الحكم أي مفضيًا إليه في الحملة» بخلاف 
العلامة» فإنها دالة عليه لا مفضية إليه من غير أن يضاف ا اف الحكم كما 
يضاف ذلك إلى 2 ولا وجود كما يضاف ذلك إلى الشرط» ولا يعقل فيه معان 


أي وجوب الحكم أي وجوب ا۱ 


امل بوه من الوحوه بحيث لا يكون ل تأ في وحوة الحكم أصلاء لا بواسطة ولا 


من التأثير 


بكر وساف إذ الى كات ذلك ل يكن سا حبقا بل سال شبهة العلة او ستاافية 
معنى العلة, لكن يتلل بينه أي بين السبب وبين الحكم علة الا تضاف إلى السبب؛ إذ 
لو كانت مضافة إلى السبب والحكم مضاف إليها لكان السبب علّة العلة» لا سيا حقيقيًا 


أي تلك العلة 


على ما سيأ كدلالة إنسان على مال إنسان أو نفسه ليسرقه أو ليقتله 


سبب حقيقي: أي ليس فيه شالبة العلية أصلاً.(القمر) سبب حقيقي إلخ: واعلم أوّلاً أن السبب في اللغة اسم 
لما يتوصل به إلى المقصود, ومنه مي الطريق سبًا؛ لأنه وسيلة يتوصّل به إلى المقصود, قال الله تعالى: ٠اا‏ 
من کل شَْءٍ سيبك رالکهف:؛۸) أي طريقًا موصلا إليهه وسُمي سيا لأنه يوصل إلى البيت» ويسمى الحبل سيا 
لأنه يوضل إلى الماءه وما ينه الماتن له هو ما في الشريعة وفوائد القيود اهكذاء فبقوله: "طريقًا" احترز عن 
العلامة؛ لأنما ليست بطريق إلى الحكم» بل هي دلالة على الطريق» وبقوله: "من غير أن يضاف إليه وجوب" 
احترز عن العلة» وبقوله: "ولا وجود" احترز عن الشرط وبقوله: "ولا يعقل فيه معان العلل" احترز عن السبب 
الذي له شبهة العلة» ركسي اوناك و ازمر اديه ی على اعطاق ارات مظن وهو 
احتيار فخر الإسلام به وغيره.(السنبلي) وجوب الحكم: المراد بوجوب الحكم: صحة قولنا: "وجد فوجد" 
أي لزوم المعلول العلة لزومًا عقليًا مصحَحًا لترتبه بالفاء. (القمر) 

ولا وجود: أي وجود الحكم؛ والمراد بالوجود: صحة قولنا: "وجد عنده ولا يكون له تأثير".(القمر) 

إذ لو كان كذلك: أي كان فيه معان العلل.(القمر) العلة: فإن كلاً منهما طريق إلى الحكم من غير أن يُضاف 
إليه وجحوب ولا وجود؛ ولكن لا يخلو عن معن العلة.(القمر) معنى العلة: اعلم أن علة علة الشيء تسمى بسبب 
فيه معن العلة» وهو يكون مورا في وجود الحكم بواسطة» وما في "مسير الدائر" من أن له تأثيرًا في وجود الحكم 
بغير واسطة بدون إضافة الوجوب والوجود فعجيب» تأمل.(القمر) علة: أي علة مؤثّرة في الحكم يكون الحكم 
مضافًا إليهاه.ولا تضاف إلى السب بان يكون:العلة.من:الأفغال:الاعتتبارية: والقمرع ليسرقة: أن ليسرق:المال؛ .وها 
في "مسير الدائر" في إظهار مرجع الضمير في هذا القول أي المال أو النفس فعجيب.(القمر) 





فصل في الأحكام 11۷ بيان السبب وأقسامه 


فإفها سبب حقيقي للسرقة والقتل؛ لأا تفضي إليه من غير أن ن تكون موجبة أو موحدة 


الدلالة السرقة أو | 


القتل 
له ولا تأثير ها في فعل السرقة قة أصلًا لكن تخل بين الدلالة وبين السرقة علّة غير مضافة 


إلى الدلالة» وهو فعل السارق المختار وقصده؛ إذ لا يلزم أن من دلّه أحد على فعل سُوء 
يفعله المدلول البتة» بل لعل الله يوفقه على ت رکه مع مع دلالته» فإن وقع منه السرقة أو القتل 
لا يضمن الدال شيئًا؛ لأنه صاحب سبب محض لا صاحب علّة؛ وعلى هذا فينبغي أن 
لا يضمن من سعى إلى سلطان ظالم في حقّ أحد بغير حق حى غرّمه مالاً؛ لأنه صاحب 


اي السلطان 


سبب محضء لكن أفي المتأحرون بضمانه لفساد الزمان امي الباطل وكثرة السعاة 

فيه» وأما الحرم الدال على صيد فإنما ضمن قيمته؛ لأنه ترك الأمان الملتزم بإحرامه بفعل 

الدلالة كالمودّع إذا دل السارق على الوديعة يضمن لكونه تاركًا للحفظ الملتزم. 

فإن أضيفت العلة المتخطلة بين السبب والحكم إليه أي إلى السبب صار للسبب حكم العلل 

في وحوب الضمان عليه؛ لأن الحكم حيئذٍ مضاف لل العلة» والعلة مضافة إلى السبب» 
على السبب 

وهو فعل السارق إل: وهذا الفعل لا يضاف إلى الدلالة إذ إلخ.(القمر) يوفقه: أي المدلول على ترك الفعل 

السوء.والقمر) لا يضمن إخ: : فليس على الدال حك السرقة ولا قاد هو ولا يؤخذ منه الدية فإنه ليس سارقًا ولا 

قاتلاً. بل السارق والقاتل مّن صدر منه السرقة والقتل بالاختيار.(القمر) لأنه إخ: هذا متعلق بقوله: فينبغي أن 

لا يضمن» أي لأن الساعي صاحب سبب محض» فالساعي سعى لأخذ المال» 0 الآحذ بالاختيار فهو الظالم لا 

الساعي.(القمر) بضمانه: أي بضمان الساعي؛ لأن المظلوم لا يقدر على أخذ الضمان من الظالم» فحكموا 

بالضمان على الساعي لملا يضيع الحقوق» وينزجر السعاة عن السعي.(القمر) 

وأما الحرم لخ : دفع دحل مقدر» تقريره: أن الحرم الدال على صيد سبب محض» قد تحلل بينه وبين المقصود علة 

لا تضاف إلى هذا السبب» وهو فعل الفاعل المحتار» أي المدلول المباشر» فينبغي أن لا يضمن الدال مع أنه حكم 

بأنه يضمن الدال قيمة الصيد.(القمر) الأمان: أي أمان الصيد عن الاصطياد.(القمر) 

بفعل الدلالة: فكان الدال جانيًا بترك الأمن» فيحب عليه الضمان بهذا الوجه لا لكونه سببًا محضًا لقتل الصيد 

وهذا متعلّق بقوله: ترك.(القمر) للحفظ الملتزم: أي للحفظ الذي التزمه المودع بعقد الوديعة.(القمر) 





فصل في الأحكام 1۸ بياة السبب:وأقسافه 
فكان السبب علّة العلّة وهذا هو القسم الثاني من السبب» وفيه فائدة الاحتراز عن 
قوله: علة لا تضاف إلى السبب كسوق الدابة وقودهاء فإن كل واحد منهما سبب لتلف 


أي انتوق والود 


ما يتلف بوطئها في حالة السوق والقودء وقد تخلّل بينه وبين التلف ما هو علة له» وهو 


أي مال والنقس 


فعل الدابة» لكنه مضاف إلى السوق والقود؛ لأن الدابة لا اختيار لما في فعلها سيّما إذا 
كان أحد سائقًا أو قائدًا اء والعلة ليست صالحة للحكم» فيضاف التلف إلى عل العلة 


فيما يرجع إلى بدل المحل» :وهر اف الديه رامد راتا اا رع إلى جزاء المباشرة 
قيمة المنلف أي اء الفعل 
فلا يكون مضائًا إليهاء فلا يحرم عن المبراث: ولا يجب عليه الكفارة والقصاص' 0 


واليمين بالله تعالى بأن يقول: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعل كذا. 

أو بالطلاق والعتاق بأن يقول: "إن دخلت الدار فأنت طالق» أو أنت حر ' re‏ نپا ارا 
للكفارة والجزاء وهذا هو القسم الثالث من السبب» وإنما كان سينا بحارًا؛ و ا شرعت 
لبر والبرٌ لا يكون قط طريقًا إلى الكفارة في اليمين بالله وإلى الحزاء في اليمين بغير الله؛ لأنه 


علة العلة: أي للحكم» وهذا السبب سبب فيه مععئ العلة.(القمر) وفيه: أي في قول المصئف ب.: فإن أضيف 
إلح.(القمر) وقد تخْلّل بينه: أي بين كل واحد من السوق والقود وبين التلف ما هو علة له» أي للتلف» وهو 
أي ما هو علة للتلف فعل الدابة لكنه إلخ.(القمر) فيضاف إلخ: فيجب الضمان على السائق والقائد.(القمر) 
وهو: الضمير عائد إلى ما في قوله: فيما يرجع؛ والدية مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم كذا 
في "الكنز".(القمر) فلا يكون: أي التلف مضافًا إليها أي علة العلة؛ فلا يحرم أي السائق والقائد عن الميراث 
عند تلف نفس المورث» ولا يجب عليه الكفارة والقصاص عند تلف النفس» فإن هذه الأمور جزاء المباشرة» 
والسائق والقائد ليسا .مباشرين حقيقة.(القمر) إن دخلت إلخ: إيماء إلى أن اليمين بالطلاق والعتاق تعليق 
الطلاق والعتاق.(القمر) للكفارة: وهذا في اليمين بالله.(القمر) 

والجزاء: أي وقوع الطلاق والعتاق بهذا في اليمين بالطلاق والعتاق.(القمر) شرعت للبر: فإن المقصود من 
شرعية اليمين سواء كانت بالله أو لغيره 2 تحقق المحلوف عليه من الفعل أو الترك.(القمر) 

طريقًا إلخ: أي طريقًا مفضيًا إلى إل.(القمر) لأنه: أي لأن البر مانع من الحنث؛ لأنه ضده. (القمر) 


فصل في الأحكام 1 بيان السبب وأقسامه 
مانع من الحنث» وبدون الحنث لا تجب الكفارة ولا ينزل الجزاءء ولكن لما كان 
يحتمل أن يفضي إلى الحكم عند زوال المانع سمي سببًا مجازًا باعتبار ما يؤول إليه» وعند 


أي الكفارة والجزاء بي 


الشافعي مه اليمين بالله والمعلق بالشرط سبب حقيقي للكفارة والجزاء في الحال» ولكن 

الحكم تأخخّر إلى زمان الحنث ووجود الشرط كما مر في الوجوه الفاسدة. 

ولكن له شبهة الحقيقة أي ليس هو بمجاز خالص» بل جاز يشبه الحقيقة؛ وعدد زفر بء 
اي للسبب 


لا تجب الكفارة: أي في اليمين بالله تعالى.(القمر) ولا ينسزل الجزاء: أي في اليمين بالطلاق والعتاق.(القمر) 
ولكن إل: يعني فلا يكون اليمين سا لثبوت الكفارة أو الحزاء وطريقًا مفضيًا إليهما ولكن إل.(القمر) 

ولكن لما كان إلخ: جواب سوال مقدر» تقديره: أن اليمين لما لم يكن طريقًا إلى الكفارة فكيف يصح قول 
المصنف مله سابقًا: اليمين بالله وبالطلاق والعتاق يسمّى سيب بحارًا؛ لأن العلاقة ضروري بين الحقيقة والجاز» 
فأحاب ما قال: ولكن إل فافهم.(السنبلي) مي سببًا مجازًا: كإطلاق الخمر على عصير العنب باعتبار ما يؤول 
إليه وما في "مسير الدائر" من أن هذا الإطلاق إطلاق لاسم السبب على المسبب فمما لا أفهمه. تأملء ثم اعلم 
أن فيما قال الشارح نظرًا؛ لأن المعلّق بالشرط لا يؤول إلى السببية الحقيقية بعد وقوع المعلّق عليه» أي الشرط 
بأن يصير طريقا مفضيًا إلى الحكم؛ بل يؤول إلى العلية» فإنه بعد وقوع الشرط علة للحكم, إلا أن يقال: إنه أراد 
السبب بحسب اللغة.(القمر) وعند الشافعي يله إلخ: قلت: وثمرة الخلاف بين الشافعي يلك وبيننا مر في الوجوه 
الفاسدة فته له.(السنبلي) اليمين بالله إلخ: أي اليمين بالله هي الت توجب الكفارة عند الحنث؛ والمعلق بالشرط 
وهو قوله: "أنت طالق" مثلاً هو الذي يوجب الجزاء؛ وهو الطلاق عند وجود الشرط ولكن الحكم إل. (القمر) 
ولكن له: أي للمعلق بالشرط الذي يسمى سيبًا بحارًا وهو قوله: "أنت حر» وأنت طالق" مثلاًء وأما اليمين بالله 
فهو سبب بحازي فقطء ليس له شبهة الحقيقة» كذا قيل.(القمر) 

شبهة الحقيقة إخ: أي من حيث أنه مفض إلى الحكم كما أن السبب الحقيقي مفض إلى الحكم» لكن لما ل 
يكن موضوعًا للإفضاء إلى الحكم لم يكن سببا حقيقيًا بل شبيهًا بالحقيقة من حيث الإفضاء فقط» والسبب 
الحقيقي ههنا هو قوله: "أنت طالق"؛ لأنه موضوع لوقوع الطلاق» واليمين بالله وبالطلاق سبب جازي يشتبه 
الحقيقة؛ لأنه ليس موضوعًا لوجوب الكفارة وللزوم الجزاءء بل اليمين بالله موضوع لليرء واليمين بالطلاق 
موضوع للمنع لكنهما مفضيان إليهما.(السنبلي) يشبه الحقيقة: باعتبار أن اليمين شرعت للبر» فلو فات الير 
يلزم الحزاء في اليمين بالطلاق والعتاق» فصار البر مضمونًا بالجزاء» فصار لِمّا ضمن به البر من الطلاق والعتاق 
شبهة الثبوت في الحال» أي قبل فوات البر» فكان اليمين بالطلاق والعتاق سببًا حقيقيًا له.(القمر) 


فصل في الأحكام ۰ بيان السبب وأقسامه 
مجاز مخض حال عن شبهة الحقيقة» فمذهبنا بين الإفراط الذي ذهب إليه الشافعي سا 
والتفريط الذي ذهب إليه زفر ينك وثمرة الخلاف بيننا وبين زفر بء هي ما ذكره 

له: حي يبطل التنجيز التعليق عندنا لا عنده» وصورته: ما إذا قال لامرأته: "إن دحلت 
الدار فأنت طالق ثلا" ثم طلّقها ثلانًا منجزة» فتروّحت بزوج آخرء ودخل مما وطلقهاء 
ثم عادت إلى الأول 5 ووجد دول الدار لم تُطلّق عندناء وتطلق عند زفر يلدي 
لأ عنم برد را ۲ "أنت طالق" وقت التعليق إلا بجارًا محضًا ليس له شوب الحقيقة 


أي حقيقة السببية 


قط فلا يطلب محلاً موجودًا ييقى ببقائه؛ لأنه ين ومحلها ذمة الحالف» وهي موحودة» 
انحل 

فإذا وجد الشرط بعد النكاح الثاني» فكأنه حيندٍ قال: "أنت طالق"» فيقع الطلاق» 

وعندنا لما كان قوله: "أنت طالق" وقت التعليق موجودًا مجارًا يشبه الحقيقة» فلا بد له 


أي لقوله: أنت طالق 
من محل موحود كالحقيقة» وقد فات امحل بالتنجيز» فلا يبقى قوله: "أنت طالق"» وهذا 
أي تنجيز الطلقات الثلاث 
معن قوله: لأن قدر ما وجد من الشبهة لا يبقى إلا في عله كالحقيقة لا تستغني عن 
أي شبهة الحقيقة 


ا حل فإذا فات امحل بطل» والحاصل: أن الشبهة بحري مّحجرى الحقيقة عندهم في طلب 
امحل في أكثر المواضع احتياطًا كالمغصوب: فإن الأصل فيه الردّ» فوم نحط e‏ 


مجاز محض: أي إطلاق السبب على المعلّق بالشرط محاز محض» فإنه لا بد للسبب من محل ينعقد فيه والتعليق 
بالشرط حائل ب بين المعلّق وعله» فأوحب قطع السببية بالكلية.(القمر) الإفراط: أي أنه سبب حقيقي.(القمر) 
والتفريط: أي أنه سبب بحارًا محضًا.(القمر) لم تطلق إ: لبطلان التعليق السابق بالتنجيز.(القمر) 

محلا موجودًا: أي في الحال» بل يكفيه احتمال حدوث الحلية» وهو قائم لاحتمال أن تعود المرأة إليه بعد زوج 
آخر. (القمر) كالحقيقة: أي كما لا بد لحقيقة السبب من محل موجود.(القمر) 

كالحقيقة: أي كما أن السبب الحقيقي لا يبقى بدون امحل.(القمر) فإذا فات الحل: أي تنجيز الثلاث بطل» 
أي هذا التعليق أيضًا.(القمر) في أكثر المواضع: ألا ترى أن شبهة البيع لا تثبت في حق الحر والميتة كما أن 
حقيقة البيع لا تثبت فيهما.(القمر) الرد: أي رد المغصوب إلى المالك.(القمر) 





فصل في الأحكام ميل بيان السبب وأقسامه 
ثم الضمان إلى القيمة أو المثل بعد ا » ولكن مع ا المغصوب للغصب شبهة 


في يد الغاصب 


إيجاب القيمة حتق صح الإبراء عن القيمةم ال ن؛ والكفالة بها حال قيام العين» ولو 
م يكن بها بوت بوحد تا لما صخت هذه الأحكاب. فكذا للإيجاب في عين حال 


ااي شبهة التنجيز في اقتضاء الحل» فعند فوات ال بيطل» وزفر ملك لم يتبّه هذا 
التدقيق» وقاس المسألة المذكور ة على ما إذا علق طلاق المطلقة الغلاث أو الأجنبية بالملك 
بأن قال: إن نكحتك فأنت طالق» فإن امحل ليس .عوجود ابتداءً مع أنه يقع الطلاق بعد 
وجود الشرطء فلن يبقى انتهاءً في المتنازع فيه أولى بأن يقع الطلاق حينعل» فأجاب عنه 
المصنف يف بقوله: بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلانا؛ لأن ذلك الشرط في 
حكم العلل يعن إن الشرط وهو النكاح في حكم العلّة للطلاق؛ لأنه علّة لصحة التعليق» 


إلى القيمة: أي إن كان من ذوات القيم.(القمر) أو المثل: أي إن كان من ذوات الأمثال.(القمر) 

حتى صح الإبراء: أي إبراء المالكِ الغاصبّ عن قيمة المغصوب حال قيامه حى لو هلك بعد الإبراء لا يجب 
الضمان.(القمر) والرهن: أي صح الرهن بالقيمة بأن رهن الغاصب بقيمة المغصوب مالا حال قيام المغصوب.(القمر) 
والكفالة يما: أي صح الكفالة بالقيمة بأن كفل بقيمة المغصوب إنسان حال قيام المغصوب. (القمر) 

لما صحّت إخ: كما لا تصحّ هذه الأحكام قبل الغصب.(القمر) هذه الأحكام إله: لأن هذه الأحكام موقوفة 
على وجود الدين» والدين لا يكون في الغصب إلا بوجوب القيمة.(السنبلي) فكذا الإيجاب: أي قوله: "أنت 
طالق" مثلاً.(القمر) فعند فوات الحل: أي بتنجيز الثلاث يبطل أي التعليق.(القمر) المسألة المذكورة: أي 
قوله: إن دخلت الدار فأنت طالق أو أنت حر.(القمر) المطلقة الثلاث: أي المرأة الي حرمت على الحالف 
بالثلاث.(القمر) فإن المحل: كان موجودًا وقت التعليق ولم يبق انتهاءً بعد التنجيز.(السنبلي) 

مع أنه يقع الطلاق إخ: فيبقى هذا التعليق بدون امحل أيضّاء فلما صح ابتداء التعليق بدون امحل فلن ينقى 
التعليق انتهاءً في المتنازع فيه أي تعليق الطلاق والعتاق بغير الملك أولى وإن عدم الحل؛ لأن البقاء أسهل من 
الدفع.(القمر) فأجاب عنه !لخ: أي بإبداء الفرق بين تعليق الطلاق بالملك وتعليق الطلاق بغير الملك.(القمر) 
ذلك الشرط: أي الذي علق به الطلاق.(القمر) لأنه: أي لأن الشرط وهو النكاح علة لصحة التعليق» أي قوله: 
"إن نكحتك فأنت طالق" وهو أي التعليق علة لوقوع الطلاق» فكان هو أي النكاح علة العلة أي للطلاق.(القمر) 


فصل في الأحكام 10 بيان السبب وأقسامه 
وهو علة لوقوع الطلاق» فكان هو علة العلة» فصار التعليق بشرط هو في حكم العلل 
معارضًا هذه الشبهة السابقة عليه وهي شبهة وقوع الجزاء وثبوت السببية للمعلق قبل 


ا أي شبهة الحقيقة الشر هو أنت طالق 

قو الو والحاصل: أن شبهة وقوع الحزاء قبل الشرط تقتضي وجود الحلية» وشبهة 
التعليق بها له حكم العلة تق تقتضي عدم الحلية؛ لأن الحكم لا يوجد قبل العلة بعدهاء فلما 
تعارضتا تساقطتاء فلهذا لا يحتاج ههنا إلى انحل. 


أي الشبهتان 
والإيجاب المضاف سبب للحال مقابل للإيجاب العا يعت أن الإيجاب المعلق بالشرط وهو 


قوله: "إن دحلت الدار فأنت طالق" يكون س ف حال وجود الشرط والإيجاب 
9 أي لا في الحال 
المضاف إلى الوقت بأن يقول: "أنت طالق غدً" سبب للحال» لكن تأر حكمه إلى الغد 


وهي: أي الشبهة السابقة شبهة وقوع الجزاء» أي تلفظه وشبهة ثبوت السببية للمعلّق إل؛ وهذا متعلّق بالثبوت 
وكذا قوله: قبل.(القمر) والإيجاب: أي إيجاب الطلاق أو العتاق المضاف إلى حين من الأحيان سبب للحال أي 
في الحال.(القمر) والإيجاب المضاف إلخ: جواب سوال مقدرء تقديره أن المضاف إلى الوقت نحو أنت طالق 
غدًا يناسب أن لا يكون سببًا في الخال ومتأغّر الحكم؛ لأن الإيجاب لتأخر حكمه يمنزلة العدم» فإن الشيء 
وقت تأخر حكمه كأنه غير موجود مع أن الإيجاب المضاف أيضًا معلق, والمعلق بالشرط قبل وجود الشرط 
يكون معدوماء فلم جعل الإيجاب المضاف إلى الوقت سببًا في الحال قبل جحيء الوقت ولم يجعل الإيجاب المعلق 
بالشرط سببًا قبل وجود الشرط حن لو قال: إن لم أطلقك فعبدي حر ثم قال: أنت طالق غدًا لم يعتق لعدم 
وجود الشرط أي عدم التطليق في زمان يوجد بعد فراغ اليمين؛ لأنه موقع الطلاق حين فرغ عن اليمين؛ لأن 
الطلاق المضاف إلى الوقت طلاق في الحال» فأجاب المصنف يلل بقوله: والإيجاب المضاف إلخ.(السنبلي) 

في حال وجود الشرط إل: لانتفاء المانع من الانعقاد وهو التعليق» لكن حكمه يتأغخّر إلى الوقت المضاف إليه 
للإضافة؛ وهي لا تخرجه من السببية كما أن إضافة إيجاب الصوم على المسافر إلى عدة من أيام أخر لا تخرج شهود 
الشهر عن السببية» فإذا علمت الفرق بين المعلق والمضاف تفرع عليه ما لو قال: إن جاء غدا فلله علي كذاء لا يجوز 
التصدق قبله؛ لأنه تعجيل قبل السبب» ولو قال: لله علي كذا غداء فله التعجيل قبله؛ لأنه بعد السبب؛ لأن الإضافة 
دخلت على الحكم لا السبب» ويفرّع عليه ما لو حلف لا يطلّق امرأته» فأضاف الطلاق إلى الغد حنث؛ وإن علقه 
لم يحنث. "فتح الغفار".(الستبلي) سبب للحال: لأن المانع من انعقاد الإيجاب سبيًا في الإيجاب المعلق بالشرط التعليق 
الذي كان حائلاً بين الإيجاب ومحله» ولم يوجد التعليق ههنا أي في الإيجاب المضاف» فينعقد سيا لعدم المانع.(القمر) 





فصل في الأحكام ¥ بيان علة الأحكام وأقسامها 
وهو من أقسام العلل في الحقيقة» وإغا يعد سيا باعتبار الإضافة؛ فيمكن أن يكون هذا هو 
القسم الرابع للسبب» ويمكن أن يكون الرابع هو قوله: اندها ب العلل كما ذكرنا في 
اليمين بالطلاق والعتاق» وهو الذي يسمى سيا بحازيًا في السابق» ومن ههنا ذهب بعضهم إلى 
أن أقسام السبب ثلاثة: السبب الحقيقي» وسبب في معن العلة» وسبب جحازي؛ لأن الإيجاب 
المضاف من أقسام العلة في الحقيقة والسبب الذي له شبهة العلة هو السبب الحجازي بعينه. 
[بيان علة الأحكام وأقسامها] 

والثابي: العلة» يقو ا يضاف إليه وجوب الحكم ابتداءً أي بلا واسطة» احتراز عن السبب 
والعلامة وعلة العلة» وهو يعم العلل الموضوعة كالبيع؛ والنكاح» والعلل المستنبطة بالاجتهاد. 


الرابع إلخ: وحينئدٍ فالئالث هو الإيجاب المضاف.«(القمر) شبهة العلل: [أي لتأثيره؛ لأنه جزء مؤثر» وجزء 
الموثّر موتّر] كما ذكرنا: إماء إلى أن السبب الذي له شبهة العلل هو السبب المحازي الذي سبق ذكره» وجعله 
المصنف به قسمًا ثالنا من السبب.(القمر) ومن ههنا: أي من أجل أن الرابع هو الثالث بعينه ذهب بعضهم 
كابن الملك. ومن ههنا إلخ: قال في "التوضيح": واعلم أن ما يترئب عليه الحكم إن كان شيا لا يدرك العقل 
تأثيره ولا يكون بصنع المكلف كالوقت للصلاة يخصّ باسم السبب» وإن كان بصنعه فإن كان الغرض من وصفه 
ذلك الحكم كالبيع للملك فهو علة؛ ويطلق عليه اسم السبب أيضًا بحاراء وإن لم يكن هو الغرض كالشراء ملك 
المتعة» فإن العقل لا يدرك تأثير لفظ "اشتريت" في هذا الحكم» وهو بصنع المكلف؛ وليس الغرض من الشراء 
ملك المتعة بل ملك الرقبة فهو سبب» وإن أدرك العقل تأثيره كما ذكرنا في القياس يخصّ باسم العلة.(السنبلي) 
لأن الإيجاب المضاف: أي إلى حين من الأحيان وهذا متعلّق بقوله: ذهب.(القمر) 

والثابي: أي مما يتعلّق به الأحكام.(القمر) وجوب الحكم: احتراز عن الشرط فإنه يوجد عند وجود المشروط 
ولا يضاف إليه وحوب المشروط.(القمر) احتراز عن السبب: فإن السبب العلامة» وعلة العلة لا يضاف إليها 
وجوب الحكم بلا واسطة» وإن كان في بعضها كعلة العلة إضافة وجوب الحكم لكنه بواسطة.(القمر) 

العلل الموضوعة: أي العلل الي جعلها الشارع ووضعها عللاً كالبيع؛ فإنه جعل علة شرعًا للملك» وكالتكاح؛ 
فإنه جعل علة شرعًا لملك المتعة.(القمر) والعلل المستنبطة: كالقدر مع الجنس علة استنبطت بالاجتهاد لحرمة 
الرباء وهذا معطوف على قوله: العلل الموضوعة.(القمر) 








فصل في الأحكام 114 بيان علة الأحكام وأقسامها 
وهو سبعة أقسام؛ لأن العلل الشرعية الحقيقة تتم بثلاثة أوصاف: أحدها أن تكون علة 
اسما بأن تكون موضوعة للحكم ويضاف الحكم إليها ١‏ ابتداءء والثاني أن تكون علة معي 
بأن تكون مَؤثْرةً في الحك والثالث: کک کک شيك يمع لكر يدن کر 
من غير تراخ» فإذا وحدت هذه الأوصاف الثلاثة في شيء واحد كان علّة كاملة تامّق 
وإلا فناقصة) فباعتبار استكمال هذه الأوصاف وعدمه ينبغي أن تكون الأقسام سبعة 
بمذه الوتيرة. الأول: ما يكون اسمّاء ومع ا للأوصاف. والثاني: 
ما يكون اسمًا لا معن ولا حكمًا. والثالث: ما يكون مع لا اسما ولا حكمًا. والرابع: 
ما يكون حكمًا لا اسمًا ولا معىٌ» فهذه الثلاثة ما يوحد فيها وصف ويعدم وصفان. 
والخامس: ما يكون اما ومعيىّ لا حكمًا. والسادس ما يكون اسما وحكمًا لا مععئى. 
والسابع: ما يكون معن وحكمًا لا اسماء فهذه الثلاثة ما يوجد فيها وصفان ويعدم 
وصفء لكن المصنف ياك لم يذكر ما هو معي لا اما ولا حكمّاء وما هو حکمًاء لا اما 
ولا معي وذكر عوضهما علّة في حيّر الأسباب» ووصقا له شبهة العلل كما سَتطلع 
عليه في أثناء الكلام. إذا عرفت هذا فلات نشرع على ما قسّمه المصنف يبء فنقول: 
الأول: علة اممّاء ومعينّ» وحكمًا كالبيع المطلق للملك أي الاري عن حيار الشرط» 
وهو: [أي ما يطلق عليه اسم العلة] أي ما يطلق عليه اسم العلة كاملة كانت أو ناقصة سبعة أقسام بالقسمة 
العقلية. (القمر) بأن تكون مؤثرة: بأن يكون العقل حاكمًا بأن هذا الحكم ثابت به» وهو منشأه بذاته.(القمر) 
من غير تراخ: أي من دون أن يتخلف الحكم عن تلك العلة زمانًا.(القمر) وإلا: أي إن لم توجد هذه الأوصاف 
الثلاثة بأجمعها بل وجد واحد مها أو اثنان منها فعلة ناقصة» وأما إن لم توجد واحد منها فلا علية.(القمر) 

لم يذكر؛ أي صراحة وإن كان مذكورًا بوجه ما كما ستطلع عليه في عبارة الشارح ينك (القمر) 


عوضهما: أي عوض هذين القسمين المذكورين.(القمر) 
الأول: أي ما اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة المذكورة.(القمر) 





فصل في الأحكام 1 بيان علة الأحكام وأقسامها 

فإنه علة اسمّاه لأنه موضوع للملك» والملك مضاف إليه» ومعنى؛ لأنه يؤثر فيه وهو 
أي للملك 9 أي البيع أي املك أي البيع 

شرو لأ حادب وكا لأنه ينبت الملك عند وجوده بلا تراخ. 

والثاى: علّة اسمّاء لا حكمًا ولا معن كالإيجاب المعلق بالشرط؛ وهو الذي أدخله فيما 
ب أي .١‏ " 

سبق في السبب اجازي مثل قوله: "أنت طالق إن دخلت الدار"» فإن قوله: "أنت طالق" 


علة انها لوقو ع الطلاق+ فإنه موضوخ اله ب الشرعء ويضاف الحكم إليه عند وجوة 
لوقو و الطلاق اقرع 7 ملم الك 5-9 


ر ا 
الشرط» وليس علة حكمًا؛ لأ حكمه يناخر إل جود الشرط» ولا معي إذ لها تأثير 
له فيه قبل وجود الشرط» ومن هذا القبيل اليمين بالله تعالى للكفارة على ما قالوا. 
والثالث: علّة اسمًا ومعيً» لا حكمًا كالبيع بشرط الخيارء» فإنه علّة للملك اممّا؛ لأنه 


فإنه علة اسمًا إلخ: ومع العلة اما أن تكون موضوعة للحكم» ويضاف ذلك الحكم إليها بغير واسطة؛ ومع 
إضافة الحكم إلى العلة ما يفهم من قوها: قتله بالرمي وعتق بالشراءء وقال بعض شراح "الحسامي": المراد بتأثير 
الشيء ههنا: هو اعتبار الشارع إياه بحسب نوعه أو جنسه القريب في الشيء الآحر» قلت: ومثل البيع النكاح علة 
للحل» والقتل علة للقصاصء فإن كل واحد من املك والحل والقصاص يثبت من كل واحد من البيع والنكاح 
والقتل.(السنبلي) ومعنى: أي أن البيع علة للملك معنىٌ؛ لأنه يؤثر فيه أي في الملك وهو أي البيع مشروع لأجله 
أي لأجل الملك.(القمر) وحكمًا: أي إن البيع علة للملك حكمًا؛ لأنه يثبت الملك عند وجوده» أي عند وحود 
البيع بلا تراخ.(القمر) لأن حكمه: أي وقوع الطلاق يتأخّر إلى وجود الشرط كدعول الدار.(القمر) 

إذ لا تأثير له: أي لقوله "أنت طالق" فيه أي في وقوع الطلاق قبل وجود الشرط؛ لأن التعليق مانع عن ثبوته. (القمر) 
اليمين بالله تعالى إلخ: فإنه علة للكفارة اسما فإنه موضوع لهاء وتضاف إليه عند وجود الحنث لا حكمًا؛ لأن 
الكفارة تأر عنه إلى وحود الحنث؛ ولا معى؛ إذ لا تأثير لليمين فيها قبل وجود الحنث؛ كذا قيل» وفيه: أن 
اليمين بالله تعالى ليس بموضوع للكفارة بل للبر» فكيف يكون علة للكفارة اممّاء كذا قال ابن الملك.(القمر) 
بشرط الخيار: للبائع أو للمشتري أو ما.(القمر) لأنه موضوع إلخ: أي لأن البيع موضوع شرعًا للملك» 
ويضاف الحكم أي الملك إليه» وأثر الشرط إنما هو في الحكم أي الملك لا في نفس البيع؛ فإن نفس البيع موجود 
بركنه من أهله في محله.(القمر) لأنه هو المؤثّر إلخ: فإن الحكم أي الملك يثبت مستندًا إلى هذا البيع حي أن 
المشتري يملك المبيع مع الزوائد بعد ارتفاع الخيار.(القمر) 








فصل في الأحكام 05 بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأن ثبوت الملك متأحر إلى إسقاط الخيار. 

والبيع الموقووقبية عط على البيع بشترط اليان وتال رثات لهب وهو أن يخ هال يزه :يقير 
إحازته» فإنه علة اما ومعبنّ للملك لا حكمًاء؛ لتراخي الملك إلى زمان إجازة المالك. 
والإيجاب المضاف إلى وقت» مثال ثالث له مثل قوله: "از نقد ای 00 يدر الي یو 


أي للثالث 


أقسام السبء فإنه أيضًا علة اسما ومع لوقوع الطلاق» لا حكمًا لتأخّره إلى زمان أضيف 


وقوع الطلاق 


اله اساب كاقل عشي شرل مال راي ذه إل ایا عله اا أله وضع لوحوب 


نضاب الزكاة 


الركاة» ويضاف إليه ال وجو بلا واسطة» و 5 مۇر ف وجوب الزكاة؛ إذ الغناء 


النبناي وجوب الركا 


يوجب الإحسان» وهر صل بالتضاب» ال كفا انأش رجرب الأذفم إل حولان الحول. 
أي إلى الفقير أي الغناء 
وعقد الإجارة» مال حامس له فإنه أيضًا علة لملك النفعة اسما؛ لأنه وضع له» والحكم 


يضاف إليه» ومعينٌ؛ لأنه مۇر فيه يه وهذا صحّ تعجيل الأجرة قبل العمل لا حكمًا؛ لأن 
سام رعو ملاك النائع توت كيك قفرلا زا القصان اقل رض ا والمعدوم 
لا يصلح أن يكون محلاً للملك؛ فلا يكون علة حكمًا. وزان ع علو لساب يدي خا 
شبه بالأسباب» فهو تفسير لما قبله» وذكر المصنف رلك له ثلاثة أمثلة فقال: كشراء القريب 


إلى إسقاط الخيار: أو إلى مضي المدة.«القمر) فإنه علة اهمًا: لأن البيع موضوع للملك» والملك يثبت بعد 
الإحازة مستندًا من وقت إيجاب البيع لا من وقت الإجازة» فهو مور في الملك» فصار علة معن أيضًا. (القمر) 
لتراخي الملك: أي الملك البأت [أي غير موقوف]. وأما الملك الموقوف فحاصل في الحال.(القمر) 

فإنه أيضًا إلخ: أي فإن هذا الإيجاب علة اسما لوقوع الطلاق؛ لأنه موضوع له» ويضاف الحكم إليه عند وجود 
زمان أضيف إليه» ومع لكونه مؤثرًا في وقوع الطلاق.(القمر) لأنه: أي لأن عقد الإحارة وضع له. أي لملك 
المنفعة» والحكم أي ملك المنفعة يضاف إليه.(القمر) وهذا: أي لكون عقد الإحارة مؤثرًا في ملك المنفعة صح 
تعجيل الأحرة الي هي بدل المنفعة.(القمر) لأن حكمه: أي حكم عقد الإجارة.(القمر) 

فلا يكون: أي عقد الإحارة علة للك المنافع.(القمر) في حيز الأسباب: أي في درجة الأسباب ومرتبتها.(القمر) 


فصل في الأحكام 1۷ بيان علة الأحكام وأقسامها 
فإنه علة للملك؛ وا ملك في القريب علّة للعتق» فيكون التق مضاًا ا إلى الأول بواسطته فمن 


حيث إنه علة العلّة كان علّة» ومن حيث إنه توسط بينهما الراسطة کان شبها بالأسباب. 
شراء القريب والعتق أي الملك 


ومرض الموت» فإنه علة لتعلق حق الورئة بالمال» وهو علة لحجر المريض عن التبرّع ما 
زاد على الفلث» فیکون كشراء القريب» وربما يقال: إنه داحل في العلة اسما ومع 


أي مرض ال موت 
لا حكمًا؛ تلد غلة اغا حجر الريض عن الات لإضافة الحكم إليه» ومعنى لكونه 
مورا في الحجر, لا حكمًا؛ لأن الحجر لا يثبت إلا إذا اتصل به الموت مستندا. 
والنسزكية عند أي حنيفة سم فإنه علة لاشهادةء وهي علة ارح شكرن عله العلة 


أي لقبول الشهادة أي التزكية أي للرجم 
كشراء القريب» فلو رجع امْرَكونَ بعد الرحم يضمنون الدية عنده» وعندهما لا يضمنون؛ 


والملك في القريب إ: لقوله عل "من ملك ذا رحم محرم عنه عتق عليه"» فيكون العتق مضافا إلى أوله 
بواسطته» كالرمي فإنه علة للقتل» ولكن له شبه بالسبب من حيث أن القتل بالرمي إنما يتوقف على نفوذ السهم 
ومضيّه في الهواء حى لا يجب القصاص يمجرّد الرمي» ولما كانت هذه الوسائط من موجبات الرمي كان الرمي 
علة لا سيبك واعلم أن المصنف يلك اختار مذهب فخر الإسلام يله حيث جعل العلة المتشاهة بالسبب قسمًا 
آخر.(السنبلي) فمن حيث إنه: أي إن شراء القريب علة العلة للعتق.(القمر) 

كان شبهًا إلخ: لكنه سبب في حكم العلة على ما مرّ في المان.(القمر) وهو: أي تعلّق حق الورثة بالمال.(القمر) 
عن التبرع: كالهبة والصدقة والوصية.(القمر) كشراء القريب: فصار مرض الموت علة العلة لحجر المريض عن 
التبرع يما زاد على الثلث.(القمر) وربما يقال: القائل "صاحب الدائر".(القمر) 

علة إلخ: وكذا هو علة لتغير الأحكام الأخر الي تتعلق يبماله من تعلّق حق الوارث به» فهو علة اسممّا؛ لأنه وضع في 
الشرع لذلك؛ وعلة أيضًا معي لكونه مورا في الحجر عن التصرفات ما زاد على الثلث كما في حديث سعد د 
وليس بعلة حكمًا؛ لأن حكمه يثبت به بوصف الاتصال بالموت.(السنبلي) 

لإضافة الحكم: أي الحجر إليه» أي إلى مرض الموت» فيقال: حجر مرض الموت. (القمر) 

في الحجر: أي عن التصرّف .ما زاد على الثلث.(القمر) لا يثبت: أي بنفس المرض إلا إذا اتصل به الموت 
مستندًا إلى وقت حدوث المرض.(القمر) والتزكية: أي تركية شهود الزنا وتعليلهم إذا اشهدوا بالزنا على 
محصن.(القمر) فلو رجع المزكون: أي قالوا: "إنا تعمدّنا الكذب" يضمون الدية عند الإمام الأعظم لله لأن 
علة العلة كالعلة في إضافة الحكم إليها.(القمر) 


فصل في الأحكام ۸ بيان علة الأحكام وأقسامها 
لأهم أثنوا على الشهود خيراء ولا تعلق لهم بليجاب الحدء فصاروا كما لو أا على المشهود 
عليه خيرًا بأن قالوا: "هو محصن", م رع E‏ وربما يقال: إنه علة مع لا اما 
ولا حكمًا ارجم فيكون مثالاً لقسم ركه الصنف بلقه. ثم قال: وكذا كل ما هو علة 
العلة في كونها مشاهة للأسباب» فهي ذو جهتين؛ ولذا ذكرها في السبب والعلّة جميعًا. 
والخامس: وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة ال ركبت من وصفين كالقدر 
راجن لزيا فإن المجموع منهما علة اسما ومع وحكمّاء وكل واحد منهما وحله له 
شبهة العلل ولیس بسبب محض غير مر في العلول» وإلا لكان الجخزء الآخحر هو العلة 
لا بجموعهما. وربما يقال: ا[ [ [ |[ 101010( 


ولا تعلّق لهم إلخ: فإن المركين ما أتلفوا شيئاء بل التلفظ إنما هو بقضاء القاضي» والقاضي لو قضى بشهادة غير 
العدول ينفذء فليس إيجاب الحد مضافًا إلى تزكية المزكين.(القمر) وربما يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 
مشابمة للأسباب: بأنه تخلّل بين علة العلة» والحكم علة قريبة فهي مشايمة بالسبب» وبجهة أا علة كانت داخحلة 
في العلل» فهي ذات جهتين.(القمر) كأحد وصفي العلة: المراد بالوصفين اللذان ليس بينهما تقدّم وتأخر 
بحسب الوحود» والمراد بأحد الوصفين: أعم من أن يكون هذا أو ذاك؛ وما لو كان بين الوصفين تقدّم وتأخر 
بحسب الوجود فالآخر من القسم السادس» أي علة معن وحكمًا لا اسمّاء وليس من القسم الخامس على ما 
سيجيء.(القمر) له شبهة العلل: فإن كل واحد منها مؤلّر في الجملة, ولذا لو انعدم أحدهما انعدم العلةتعم 
ليس موثرًا مستقلاً بالتأثير.(القمر) وليس بسبب إل: اعلم أنه ذهب الإمام السرحسي له إلى أن كل واحد 
من حزئي العلة الغير المرئيين سبب محض» فإنه طريق مفض إلى المقصود لا تأثير له ما لم ينض إليه المنزء الآحرء 
إناالقائاللمجترح: راهب فقس الإا توا إلى افا ما غا بز وئر بل مهيب له شبية الطب 
وتبعه المصنف ب وأحزابه» وقال صاحب "التلويح": إنه يخالف ما تقرّر عندهم من أنه لا تأثير لأجزاء العلة في 
أحزاء المعلول» وإنما امور هو نمام العلة في تمام المعلول؛ فتأمل.(القمر) 

وليس بسبب إلخ: جواب سوال مقدّر» تقريره: أن القدر مثّر في حرمة الربا الفضلي بواسطة اللننس» واللدنس 
مؤثّر أيضًا في حرمة الربا بواسطة القدر؛ وليس واحد منهما مستفادًا من الآخر لتكون علة العلة» فلا جَرَمم يكون 
كل واحد منهما سببًا ظاهرًا بدون شبه بالعلة» فلا يكون كلام المصنف بلك مستقيمًا. (السنبلي) 

لكان الجزء: أي وإن كان سببًا محضًا ومؤثرًا في المعلول. وريا يقال: القائل صاحب "الدائر".(القمر) 








فصل في الأحكام 4 بيان علة الأحكام وأقسامها 
إنه علة معنى» لا اممّا ولا حكمًاء فيكون مثالا ثائيًا لقسم تركه المصنف مده ولكن بقي 
كش تعر وک الست يله او کر بق الین وهر عة کت لا اما ولا معين. وربما 
يقال: إنه داحل في قسم الشرط الذي في حكم العلل كحفر البئر وشقّ الزق. 

والسادس علة معن وحكمًاء لا اسما كآخر وصفي العلة؛ فإنه هو المؤثر في الحكي 
وعنده يوجد الحكم» ولكنه ليس .موضوع للحكم» بل الموضوع له هو المجموع؛ وذلك 
كالقرابة والملك» فإن المجموع علة موضوعة للعتق» ولكن المؤثّر هو الحزء الأحير» فإن 
كان الملك جزءٌ أخيرًا بإن اشترى قريبه الحرم يكون هو امور وإن كانت القرابة حزعٌ 
أخيرًا بأن اشترى عبدًا بجهول النسبء ثم ادّعى أنه ابنه أو أحوه يكون هو الموثر . . 


إنه علة إلخ: أي إن أحد وصفي العلة المركبة علة معئ؛ لأنه مؤثر في الحكم في الحملة لا اسمّاء فإنه ليس موضوعًا 
له» وليس الحكم مضافا إليه» بل الحكم مضاف إلى المجموع؛ ولا حكمًا فإنه يتأّر الحكم عنه زمانًا. (القمر) 
علة معنى: فإن التزكية مؤثّرة في الرجم لا اسمّا؛ فإن الزكية ليست بموضوعة له» ولا يضاف هو إليها ابتداءً 
ولا حكمًا لتراخي الرجم عن التزكية.(القمر) حكمًا لا اسما إلخ: كالشرط الذي علّق عليه الحكم كدخول 
الدار فيما إذا قال: "إن دخلت الدار فأنت طالق" يتصل به الحكم من غير إضافة الحكم إليه؛ ولا تأثير له في 
الحكم» فإن الحكم أي وقوع الطلاق مضاف إلى "أنت طالق" وهو مؤثر فيه» فيكون علة حكمًا فقط؛ لا مع 
ولا اسماء كذا في "التلويح".(القمر) إنه: أي أن ما هو علة حكمًا لا اسمًا ولا معون. (القمر) 

كحفر البئر إلخ: فإن حفر البئر في غير ملكه شرط لتلف إنسان يلف بالسقوط في البئرء فإن العلة في الحقيقة 
هو ثقله» وكذا شق الزق سبب لسيلان ما في الزق» والعلة في الحقيقة هو كونه مائعًا سائلا.(القمر) 

كآخر: أي كالوصف التأحر وجودًا من وصفي العلة ال تركبت منهماء وهما مترئبان في الوجود.(القمر) 

فإنه: أي فإن آخر وصفي العلة المركبة من جزأين هو المؤثّر في الحكم» فصار علة معنن (القمر) 

وعندة: أي مقارئًا به يوجد الحكم» فصار علة حكمًا. (القمر) 

ولكنه ليس إخ: فلم يكن علة اسمّا؛ لأنه لا يضاف إليه الحكم.(القمر) 

كالقرابة: أي القرابة امحرمة لنكاح.(القمر) فإن المجموع: أي بمجموع الملك والقرابة.(القمر) 

يكون هو: أي الملك المؤثر في العتق.(القمر) يكون هو: أي القرابة المؤثرة في العتق.(القمر) 





فصل في الأحكام ١‏ بيان علة الأحكام وأقسامها 
والقايل رر الصف الارن وكوة عله ممق 0 ر کا "كنا هنا 
والسابع: اة ا را لا معن كالسقر والنوم للرخصة والحدث, فإن السفر علة للرخصة 
اسم لأف تضاف إليه في الشرع» يقال: القصر رحصة للسفر» وحكمًا؛ لأنها تثبت بنفس 
رع معى؛ لأن الور في ثبوتها ليس نه لي و و 
النوم الناقض للوضوء علة للحدث اما لأن الحدث يضاف اله وسكما لن الحدث ينبت 


عنده لا معي لأنه ليس .وتر فيه» وإنما امور زا > ولكن لا كان الاطّلاع على 


حفيت متو وكا انع الوص سیا رجه غا نم قاد ودار الحكم علیہ 
استرحاء المفاصل 
والآن تمت أقسام العلة» وقد علمت ما في بياها من المسانحات الناشئة من فخر الإسلام يل 


والخلف توابع له. ثم يقول المصنف عل: وليس مر عا ادل ليق دموا على الدكي 
ېر 
يكون علة معى: لأنه موثر في الجملة لا اسماء فإنه لم يوضع للحكم» بل الموضوع له هو المجموع ولا حكمًا 
لتأختر الحكم عن الأول إلى وجود الآخر.(القمر) كما نقلنا: أي سابقًا بقوله: ورما يقال: إنه علة إل.(القمر) 
للرخصة: أي قصر الصلاة وفطر الصوم.(القمر) بل المشقة: أي بل المؤثر في ثبوت الرحص هو المشقة» فإن 
الرحص إنما شرعت لدفع المشقة» لكن المشقة أمر يتفاوت أحوال الان ورین الروت عه فأقيم السفر 
مقامهاء ودار الحكم وجودًا وعدمًا عليه.(القمر) النوم الناقض: وهو النوم مضطجمًا ومتكمًا.(القمر) 
لأنه: أي لأن النوم ليس يمؤثر فيه» أي في الحدث» إنما المؤثر في الحدث نخروج النجس من البدن.(القمر) 
ودار الحكم: أي الحدث عليه أي على النوم؛ فإذا وجد النوم وجد الحدث إلا نوم البي 5 فإنه ليس بناقض 
للوضوء. من المسامحات إخ: الأولى: تركه القسم السادس؛ وذكره في موضعه العلة في حيز الأسباب» والثانية: 
تركه القسم السابع وذكره موضعه وصفًا له شبهة العلة كأحد وصفي العلة» والثالثة: تركه العلة حكمًا بالكلية 
والجواب عن الأولى: أنه أدحل السادس في الرابع في مثال الثالث؛ وهو قوله: والتزكية في باب الشهادة أنه علة 
معن لا اسما ولا حكمًاء وأيضًا داخل في الخامس» وهو قوله: كأحد وصفي العلة في الربا؛ لأنه علة معي لا اسا 
ولا حكمًاء وعن الثالثة أنه ترك العلة حكمًا بالكلية في الأمثلة؛ لأنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العلل» 
ولذا لم يذكر في العلل قوله: لا تتقدّمه إلح هذا قياس للعلل الشرعية على العقلية؛ لأن الأصل وفاق الشرع 
بالعقل. (السنبلي) العلة الحقيقية: أي العلة التامة المستجمعة لجميع شرائط التأثير وارتفاع الموانع.(القمر) 





فصل في الأحكام ۴۳۱ قيام سبب الدليل مقام المدلول 
بل الواجب اقتراهما معًا كالاستطاعة مع الفعل» وهذا هو حكم القسم الأول الذي 
كان علة امماء ومعيً» وحكمًاء فإها العلّة الحقيقية الشرعية الي تقارن الفعل ولا تتقلدّمه. 
وذهب قوم إلى أنه يجوز مها مها على المعلول بالزمان؛ لأن العلل الشرعية في حك 
الجواهر موصوفة بالبقاء, 3 بد أن ثبت م بعد العلة» بخلاف العلل العقلية» فإهُا 


أي قائم الم بنفسه 


مقارنة مع معلوها اتفاقًا كحركة الأصابع مع حركة الخاتم. وأما الاستطاعة فهي مع 
الفعل البتة لا تتقدّمه سواء عدت عله شرعية أو عقلية. وهي إمّا تمثيل أو تنظير» والتي 
أي الفعل 


أي الاستطاعة 


تتقدّم على الفعل هي .معن سلامة الآلات والأسباب» وعليها مدار التكليف الشرعي. 
[قيام سبب الدليل مقام المدلول] 
وقد يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو رادار ول» هذا من تثمة مسائل العلة والسبب» 


بل الواجب اقتراهما: أي العلة والمعلول معّاء أي في زمان واحد كالاستطاعة أي القدرة الي احتمعت معها جميع 
شرائط التأثير وارتفعت جميع الموانع مع الفعل.(القمر) وذهب قوم: منهم أبو بكر بن الفضل وغيره.(القمر) 
موصوفة بالبقاء إلخ: ونحن نقول: إن العلل الشرعية أعراض في الحقيقة كالعقلية» فكانت غير قابلة للبقاء» وما قالوا: 
"إفها موصوفة بالبقاء" فممنوع.(القمر) فإهها مقارنة إخ: لأنها أعراض لا تبقى زمانين» فيوجب القران بينها وبين 
معلوها لعلا يلزم وجود المعلول بلا علة» أو لو العلة عن المعلول.(القمر) الأصابع: أي الي فيها الخاتم .(القمر) 
وهي إخ: اعلم أن المثال يكون فردًا من أفراد الممثل له بخلاف النظير؛ فلو كانت الاستطاعة علة شرعية لكان 
قول المصنف يلكه: "كالاستطاعة" تمثيلا» ولو كانت علة عقلية لكان هذا القول تنظيرًا. (القمر) 
والتي تتقدّم إلخ: جواب سوال مقدرء تقديره: أنكم قلتم: الاستطاعة تكون مقارئة مع الفعل» ولا يخفى أن 
التكليف بدون الاستطاعة يستحيل من الله تعالى» فيلزم أن لا يكون ا بل ال قد الاستطاعة» وهو 
كما تری.(السنبلي) 
وقد يقام إخ: قال أعظم العلماء مولانا عبد السلام الأعظمي يله: إقامة الداعي أو الدليل مقام المدعو أو 
المدلول فيما إذا أفضى إليه في غالب المواد» ولو أفضى إليه في مواد قليلة أو مساوية لمواد عدم الإفضاء فلا يعتبر» 
فظهر أن من قال من متعلمي الهند أن السماع الداعي إلى الحلال حلال كان جاهلاً بعلوم الشرعية.(القمر) 
الداعي: كدواعي الوطء من القبلة واللمس وغيرهما.(القمر) والدليل: هو الذي يحصل من العلم به العلم بشيء 
آخر كالسفر فإنه دليل على المشقة.(القمر) مقام المدعو: أي المسبب المدعو كالوطء.(القمر) 





فصل في الأحكام ۳۲ قيام سبب الدليل مقام المدلول 


ولم يّر في أقسامه الآتية بين الداعي والدليل» » فربما اتفق فيها حال الداعي» ورا اتفق فيها حال 


هذه الأقسام 


الدليل على ما ستعلم. وذلك أي قيام الداعي والدليل نا ل فع الضرورة والعجز كما في 
الاستبراء» فإن الموحب له توم شغل رحم الأمة بماء الغير» والاحتراز عنه واحب؛ لقوله علتة: 
بن “كان یمن بال وای الات قلا مسي ملو ورع شی به ولا كان ذلك أمرًا مخفيًا 
لا يقف عليه كل أحد ما لم يكن الحمل ثقيلاً أقيم حدوث الملك واليد الدال مقام شغل 
الرحم بالا وجعل هذا الحدوث دليلاً على أنه مشغول بالحمل البتةء وإن كان في بعض 
امواضع يقين بعدم الفغل تل أن تكون الحارية بكرًا أو مُشتراةً من يد محرمها ونحوه, 


أي شغل رحم الأ 


ولكن يضر هذا لشو رسكم بوجوب اسر اق كلما رحد برت انك وابد 
وغيره أي غير الاستبراء كالخلوة الصحيحة أقيمت مقام الدخول في حقّ وجوب المهر والعدّة, 


في أقسامه: أي في أقسام هذه الإقامة المذكورة في المتن.(القمر) والعجز: أي عن الوقوف على الحقيقة.(القمر) 
كما في الاستبراء: وهو الاحتراز عن الوطء ودواعيه عند حدوث الملك في الحارية إلى انقطاع حيضة أو ما يقوم 
مقامهاء كذا قيل.(القمر) ولا كان ذلك: أي شغل رحم الأمة يبماء الغير.(القمر) الدال: أي على شغل رحم الأمة 
اء الغير» فإن حدوث الملك يدل على ملك من يتلقى الملك من جهته وملكه يمكنه من الوطء وهو سبب شغل 
الرحم؛ وهو العلة للاستبراء» فحدوث الملك ممذه الوسائط صار دليلاً على شغل رحم الأمة نماء الغير.(القمر) 
دليلاً إلخ: حي دار الحكم معه وجودًا وعدمًا.(القمر) ونحوه: كأن تكون مشتراة من المحبوب.(القمر) مثل أن 
تكون في ملك المرأة.(احشي) كالخلوة الصحيحة: هي الخلوة بلا مرض وحيض وإحرام وصوم فرض» كذا في 
"الكنز".(القمر) مقام الدخول: فالعلم بالدحول والوطء ضرورة وعحز.(المحشي) 

في حق وجوب المهر: أي يجب المهر بالدحول؛ وكذا بالخلوة الصحيحة.(القمر) 

والعدة: أ يجب الغدة .كن لقث بعد الدخحول» وکا نطقت بعد الخلوة الصحيحة.(القمر 

*وهو ما روى رويفع بن ثابت الأنصاري قال: قال رسول الله 35 يوم حنين: لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر 
أن يسقي ماءّه زرعٌ غيره. رواه أبو داود رقم: ۲٠١۸‏ باب في وطء السباياء وقال البي 5# في سبايا أو طاس: لا توطأ 
حامل حى تضع؛ ولا غير ذات حمل حي تحيض حيضة: أخرجه أبو داود» رقم: 11851) باب في وطء السبايا عن 
أبي سعيد الخدري د وصحّحه الحاكم» وله شاهد من ابن عباس #5ها عند الدارقطئ. [إشراق الأبصار: ]8١‏ 





فصل في الأحكام ۴۳ قيام سبب الدليل مقام المدلول 
والنكاح أقيم مقام الدحول في ثبوت النسب» فههنا أقيم الداعي مقام المدعو؛ لأن الخلوة 
والنكاح داع إلى الدحول. 

أو للاحتياط كما في تحريم الدواعي إلى الوطء من النظر» والقبلة» واللمس أقيمت مقام 
الوطء ي الاستبراءء وحرمة المصاهرة» والإحرام» والظهار, والاعتكاف للاحتياط 
فهو أيضًا مثال لإقامة الداعي مقام المدعو. 

أو لدفع الحرج كما في السفر والطهر هذان مثالان لإقامة الدليل مقام المدلول» فإن 
السفر أقيم مقام المشقة» وجعل دالا عليها وإن لم يكن مه مشقة أصلاء فيدارٌ أمر رحصة 
القصر والإفطار على جرد السفر مع قطع النظر عن المشقة وإن كان الباعث عليه في 


أي قصر الصلاة أي إفطار الصوم القصر والإفطار 


نفس الأمر هو المشقة. وهكذا الطهر الخالي عن الجماع دليل ا ا لل عا وو ع ود 


أقيم مقام إلخ: فإن الموحب لثبوت النسب تكون الولد من ماء الزوج» وهذا أمر تفرد بعلمه الله تعالى» وعلم 
الوطء أيضًا متعسّر؛ فالنكاح سبب داع إلى الوطء أقيم مقام الوطء.(القمر) أقيمت إلخ: فكما أن الوطء حرام في 
هذه الحالات الآتية» فدواعيه أيضًا حرام احتياطا لئلا يقع في الحرام.(القمر) في الاستبراء: فإنه احتراز عن الوطء 
ودواعيه.(القمر) وحرمة المصاهرة: فحرمة المصاهرة كما تثبت بالوطء تثبت بدواعيه كما مر مفصلا. (القمر) 
والإحرام: فكما أن الوطء حرام فيه يحرم دواعيه.(القمر) والظهار: أي في الظهار قبل الكفارة.(القمر) 
والاعتكاف: فإنه كما يحرم فيه الوطء يحرم دواعيه أيضًا.(امحشي) هذان مثالان إلخ: قال بعض المحشّين: الطهر 
دليل قائم مقام المدلول» أي الحاجة إلى الوطء؛ فهو تمثيل صحيح» وأما التمثيل بالسفر ففيه مسامحة حيث هو 
ليس بدليل على المشقة» بل مفض إلى المشقة» قلت: السفر سبب المشقة أقيم مقام المشقة تيسيرًا على العباد؛ 
ولأنما أمر باطن يتفاوت أحوال الناس فيه» فلا يمكن الوقوف على حقيقتهاء فأقام الشرع السفر مقامها؛ لأنه 
سبب في غالب الأحوال لاء وهذا السفر مثال للعلة اسما وحكمًا لا معنىّ» ومثل السفر المرض» فإنه أيضًا سبب 
داع إلى التلف وازدياد المرض الذي هو موحب حقيقي للرخصة. لكن لما كان ذلك أمرًا باطنًا سقط اعتباره في 
إضافة الحكم إليه وأقيم المرض مقامه» وكذا أقيم النوم مقام الحدث» والمس عن شهوة: والنكاح مقام الوطء في 
حق حرمة المصاهرة» فبالتحقيق يظهر أن السفر مثال إقامة السبب مقام المدعو لا الدليلء ومثال إقامة الدليل مقام 
المدلول هو ما قال الشارح بعد ذلك ومن جملة أمثلة إقامة الدليل إلخ.(السنبلي) 

أقيم إلخ: لدفع الحرج» فإن في درك المشقة لا بد من تفتيش بالغ» ويتفاوت أحوال الناس في المشقة. 


فصل في الأحكام 4 قيام سبب الدليل مقام المدلول 
على الحاجة إلى الوطء وإن لم تكن ا جام إليه في القلب» فأقيم الطهر مقام الحاحة في 


أي حاجة الرجل 


حقّ مشروعية الطلاق فيه؛ لأن الطلاق م يشرع إلا في زمان كان عتاجا إلى الوطم في 
وهذا لم يشرع في وقت الحيض أو الطهر الذي وطتها فيه. والفرق بين الضرورة ودفع 
الحرج: أن ي الضرورة والعحز لا يمكن الوقوف على الحقيقة صلا وقي دفع الحرج 
يمكن ذلك مع وقوع مشقة» كما في السفر يمكن إدراك ١‏ الشقة بحسب أحوال أشخاص 


أي الوقوف على الحقيقة 


الناس. والفرق بين السبب والدليل: أن السبب لا يخلو عن تأثير له في المسبب» والدليل 
قد يخلو عن ذلك فتكون فائدته العلم بالمدلول لا غير ومن جملة أمثلة إقامة الدليل مقام 
المدلول ع واه امحبة في قول الرحل لامرأته: "إن كنت تُحبيّي فأنت 
طالق" فقالت: > طلّقت؛ لأن الحبة أمر باطن لا يُوقف عليه إلا بالإخبا لكنه 


صادقة أو 1 إيقاع الطلاق 


يقتصر على شس ويه بالتخيير» والتخيير مقتصر على الجلس. 


على الحاجة: وهذه الحاجة أمر يتعسّر دركها. لأن الطلاق إخ: أي أن الطلاق أمر ممنوع؛ لِمّا فيه من قطع 
النكاح المسئون؛ لأنه شرع ضرورة أنه قد يتاج إليه عند العجز عن إقامة حقوق النكاح» والحاجة أمر باطن 
لا يوقف عليه؛ فأقيم دليلها وهو زمان يتجدّد فيه الرغبة» وهو الطهر الخالي عن الجماع مقام الحاجة تيسيرّاء 
وقيل: فيه وهن؛ لأن الطهر نفسه ليس دليل الحاحة كما لا يخفى» والأولى أن يقال: إن دليل الحاحة هو الإقدام 
على الطلاق في الطهر؛ لأنه زمان يرغب الوطء فيه» فإذا أراد الطلاق فيه فيعلم منه أن له حاجة إلى الطلاق المانع 
عن الوطءء "شرح حسامي".(السنبلي) لم يشر ع !لخ: فإن الطلاق من أبغض المباحات» وإنما أبيح لضرورة دفع 
الخلل في المعاشرة.(القمر) وطئها فيه: لأن في أيام الحيض لا حاجة إلى الوطء بل نفرة منه.(احشي) 

لا يمكن الوقوف إلخ: كشغل رحم الأمة يماء الغير.(القمر) إدراك المشقة: أي في السفر تكون المشقة لا محالة. 
(المحشي) عن تأثير ! لخ: فلا بد للسبب أن يتقدم على المسبب.(القمر) 

عن ذلك: أي التأثير في المدلول والإفضاء إليه» فيجوز أن يكون المدلول مقدّمًا على الدليل؛ ألا ترى أن الإخبار 
عن الحبة دليل على المحبة ولا أثر له فيها.(القمر) لكنه: أي لكن الأخبار يقتصر على الجلس حى لو أخبرت عن 
امحبة حارج المجلس لا يقع الطلاق؛ لأنه أي لأن قول الرحل لامرأته: "إن كنت تحبيي فأنت طالق" مشبه بالتخيير» 
أي من حيث أنه جعل مدار الأمر على إخبارها ومحبتهاء والتخيير مقتصر على المحلس.(القمر) 





فصل في الأحكام 1 بيان شرط الحكم 


[بيان شرط الحكم] 

والثالث: الشرط؛ وهو ما يتعلّق به الوجود دون الوجوب» احترز به عن العلة» وينبغي 
أن راد عليه قوله: "ويكون حارجًا عن ماهيته" ليخرج به الجزء» هكذا قيل. 

وهو خمسة بالاستقراء» الأول: شرط محض لا يكون له تأثير في الحكم؛ بل يتوقف عليه انعقاد 
لعلة كدخول الدار بالنسبة إلى وقوع الطلاق المعلّق به في قوله: "إن دخحلت الدار فأنت طالق". 
لقوله: أنت طالق 

والثاني: في حكم العلل في حق إضافة الحكم إليه ووحوب الضمان على صاحبه كحفر 


هذا الشرط 5 
ابر في العاريق: فانه شرط تلف ما ُتلف بالسقوط فيه؛ لأن العلّة في الحقيقة هو التقل 
EE‏ 
ميلان طبع الثقيل إلى السفل» ولكن الأرض كانت مانعة ماسكة» 


والثالث: أي مما يتعلق به الأحكام.(القمر) الشرط: قلت: الشرط لغة العلامة؛ ومنه أشراط الساعة لعلامائما 
اللازمة لهاء ومنه الشروط للصكوك؛ لأا علامات دالة على الصحة؛ ومنه الشرطي بالسكون والحركة؛ لأنه 
نصب نفسه على زيّ وهيئة لا تفارقه في أغلب الأحوال فكان لازمًا. (السنبلي) 

الوجود: بأن يوجد هذا الشيء عند وجوده.(القمر) دون الوجوب: ولا بد من قيد آخر وهو دون الإفضاء 
احترارًا عن السبب» فإنه مفض إلى الحكم, ولعلّ المصنف باه تركه بناءً على ما يفهم هذا القيد من المقابلة 
بالأسباب.(القمر) عن العلة: فإنه يتعلّق بما وجوب الشيء.(القمر) ليخرج به الجزء: فإن الجزء أيضًا ما 
يتعلّق به وجود الكل دون الوحوب لكنه ليس بخارج.(القمر) بالاستقراء إلخ: هذا اتباع 

للفخر الرازي؛ وأما صاحب "التوضيح" فقد أسقط الخامس» وهو الشرط الذي في معئ العلامة لِمّا أنه العلامة 
نفسهاء وجه الضبط في الأربعة الباقية بان وجود الحكم إن لم يكن مضافًا إليه فهو الرابع كأول الشرطين؛ وإن 
كان فإن تخلل بينه وبين الحكم فعل فاعل مختار غير منسوب إليه وكان غير متصل بالحكم فهو الثالث؛ وإلا فإن 
لم تعارضه علة تصلح لإضافة الحكم إليها فهو الثاني» وإن عارضه فهو الأول؛ كذا في "التلويح".(السنبلي) 
كدخول الدار: فإنه شرط محض ليس مورا في وقوع الطلاق ولا مفضيًا إليه» بل يتوقف عليه انعقاد علة 
لوقوع الطلاق» وهو قوله: "أنت طالق".(القمر) في حكم إلخ: وهذا في شرط لا يكون العلة صالحة لنسبة الفعل 
وإضافة الحكم إليها لكوفا غير مختارة؛ ولذا يُضاف الحكم إلى هذا الشرط؛ فهو خلف عن العلة.(القمر) فإنه: 
أي فإن حفر البئر في الطريق شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه» أي في البشر» وهو الإنسان أو الدابة.(القمر) 

هو الثقل: وهذا لا يصلح لإضافة الحكم إليه فإنه أمر حلقي ليس باختياري.(القمر) 





فصل في الأحكام لاك بيان شرط الحكم 
وخر الور إزالة الا ورقع انلايع من قبيل التتروط» ولعي سب عض ليس بعلا ليخ 
فأقيم الحفر الذي هو الشرط مقام العلة في حقّ الضمان إذا حر بق .كير ملگ راا ا إن 
حفر قي ملكه أو ألقى الإنسان نفسه عمد في البئر» فحينئلٍ لا ضمان على الحافر أصلاً. 
وشق الزق» فإنه شرط لسيلان ما فيه؛ إذ الزق كان 0 وإزالته شرط» والعلة هي 


کونه مانا لا يصلح أن ُضاف الحكم له إذ هو أمر جيني للشيء اساي شد 


كوته مائعًا 


إل الشرط» ويكون صاحب الشرط ضاًا تلف مي ولتقصان الخرق ‏ 

والثالث: شرط له حكم الأسباب» 7 
مختار» لا يكون ذلك الفعل منسوبًا إلى ذلك الشرط» ويكون ذلك الشرط سابقًا على ذلك 
الفعل» واحترز به عمًا إذا تخلل فعل فاعل طبيعي كحفر البثرء فإنه في حكم العللء وعما إذا 
كان ذلك الفعل منسوبًا إلى ذلك الشرط كفتح باب قفص الطير؛ إذ طيرانه منسوب إلى 
الفتح» فإنه أيضًا في حكم العلل عند محمد يك حن يضمن الفاتح عنده خلاقًا هماء 


سبب محض: لأنه مفض إلى الوقوع في الببر.(القمر) ليس بعلة له: بدليل أنه لو نام في موضع فحفر ما نحته 
يحصل الوقوع بدون الشيء.(القمر) فحينئفٍ لا ضمان !لخ: لأنه لا تعدى في حفر البثر في ملك نفسه» ومن 
ألقى نفسه عمدًا في البئر فالحكم مضاف إلى هذا الإلقاء لصدوره من فاعل مختار عمدًا وقصدًا» فلا يضاف 
الحكم إلى الشرط أي حفر البئر لصلاحية العلة لإضافة الحكم إليها.(القمر) والعلة إل: أي العلة لسيلان ما في 
الزق هي كونه مائعًا سائلاً رقيق القوام» يقال: "ماع الشيء" إذا حرى على وجه الأرض منبسطًا. (القمر) 
فأضيف: أي الحكم إلى الشرط أي الشق.(القمر) كحفر البئر: فإنه تخلل بينه وبين المشروط أي السقوط في 
البئر فعل فاعل طبعي خلقي أي الثقل.(القمر) فإنه: أي فإن الشرط الكذائي.(القمر) 

فإنه: أي فإن فتح باب قفص الطير.(القمر) يضمن الفاتح: لأن فعل الطير هدرء فإذا حرج على فور الفتح 
يجب الضمان على الفاتح» فإن النفار أمر طبعي للطيرء فلا عبرة به» فيضاف الحكم إلى الفتح.(القمر) 

خلافا هما: أي للشيخين» فإنه عندهما لو فتح باب قفص الطير فطار لا يضمن الفاتح؛ لأن فتح باب القفص 
شرط تخلّل بينه وبين مشروطه أي الطيران فعل فاعل مختار أي خروج الطير عن القفص؛ وليس هذا الفعل من 
لوازم الفتح وضرورياته» فكان الفتح شرطا في حكم الأسباب» فلا يجعل التلف مضافا إليه. (القمر) 








فصل في الأحكام 1۳۷ بیان شرط الحكم 
وعمًا إذا لم يكن الشرط سابقًا على ا الدار في قوله: "أنت طالق إن دحلت 
الدار'؛ إذ هو مؤختر عن تكلّم قوله: "ا نت طالق" فإنه شرط محض داخل في القسم الأول. 
كما إذا حل قید عبد أب ف فإنه شرط للإباق؛ إذ القيد كان مانعاء فإزالته فرط ولكن 


ب أكي إنسان أي من الإباق 
تخلل بينه وبين الإباق ف فاع المختار وهو العبد» وليس هذا الفعل ويا إلى 
والنفر 
لشرط؛ إذ لا يلزم أن يکود كل ما يحل القيد آئن الت وقد تقدّم هذا الحلّ على 
الإباق» فهو في حكم الأسباب» فلهذا لا يضمن الحال قيمة العبدء بخلاف ما إذا أمر 
لعبد بالإباق حيث يضمن الآمر وإن اعترض فمل اقل مختار؛ لأن الأمر بالإباق 
ستعمال له» فإذا أبق بأمره فكأنه غصبه i‏ لاف ما إذا كانت الواسطة 
أي طلمي العمل أي للعبد 
متخللة مضافة إلى السبب» فإنه يضمن صاحب السبب كسوق الدابة وقودها؛ إذ فعل 
لدابة وهو التلف مضاف إلى السائق والقائد؛ فيضمنان ما تلف بما. 
أي بالدابة 
على العلة: أي فعل الفاعل المختار.(القمر) فإنه شرط محض: لخلوه عن معن العلية والسببية.(القمر) 
ولكن تخلل إح: فإن العبد فر باحتياره.(القمر) إذ لا يلزم اخ فان حق المولى مانع من الخروج والإباق. (القمر) 
على الإباق إلخ: فلم يترئب الإباق على الحلَ» فلا يكون مضافًا إليه» فلم يكن ضامًاء والإباق في الحقيقة علة 
التلف, والحاصل أن الحل وإن كان في الحقيقة شرطًا لكن له حكم السبب؛ إذ السبب الحقيقي يتقدّم على وجود 
العلة كما أن الشرط يتأخّر عنهاء وهذا الوصف حاصل للحل؛ لأنه سابق على الإباق الذي هو علة التلف» 
فثبت أن له حكم السبب.(السنبلي) حكم الأسباب: أي الي ليس فيها مععئ العلة.(القمر) 
لايضمن الحال اخ أي لمالك العبد» وهذا إذا كان العبد عاقلاء وأما إذا كان مجنوئًا فالحال ضامن قيمته 
للمالك عند محمد يلك.(القمر) فإنه يضمن إلخ: لأن هذا السبب في معن العلة.(القمر) 
كسوق الدابة إلخ: فإن السوق والقود سبب له حكم العلة؛ لأن العلة تحدث به» وههنا ليس كذلك؛ لأنه قد 
اعترض على الحل ما هو علة قائمة بنفسها غير حادثة بالشرط وهو الإباق» فالحل سبي غنض اليس ليه ينعي 
العلة أصلاء فثبت أنه شرط في حكم السبب لا في حكم العلةء فليس ل فائين إل قار الجر ذل هو کن ازل 
الدابة في الطريق» فجالت يُمنة ويسر ثم أصابت شيًا لم يضمنه المرسل؛ لأن فعله قد انقطع بالجولان أو 
الوقوف» ثم أا أنشأت سيرًا آخر باحتيارهما. (السنبلي) 
مضاف إل: لأن السوق والقود حمل على الذهاب كرمّاء فينتقل فعل الدابة إلى السائق والقائد.(القمر) 











فصل في الأحكام ۴۸ بيان شرط الحكم 
والرابع: شرط اسمّاء لا حكمًا كأوّل الشرطين في حكم تعلو مما كقوله لامرأته: "إن 
دحلت هذه الدارّ فهذه الدارَ فأنت طالق"2 فن دخول الدار الذي يوجد أولاً يكون 
شرطًا اء لا حكمًا؛ إذ الحكم مضاف إلى آحر الشرطين وجودّاء فهو شرطه اسما 
وحكمًا من جميع الوحوه» فلو وحد الشرطان في الملك بأن بقيت منكوحة له عند 
وجودهما فلا شك أنه ينزل الجزاء» وإن لم يوجد في الملك أو وجد الأول في الملك 
دون الثاني فلاشك أنه لا ييزل الجحزاء» وإن وجد الثاني في الملك دون الأول بأن أبانها 


العدم مام الشرط 


الزوج فدخلت الدار الأول ثم زو جهاء فدحلت الدار الثانية ينزل الجزاءه وتطلق 
عندنا؛ لأن المدار على آخر الشرطينء 2-2 إنها e‏ التعليق وفي وقت 


نزول الجزاء» وأما في ما بين ذلك فلا و e‏ زفر نك لا تطلّق؛ لأنه يقيس الشرط 
اي لا يحتاج إلى الملك 


الآخر على الأول؛ إذ لو كان الأول يوحد في الملك دون الآحر لا تطلق فكذا عكسه. 
والخامس: شرط هو كالعلامة الخالصة كالإحصان في الزنا دود مسا ROSAS DE‏ 


شرط اسا أي صورةٌ لوحود صيغة الشرط أو دلالته» ولتوقف المشروط على الشرط.(القمر) لا حكمًا: فإن 
المشروط ليس مقارنًا به وجوداء بل هو يتأختّر إلى وجود أمر آخرء وهذا القسم يسمى شرطًا بحارا.(القمر) 

اما: لتوقف الحكم عليه في الجملة.(القمر) إذ الحكم: أي وقوع الطلاق مضاف إلى آخر الشرطين وجودًا وهو 
دخول الدار الثانية» فإنه يتحقّق عند نحققه» فهو أي آحر الشرطين شرطه اسما إلخ.(القمر) 

في الملك: بأن أبانهاء فدحلت الدارين» أو وحد الأول في الملك دون الثاني بأن دحلت إحداهما وهي في نكاحه» ثم 
أبائما فدخحلت الأحرى لم طلق اتفاقا.(السنبلي) بأن أبانها الزو ج: أي قبل دول الدار الأولى.(القمر) 

آخر الشرطين: فإن الحزاء إما يترئب على تمام الشرط» وتمامه إثما هو بوجود الجزء الآخر.(القمر) 

والملك إثما يحتاج: [لأن الملك في الثاني ضروري بوقوع الحزاء دون الأول» فلا يصح قياس زفر بك لفوات 
المساواة] في وقت إ: فظهر أن لا بد للشرط الثاني من الملك» لا للشرط الأول.(امحشي) 

الشرط الآخر: فإن الشرطين شيء واحد في وجوب الحراءء فكما في إحداهما يشترط الملك كذا في 
الأخرى.(السنبلي) فكذا عكسه: أي يوجد الآخر في الملك دون الأول.(القمر) كالعلامة الخالصة: أي الي 
لا يتعلق يما وجود حين يكون شرطًا ولا وحوب حي يكون علة» بل هي تعرف وجود الحكم.(القمر) 





فصل في الأحكام ۴۹ بيان شرط الحكم 

شرط للرحم في معنى العلامة» وقد عدوا هذا تارة في الشرط وتارةً في العلامة على ما 
ذا .1 يعد صاحب 17 هذه الأقساء م فى ولو[ ضتابطة يعرف 

سبحي ولا عله صاحب اتوضيح” من جل لاإ م ألم ترا ضاطة بر 

ما الفرق بين الشرط وما في معناه على ما قال: 

نما يعرف الشرط بصيغته ف الشرط مثل قوله: "إن دخلت الدار فأنت طالق"» 

يعرف الشر كحروف الشرط مثل قو ر لق 

وفيه تنبيه على أن صيغة الشرط لا ينفكٌ عن معنى الشرط قط. 

إيراد كلمة الحصر 

أو دلالته» وهي الوصف الذي يكون في معن الشرط كقوله: "لمرأة الي أترّجها طالق 

م » فإنه معن الشرط دلالة لوقوع لو ٠‏ ف النكرة» أي الامرأة الغير المعينة 

بالإشارة» لا النكرة النحوية؛ إذ قن سيك ال فا ول رخف فرج اي اة 

اقلق معتبر في الغائب ب نصح ا ة على الشرط» فصار كأنه قال: "إن تروحت امرأة 

فهي طالق" ولو وق 55 يأك بقول: "هذه المرأة التي أتروّج فهي طالق". 

لما صلح دلالة على الشر 0 ؛ لأن الوصف في الحاضر لغو؛ إذ الإشارة أبلغ في التعريف من 

الوصف» فكأنه قال: "هذه المرأة طالق"؛ فيلغو في الأجبيّة. 

في معنى العلامة: فإنه معرف ومظهر لحكم الزناء وهو أنه حين وجد كان موجبًا للرحم» والمعرّف علامة.(القمر) 

ولذا لم يعدّه: أي الشرط الذي هو كالعلامة.(القمر) عن معنى الشرط: وهو وجود الحكم عند وحود 

الشرط.(القمر) أو دلالته: أي يدل الكلام على التعليق دلالة كلمة الشرط عليه.(القمر) 

أي الامرأة إلخ: دفع دحل» تقريره: أن لفظ المرأة في المعن معرفة» فكيف تفه المصدف يك بكونه نكرة؟(القمر) 

لا النكرة النحوية: حواب سوال مقدّر, تقريره: أنا لا نسلّم وقوع الوصف في النكرة؛ لأن المرأة في قوله: المرأة 

الي إل معرفة لا نكرة؟ فأجاب بأن المراد بالنكرة غير المعينة بالإشارة لا النحوية.(السنبلي) 

وهو معتبر إلح: لتعرف الغائب بالصفة.(القمر) يصلح !لخ: وهذه الدلالة حصلت من الموصولء فإن النحاة يقولون: 

النكرة الموصوفة بالحملة الفعلية والظرفية؛ أو الاسم الموصول الذي صلته جملة فعلية أو ظرفية أو الاسم الموصوف 

باسم الموصول المذكور إذا وقع مبتدأ يكون متضمنًا لمعيى الشرط؛ ولذلك يجوز الفاء على خبره.(السنبلي) 


فصار كأنه إلخ: لأن ترب الحكم على الوصف تعليق به كالشرط.(القمر) فيلغو في الأجنبية: أي فيلغو هذا 
القول إذا أشار به إلى الأجنبية؛ لأنها لا تصلح محلية الطلاق» فصادف الإيقاع بغير محله» فيلغو. (القمر) 





فصل في الأحكام f‏ بيان شرط الحكم 
ونص الشرط يجمع الوجهين. أي المعين وغير المعين» حى لو قال: "إن تزوّحت امرأة 
فهي طالق" أو "إن تزوّحت هذه المرأة فهي طالق" يقع الطلاق بالتروج في الصورتين. 

والرابع: العلامة» وهي ما يعرّف الوجود من عون أف تعلق يه ,وحوري وال ورف 


أي وجود | 


فقوله: "ما يعرف الوجود" احتراز عن السبب؛ إذ هو مُفض لا معرفء وقوله: "من غير 
أن يتعلق به وحوب" احتراز عن العلة؛ و"لا وجود" احتراز عن الشرط كالإحصان في 
باب الزناء فإنه علامة للرجم» وهو عبارة عن کون الزاني حرًا مسلا مكلا وطئ بتكاح 
صحيح مرّة) فالتكلييٍ شرط فق ر سائر الأحكا» والحرية لتكميل العقوبة وإ العمدة 


أي بالعقل 
ههنا هي الإسلام؛ ولو بالنكاح الصحيح وما جعلناه علامة لا شرطا؛ لأن الزنا إذا 
ا 
تخت لا يتوقف انعقاده عله للرجم على إحصان يخذث بعدها إذ لو وجد الإحصان بعد 


أي بعد الزنا 


الزنا لا يثبت بوجوده الرحم» A 03 ESER ESERIES‏ كوه E SEA BAHT‏ 
بل يجب الحلد 


ونص الشرط: أي صريح الشرط؛ وهو ما يكون بصيغته يجمع الوحهين؛ بخلاف دلالة الشرط فإها لا نجع 
الوجهين؛ بل تختص بالدكرة لقصور هذه الدلالة؛ فإها شرط معي لا صيغة.(القمر) والرابع: أي ما يتعلق به 
الأحكام.(القمر) يعرف الوجود إخ: مثل التكبيرات في الصلاة إعلام على الانتقال من ركن إلى ركن؛ والأذان 
علم الصلاة» والتلبية علم شعار اح ومثل رمضان في قول الرحل لامرأته: أنت طالق قبل رمضان بشهر فإنه 
معرّف محض للزمان الذي يقع فيه الطلاق» وقد يُسمّى العلامة شرطاء يعني بطريق المجازء وذلك مثل الإحصان 
في باب الزناء "تحقيق".(السنبلي) احتراز عن العلة: لتوقف وجوب المعلول على العلة.(القمر) 

احتراز عن الشرط: فإنه يتوقف عليه وجود المشروط.(القمر) لتكميل العقوبة: أي ليصير أهلا للعقوبة 
الكاملة.(القمر) وإنما العمدة ههنا إل: قال في "التحقيق": قيل: إحصان الزنا عبارة عن اجتماع سبعة أشياء: 
العقل؛ والبلوغ» والحرية» والنكاح الصحيح؛ والدخول بالنكاح» وكون كل واحد من الزوجين مثل الآخر لي 
صفة الإحصان» والإسلام» قال: وقال شمس الأئمة يله: شرط الإحصان على الخصوص شيئان: الإسلام 
والدحول بالنكاح الصحيح بامرأة هي مثله» فأما العقل والبلوغ فهما شرطا الأهلية للعقوبة لا شرطا الإحصان 
على الخصوص» والحرية شرط تحصيل العقوبة.(السنبلي) ههنا: أي في حصوص شرط الإحصان.(القمر) 

لا يتوقف إخ: أي كما يكون التوقف على حدوث الشرط.(القمر) 





فصل في الأحكام ١4١‏ بیان شرط الحكم 
وعدم كونه علة وسيبًا ظاهرء فعلم أنه عبارة عن حال في الزاني يصير به الزنا في تلك 
الحالة موجبًا للرجم» عق معن “كونه فلاف وهذا عند بعض المتأحرين» ومختار الأكثر أنه 
شرط لوجوب الرب حم الأ الشرط ما وشل عليه وجرد الك والإتحصان فده لانت 
إذ الزنا لا يوجب الرب م ر مرت لا نوسي القع رة الاب عي ۷ بن 
شهوده إذا رجعوا بحال» تفرع غل يرن الإحصان علامة لا شرطًاء يعن إذا رحع شهود 
الإحصان بعد الرحم لا يضمنون دية المرجوم بحال أي سواء رجعوا وحدهم أو مع شهود 
الزنا ايض لأنه اعلامة لا يتعلق با وجوب ولا وجود ولا يجوز إضافة الحكم إليه» 
ET‏ 5 شهود الشرط والعلة بأن شهد اثنان بقوله: "إن دخلت الدار فأنت 


أي الزوج 


طالق" وشهد اثنان بدحول الدار» ثم رحع شهود الشرط وحدهم» فإهم يضمنون عند 
بعض المشايخ؛ لأن الشرط صالح لخلافة العلة عند تعذّر إضافة الحكم إليها لتعلق الوحود 
به وثبوت التعادي منهم» وهو عختار ف فخر الإسلام ي وعند تهس الأئمة؛ لا ضمان 


أي بالشرط شهود الشرط 

وعدم كونه: أي الإحصان علة وسببًا ظاهر؛ لأنه ليس وتر في الرحم ولا هو طريق مفضي إليه.(القمر) 

ظاهر إلخ: وهو أنه ليس بطريق مفض إليه» فعرفنا أن الرحم غير مضاف إليه وجوبًا ولا جودّاء ولكنه عبارة عن 
حال في الزاني يصير الزنا في تلك الحالة موجبًا لارحم» فكان معرقًا أن الزنا حين وجد كان موجبًا للرحم» فكان 
علامة لا شرطًا (السنبلي) عن حال إلخ: وهو كون الزاني حرًا مسلمًا كما مر.(القمر) 

أنه شرط إلخ: فشهود الإحصان إذا رجعوا يضمنون لإضافة التلف بالرجم إلى هذه الشهود.(القمر) 
والإحصان بمذه المثابة: فإن وحوب الرحم يتوقف عليه .(القمر) أو مع شهود الزنا إلخ: قبل القضاء أو بعده؛ 
لأنهم كانوا شهود العلامة» والعلامة لا يتعلق يما وحود ولا وجوب» فلا يجوز إضافة الحكم إليها بوجه؛ فإذا 
لم يضف الرجم إلى العلامة وهو الإحصان فشهود الإحصان بريئون عنه» فلا ضمان عليهم. (السنبلي) 

وجوب ولا وجود: أي وجوب الحكم وهو الرجم ولا وجوده.(القمر) إن دخلت إلخ: أي بان الزوج علق 
طلاقها على دخول الدار وهي غير موطوءة.(القمر) فإفهم يضمنون: أي الزوج ما أده المرأة من نصف المهر.(القمر) 
وعند هس الأئمة: وعامة الحققين منهم أبو اليسر.(القمر) 








فصل في بيان الأهلية ١4‏ بيان العقل 
عليهم قياس على شهود الإحصان» وإن رجع شهود اليمين وشهود الشرط حميعًاء 
فالضمان على شهود اليمين خاصة؛ م صاحب علّة: فلا يضاف التلف إلى شهود 
الشرط عن وعند زفر ب شهود الإحصان إذا رجعوا وحدهم ضمنوا دية 
المرجوم ذهابًا”. ل أنه شرطء والجواب: أن الإحصان علامة لا تصلح للخلافة» ولئن 
سَلمنا أنه شرط فلا يجوز إضافة الحكم إليه؛ لأن شهود العلة وهي الزنا صالحة للإضافة؛ 


كما ذهب إليه المتقدمون 


فلم يبق للشرط اعتبار؛ إذ لا اعتبار للخلف عند إمكان العمل بالأصل. 
ولمّا فرغ عن بيان متعلقات الأحكام شرع في بيان أهلية الحكوم عليه وهو المكلف. 
ولمًا كان من المعلوم أن أهليته لا تكون بدون العقل» فلذا بدأ بذ کر العقل› فقال: 
[فصل في بيان الأهلية] 
أي أهلية الخطاب 


والعقل معتبر لإثبات الأهلية؛ إذ لا يفهم الخطاب بذوله» وخطاب من لا يفهم قبيح» 


وقد مر تفسيره في السنة» مايال © YÊR A‏ ج82 بود Ê Û‏ كحي ع جا فقن بلا طعا e‏ 
العقل 


فالضمان: أي ضمان ما أدَّى الزوج إلى المرأة على شهود اليمين أي التعليق خاصة؛ لأنهم أي لأن شهود التعليق 
شهود العلة؛ لأنهم أثبتوا قول الزوج: "أنت طالق" وهو علة لوقوع الطلاق» فلا يضاف إلخ.(القمر) 

ذهابًا: إلى أنه أي الإحصان شرط؛ والشرط والعلة سواء في إضافة الضمان إليهما لتوقف الحكم على الشرط 
كما يتوقف على العلة.(القمر) علامة: أي ليس بشرطء فلا يجوز إضافة الحكم إليه.(القمر) 

صالحة إلخ: وعند وجود العلة الصالحة للحكم لا يضاف الحكم إلى الشرطء فشهود الزنا شهود العلة» وهي 
صالحة للحكم» فيضاف التلف إليهم» فيجب عليهم الضمان خاصة إن رجعوا عن الشهادة» فإن ثبتوا انقطع 
الحكم بشهادقم عن الشرط.(السنبلي) للإضافة: أي لإضافة الحكم إليها.(القمر) متعلقات: أي السبب والعلة 
والشرط والعلامة.(القمر) شرع: فإن الأحكام وما يتعلّق بالأحكام لا تثبت بدون أهلية امحكوم عليه» وهي 
صلاحية المكلف لوجوب الحقوق المشروعة.(القمر) العقل إلخ: عند الأكثر العقل قوة ما إدراك الكليات 
للنفس» ومحلها الدماغ عند الفلاسفة» والقلب عند الأصوليين» وهو اللحم والقوة هي المراد بالور في قول 
الحنفية: إن العقل نور يهتدي من منتهى درك الحواس.(السنبلي) 





فصل في بيان الأهلية ١4‏ بيان العقل 
وأنه لق متفاوتاء فالأكثر منهم عقلاً الأنبياء عليهم السلام والأولياء جب ثم العلماء 
والحكماء ثم العوام والأمراء ثم الرساتيق والنساءء وف كل نوع منهم درحات متفاوتة, 
ققد بوازي آل مهم يواعد نوكي عن صخي سعد رج ينقلهبما نسر خد الگ راگن 
أقام الشرّع البلوغ مقام اعتدال العقل» واحتلفوا في ان وعدمه» فقالت الأشعرية: 
لا عبرة للعقل دون السمع» وذ جام السمع غه اعرة دون اتل فلا نهم جسن شيء 
وقبحه وإيجابه وتحرعه به» ولا يصح إيمان صبي عاقل؛ لعدم ورود الشرع به» وهو 
قول الشافعي سء ل واحجوا بقوله تعالى: وما كنامعَذَِّينَ حَنَى تبعت رَسُولاً» 


)1١ 8 (الإسراء:‎ 


وقالت المعتزلة: إنه علة موجبة لما استحسنه» ومحرمة لما استقبحه على القطع والثبات 


وأنه: أي العقل حلق متفاوئًا في الناس قوة وضعقًا. (القمر) 

متفاونًا: هذا رد لما قال المعتزلة: إن العقل غير متفاوتة؛ لأن مدار التكليف والدائر غير متفاوتة» فالمدار أيضًا كذلك 
فالمصنف له رد قول المعتزلة وإن لم يكن غرضه هذاء فلا وجه لذكر هذه العبارة في هذا المقام؛ لأن مناسبة العبارة 
بالعقل معتبر لإثبات الأهلية» فقالت الأشعرية: لا عبرة للعقل أصلاً. 

متفاوتًا: يعي أن العقل متفاوت ف أفراد الإنسان حدونًا وبقاءً» أما حدوئًا؛ فلأن النفوس متفاوتة بحسب الفطرة في 
الكمال والنقصان باعتبار زيادة اعتدال البدن ونقصانه» وأما بقاء؛ فلأن النفس كلما زادت في كثرة العلوم ازدادت 
تناسبًا بالعقل الفعّال الكامل من كل وجه» فازدادت إفاضة نوره عليها لازدياد الاستفاضة بازدياد المناسبة» ولا 
تفاوتت العقول في الأشخاص تعذر العلم بأن عقل كل شخص هل بلغ المرتبة الي هي مناط التكليف؟ فقدّر 
الشارع تلك المرتبة بوقت البلوغ إقامة للسبب الظاهر مقام حكمه» هذا ملخص ما في "التلويح".(الستبلي) 

لا عبرة: أي في معرفة الأحكام الشرعية العقل دون السمع أي من الشارع.(القمر) السمع: أي المسموع وهو 
الدليل الشرعي.(القمر) حسن شيء: : أي كون الشيء قابلا؛ لأن يثاب على فعله.(القمر) 

وقبحه: أي كون الشيء قابلاً أن يعاقب عليه.(القمر) لعدم ورود إخ: فإن الصبي العاقل لا يكلّفه الشارع.(القمر) 
واحتجّوا بقوله تعالى إلخ: فإن هذا القول يدل على نفي العذاب عنهم قبل البعثة» وهذا الانتفاء حكم الكفر 
عنهم.(القمر) إنه: أي العقل علة موجبة لما حكم العقل بحسنه كشكر المنعم؛ وعلة محرمة لِمّا حكم العقل بقبحه 
ككفران نعماء الله تعالى.(القمر) لما استحسنه: مثل معرفة الصانع بالألوهية وشكر المنعم.(الحشي) 

ا استقبحه: مثل الجهل بالصانع وكفر المنعم.(المحشي) 





فصل في بيان الأهلية E6‏ بيان العقل 

فوق العلل الشرعية؛ لأن العلل الشرعية أمارات ليست موجبة لذاتماء والعلل العقلية 

موجبة بنفسهاء وغير قابلة للنسخ والتبديل. 

فلم يغبتوا بدليل الشرع ما لا يد ركه العقل مثل رؤية الله تعالى» وعذاب القبرء والميزان» 
أي المعتسزلة أي من العقائد ي البصر 

والصراط وعامة أحوال الآخرة» وتمسّكوا في ذلك بقصة إبراهيم ءاي حيث قال لأبيه: 

في أَرَاكَ ْمك في صلا مين وكان هذا القول بالعقل قبل الوحي؛ لأنه قال: 


وأ 0 02 (الأنعا e:‏ 
أراك"؛ ولم يقل: "أوحي إلىّ". 
وقالوا: لا عذر لمن عقل في الوقف عن الطلب وترك الإمان» والصبي العاقل مكلف بالإبمان 


صغيرًا كان أو كبر 


لأجل عقله وإن برد عليه اسع ون .ل يكلقهالنغوة أن انأ على اغى لكل : د 


أمارات: أي علامات قابلة للنسخ.(القمر) والعلل العقلية إلخ: اعلم أن القبح والحسن يُطلقان على ثلاثة 
معافٍ: الأول: كون الشيء ملائمًا للطبع أو منافرًا له ٠‏ الثاني کونه صفة كمال أو صفة صان والثالث: كون 
الشيء متعلق المدح عاجلاٌ والثواب آجلا وكوئه متعلق الذم عاجلاً والعقاب آحد فالحسن والقبح بالمعنيين 
الأولين يُثبتان بالعقل اتفاقاء وأما بالمعى الثالث فهو المتنازع فيه عند الفريقين» كذا في "التوضيح".(السنبلي) 
بنفسها: فلوم يكن الشرع واردًا بإيجاب الأشياء وتحريمها لحكم العقل لوحوما وحرمتهاء ولم يتوقف 
ثبوقهما على السمع.(القمر) فلم يثبتوا إلخ: بناءً على أن العقل استحال هذه الأمور» ولما ورد النقل يما فردّوه 
وقالوا: إن العقل قرينة المحاز» وهذا زعم فاسد منهم» فإن العقل لا يستحيل هذه الأمور» نعم» لا يدركها العقل» 
والفرق بينهما بين.(القمر) ما لا يدركه العقل إخ: ويقبحه» فما يقبحه العقل لا يجوز أن يثبت بدليل شرعي» 
فلذا أنكروا كون القبائح مخلوقة له؛ لأن إضافتها إلى الله قبيح عند العقل.(السنبلي) 

والميزان: الذي يوزن به أعمال العباد.(القمر) والصراط: أي الذي يُعبْر عليه المسلمون أحدّ من السيف وأدقّ 
من الشعر.(القمر) بالعقل: فلوم يكن العقل حجة موجبة بنفسه وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال 
مبين.(القمر) لا عذر إلخ: أي جعلوا الخطاب متوجّهًا بنفس العقل» وتفسيره ما قال المصنف بلك: وقالوا: 
لا عذر إلخ؛ وحاصله: أن من عقل سواء كان صغيرًا أو كبيرًا ثم منع نفسه عن طلب الحق وترك الإيمان بالله 
تعالى لا يُقيل عذره يوم القيامة عند الله تعالى وإن لم يأته الرسول.(السنبلي) 

في الوقف: أي في الوقوف عن الطلب» أي طلب ا حق والنظر لمعرفة الصانع وأحكامه. (القمر) 


فصل في بيان الأهلية 14 بيان العقل 
إذا لم يعتقد إعانًا ولا كفرًا كان من أهل النار لوجوب الإيمان .محرد العقل» وأمّا في 
2 عد ررق كرح عه ده وهذا مروي عن أبي حنيفة ملك وعن الشيخ 
بي منصور مله أيضًاء وحيتئذ لا فرق بيننا وبين العتزلة إلا في التحريج» وهو: أن 
اا جر ومعرّف عندناء ولكن الصحيح من قول الشيخ أي منصور ب 
ومذهب أبي حنيفة يك ما ذكره المصنف يه بقوله: نحن نقول في الذي لم تبلغه 


الدعوة: إنه غير مكلف .عرد العقل؛ فإذا لم يعتقد إعانًا ولا كفرًا كان معذورًا؛ 
إذ لم يصادف يتمكّن فيها من التأمّل والاستدلال» وإذا أعانه الله تعالى بالتجربة وأمهله 
لدرك العواقب م يكن معذورًا وإن لم تبلغه الدعوة؛ لأن الإمهال وإدراك مدة التأمّل 
ممنزلة الدعوة في تنبيه القلب عن نوم الغفلة بالنظر في الآيات الظاهرة» وليس على حدّ 
لهال دلي ب عليه؛ لأنه يختلف باختلاف الأشحاص» فرب عاقل يهتدي في زمان 
قليل إلى ما لا يهتدي غيره» فيفرّض تقديره إلى الله تعالى» وقيل: إنه مقدّر بثلاثة أيام 
اعتبارًا يامهال المرتد» وهو ضعيف. 


ومعرّف: يعني أن الموحب هو الشرع؛ والعقل معرّف للأحكام الشرعية.(القمر) 

غير مكلّف: أي بالإبمان بمجرد العقل» أي بدون مرور زمان التأمل والتجربة؛ لأن العقل غير موحب بنفسه؛ إغا 
هو آلة الإدراك؛ فإذا لم يعتقد إيمانًا ولا كفراء أي بدون مرور مدة التأمل كان معذورًاء وإذا اعتقد كفرًا 
لم يكن معذورًا فإنه كابر من العقل واختار الكفر وما نظر في الآيات الإلمية من قيام السماوات والأرضين» 
كيف ومن نظر إلى البناء ينتقل علمه إلى الباني إلا من كابر عقله.(القمر) والاستدلال: أي بالآيات الإلهية على 
معرفة الصانع تعالى.(القمر) على حا الإمهال: أي تقدير زمان الامتحان والتجربة.(القمر) 

ما لا يهتدي: أي ني ذلك القدر من الزمان. (الحشي) إلى الله تعالى: إذ هو العام بعقدار ذلك الزمان في حق 
كل شخحص» فيعفوا عمّن لم يدرك ذلك الزمان وعاقب على من استوفاه.(القمر) 

بإمهال المرتكٌ: فإنه إذا استمهل المرتد يُمهل ثلاثة أيام» كذا في "الكشف".(القمر) 

وهو ضعيف: لتفاوت العقول كثيرًا فكيف يقدّر مدة الإمهال؟(القمر) 


فصل في بيان الأهلية NEN‏ بيان العقل 
وعند الأشعرية إن غفل عن الاعتقاد حن هلك أو اعتقد الشرك ول تبلغه الدعوة كان 
معذورًا؛ لأن المعتبر عندهم هو السمع ولم يوجد» وهذا من قتل مثل هذا الشخحص 
ضمن؛ لأن كفره معفو وعندنا لم يضمن وإن كان قتله حرامًا قبل الدعوة. 

ولا يصح إيمان الصببي العاقل عندهم» وعندنا يصح وإن لم يكن مكلفا به؛ لأن 


الوحوب بالخطاب» وهو ساقط عنه لقوله عَلتلا: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حى 
* 


يحتلم وعن الحنون حن يفيق» وعن النائم حى يستيقظ". 


وعند الأشعرية إلخ: حاصل الاختلاف: أن حسن الأفعال وقبحها شرعي عند الأشعرية» أي لا يعرف بغير 
بيان الشارع؛ وعقلي عندنا وعند المعتزلة؛ أي لا يتوقف على الشرع» بل الحسن حسن في نفسه والقبيح قبيح 
في نفسه» فلو لم يرد الشرع وكانت الأفعال متحققة كانت حسنة وقبيحة.(الستبلي) 

إن غفل: أي من لم يبلغه الدعوة مع وجدان مدة التأمل عن الاعتقاد» أي اعتقاد الإيمان.(القمر) 

كان معذورًا: وعندنا لم يكن معذورًا في الصورتين: أما في الصورة الأولى؛ فلأنه صادف مدة النظرء وما نظر 
في مدة عمره» فصار مقصررًاء وأما في الصورة الثانية؛ فلأنه كابر العقل واتبع الحوى.(القمر) 

معفوً: فهو كالمسلم في الضمان.(القمر) لم يضمن: لأنا لم يجعل كفره عفوًا بحال وإن كان قتله حرامًا قبل 
الدعوة كقتل نساء أهل ل الحرب بعد الدعوة.(القمر) ولا يصح إخ: إذ ليس دليل شرعي» ولا عبرة للعقل 
عندهم فلو أقر بالإيمان في الصبا يجب عليه تحديده حال البلوغ. وعندنا يصح إلخ: اعلم أن صحة إيمان الصببي 
العاقل متّفق عليه بيننا فإنه ك قبل إيمان الصبيان» وأما عدم كونه مكلْمًا بالإمان فهو قول فخر الإسلام بك 
وأتباعه» وعن الشيخ أبي المنصور الماتريدى سل أنه مكلف بالإيمان» وهكذا يُروى عن الإمام الأعظم بف وقيل: 
إن حلاف الأشعرية إنما هو في أحكام الدنياء وأما في أحكام العقيبى فصحة إعان الصبي العاقل متفق عليه بين 
الأشعرية والماتريدية» ا وصحة إسلام أمير المومنين علي 4 حيث آمن وهو ابن سبع أو ثمان أو 
عشر وقبله رسول الله #5 .السنبلي) لأن إح: دليل لقوله: لم يكن مكلْقًا به.(القمر) 

*وهو ما رواه علي د مرفوعًا: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حى يستيقظ» وعن الصبي حن يشيب» وعن 
المعتوه حب يعقل» رواه الترمذي رقم: ٠٤۲۳‏ باب ما جاء فيمن لا يحب عليه الحد؛ قال الترمذي: حديث 
حسن غريب. وأبوداود رقم: ۰٤٤۰۳‏ باب في الحنون يسرق أو يصيب حداء وأخرج أبوداود رقم: »٤۳۹۸‏ 
باب في المحنون يسرق أو يصيب حداء وابن ماحه رقم: »5١541١‏ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم» وأحمد في 
"مسنده" رقم 01478 عن عائشة «#ناء ولفظ أبي داود أن رسول الله ۶5 قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم 
حى يسنيقظ؛ وعن المبتلى حي يبرأء عن الصبي حى يكبر» وصحّحه الحاكم. [إشراق الأبصار: ]7١‏ 








بيان الأهلية 14۷ الأهلية ونوعيها 
[بيان الأهلية] 

ولمّا فرغ عن بيان العقل شرع في بيان الأهلية الموقوفة عليه» فقال: 

[الأهلية ونوعيها] 

والأهلية نوعان: النوع الأول: أهلية وجوب» وغبي بناء على قيام الذمة» أي أهلية نفس 

الوحوب لا تثبت إلا بعد وحود ذمة صالحة لجرب له وعليه» وهي عبارة عن العهد 

الذي عاهدنا ريّنا يوم الميثاق بقوله: «إآلست بربَكُمْ قاو لی شينا» فلمًا أقررنا 

الا ور تفلت ابابو عرلا بدا اراي 

والآدمي يولد وله ذمّة صالحة للوجوب له وعليه بناء على ذلك العهد الماضيء وما دام لم 

يولد کان جزء من الأم يعنق بعتقهاء ويدخعل في البيع تًا هاء ولم تكن ذمته صالحة؛ لان 

يحب عليه الحق من نفقة الأقارب وثمن المبيع الذي اث سرا الول لك وإ كانت جرلا 

يب له من العتق والإرث» والوصية والنسب. وإذا ولد كانت “والح اچ رغه 


غير 8 r‏ مقصود بنفسه» وإنما التسود آدازه تاا رر فلل حق الصبي 
الأداء 

للوجوب له وعليه: أي لوجوب الأحكام المشروعة للنفع أو للضرر» فاللام للنفع؛ وكلمة "على" للضرر.(القمر) 
وهي: أي الذمة, ثم اعلم أن الذمة لغة: العهد؛ لأن نقضه يوجب الذم» والمراد بالذمة شرعًا: نفس ورقبة لها ذمة 
تسمية للمحل باسم الحال» كذا ذكره فخر الإسلام يف كذا في "التحقيق".(القمر) يوم الميثاق: أي يوم أحذ 
الله تعالى من بين آدم فيه ميثاقا على إقرار ربوبيته تعالى» وهو يوم أحرج جميع الذرة من ظهر آدم ت على قدر 
الذرة.(القمر) ذلك العهد: أي الذي جرى بين العبد والرب.(القمر) من العتق إلّ: أي عتق الحنين وإرثه من 
مورثه والوصية له» وثبوت النسب له» وهذا بيان لقوله: ما يجب له.(القمر) 

كانت صالحة إلخ: فكان ينبغي أن يجب لنفعه ولضرره الحقوق كلها كما تحب على البالغ لكمال الذمة غير أن 
الوحوب غير مقصود بنفسه» أي لا يقصده الشارع لنفسه.(القمر) أداؤه: أي أداء الواحب بالاختيار تحقيقًا 
للابتلاء.(القمر) لم يتصور ذلك إلخ: لعجز الصببي عن الأداء بالاختيار.(القمر) 





بيان الأهلية 4۸ الأهلية ونوعيها 
فجاز أن يبطل الوجوب لعدم حكمه» فما كان من حقوق العباد من الغرم كضمان 
المتلّفات» والعوض كثمن المبيع» ونفقة الزوجات والأقارب لزمه» ويكون أداء وله كأدائه 
وكان الوجوب غير خال عن حكمه. 

وما كان عقوبة أو جزاء لم يجب عليه؛ ينبغي أن يراد "بالعقوبة" ههنا قصاص» و"بالجزاء" 
جزاء الفعل الصادر منه بالضرب والإيلام دون الحدود وحرمان ايراث ليكون مقابلاً لمنقوق 
الله تعالى خارجة عنها. وأما ضربه عند إساءة الأدب فمن باب التأديب» لا من أنواع الجزاء. 
واوق الله قا کا من صح القول بحكمه كالعشر والخراج» فإفهما في الأصل من المؤنٍ» 


وهو الأداء 


ومعي العبادة والعقوبة تابع فيهماء وإنما المقصود منهما: المال» وأداء الولي في ذلك كأدائه. 
النفس الفعل n‏ 


لعدم حكمه: أي لعدم حكم الوحوب وهو الأداء» ولذا لا يجب على الكافر شيء من الشرائع الي هي 
الطاعات» فإن حکم الوحوب الأداء» وفائدة الأداء نيل الثواب ف الآحرة حكمًا من الله تعالى والكافر مع صفة 
الكفر ليس أهلاً للشواب عقوبة له» كذا قيل.(القمر) فما كان إخ: شروع في تفصيل الأحكام المشروعة بان أي 
حكم يلزم الصبي وأيّ حكم لا يلزمه.(القمر) كضمان التلفات: بأن انقلب الطفل على مال إنسان فأتلفه يجب 
عليه الضمان.(القمر) والعوض: باحر معطوف على اجرور في قوله: من الغرم.(القمر) 

والأقارب: في "التلويح": إن نفقة الأقارب صلة تشبه المونة من جهة أنها تحب على الغنٍ كفاية لما يختاج إليه» 
بخلاف نفقة الزوجة: فإنها تشبه الأعواض من جهة أنما وحبت جزاءٌ للاحتباس الواجب عليها عند الرحل.(القمر) 
لزمه: أي لزم الصبي وإن كان لا يعقل.(القمر) كأدائه: أي كأداء الصبي؛ لأن المقصود ههنا المال لا نفس 
الفعل» فيجزي أداء الولي عنه نيابة.(القمر) وما كان عقوبة: كان يرد عليه» لعل المراد بالعقوبة: الحدود 
وحرمان الميراث؛ لأنها ظاهرة فيهماء وهما المتبادران منهاء وعلى هذا فلا يصح تقابل هذا الكلام.(السنبلي) 

م يجب عليه: أي على الصبي؛ لأنه لا يصلح لحكم الوجوب؛ وهو المطالبة بالعقوبة وجزاء الفعل فبطل 
الوحوب.(القمر) دون إخ: أي ليس المراد بالجزاء: الحدود وحرمان الميراث بسبب قتل المورث. 

وأما ضربه إلخ: حواب سؤال مقدرء تقديره: أن الصبي يؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنة» فإن لم يمتثل 
فيضرب عليه» وهو دليل كونه مكلّقَا فأجاب الشارح هذا القول بأن ضربه لأجل التأديب لا لأحل التعذيب» 
وللاعتياد لا للتكليف, أي لكي يعتاد» لا لأنه مكلّف.(السنبلي) وحقوق الله تعالى تجب إل: لأن الحدود أيضًا 
من حقوق الله تعالى» فلذا دفعه الشارح بقوله: ينبغي أن يراد إلخ. (السنبلي) 

والخراج: وكذا جميع الغرامات والمؤنات تحب على الصبي المميز.(امحشي) من المؤن: أي من مون الأرض.(القمر) 





بيان الأهلية 149 الأهلية ونوعيها 
ومى بطل القول بحكمه لا تجب كالعبادات الخالصة والعقوبات» فإن المقصود من 


وهو الأداء 


العبادات: فعلٌ الأداى ولا يتصور ذلك ق الصبي. والمقصود من العقوبات: هو 
المؤاخذة بالفعل» وهو لا يصلح لذلك. 


أي للمؤاعدة بالفعل 
والنوع الثاني: أهلية أذاى وهي نوعان: قاصرة: : بتي على القدرة القاصرة من العقل 


القاصر والبدن القاصرء فإن الأداء يتعلق بقدرتين: قدرة فهم الخطاب» وهي بالعقلء 
وقدرة العمل به» وهي بالبدن» فإذا كان تحقّق القدرة بمما يكون كماها بكماهما 


0 ي بالعقل ل والبدن العقل والبدن 


وقصورها صر فالإنسان في أل أحواله عدم القدرتين” ولكن له استعدادهماء 
خجصلان له يتا فق إل أن. باع كالمبي الاق قان بدنه قات وان کان عقله 
يحتمل الكمال» والمعتوه البالغ فإن عقله قاصر وإن كان بدنه كامل» وتبتيى عليهاء أي 
على الأهلية القاصرة صحة الأداء على معن أنه لوأدّى يكون صحيحًا وإن لم يجب عليه. 
وكاملة: تبت على القدرة الكاملة من العقل الكامل والبدن الكامل» Ê êl‏ 


أي الناشية من العقل 
لا تجب: أي على المولود حقوق الله تعالى كالعبادات الخالصة أي الي لا تؤدّى ولا تصح إلا بالنية كالصلاة 
والزكاة والعقوبات كالحدود.(القمر) فإن المقصود من العبادات إلخ: قيل: والزكاة وإن تتأدّى بالنائب لكن 
إيجايها للابتلاء بالأداء بالاحتيار» وليس الصبي من أهلهما.(القمر) فعل الأداء إلخ: وهو موقوف على النية» ولا 
تمكن النية من الصبي» بخلاف العشر والخراج؛ فإفهما لا يحتاحان إلى النية» فإن المقصود منهما المال لا الفعل 
ليكون موقوفًا على النية.(السنبلي) ولا يتصور ذلك إ: لعجز الصبي عن الأداء بالاختيار.(القمر) 
هو المؤاخذة بالفعل: كجزاء جناية الإحرام وكفارة نقض الصوم.(القمر) 
أهلية أداء: أي أهلية أداء العبادات بحيث لو أداها يعتد يما شرعا.(القمر) 
من العقل: أي الناشئة من العقل.(القمر) بقصورهما: وكذا بانتفاء أحد القدرتين.(المحشي) 
عديم القدرتين: أي قدرة فهم الخطاب وقدرة العمل بالخطاب.(القمر) 
قاصر: أي من احتمال الأفعال الشاقة.(القمر) والمعتوه: العته: آفة توجب خللاً في العقل فيصير صاحبه مختلط 
الكلام ومختلط الأفعال.(القمر) فإن عقله: لأنه.منزلة الصبي» فإنه عاقل لم يعتدل عقله.(امحشي) 





بيان الأهلية 1 الأهلية ونوعيها 
ويبتني عليها وحوب الأداء وتوجّهُ الخطاب؛ لأن في إلزام الأداء قبل الكمال يكون 
حرجا وهو مُنتفٍ. ولا لم يكن إدراك كماله إلا بعد تحربة عظيمة أقام الشارع 
البلوغ الذي يعتدل عنده العقل في الأغلب مقامً اعتدال العقل تيسيرًا. 

والأحكام منقسمة في هذا الباب» أي باب ابتناء صحّة الأداء على الأهلية القاصرة 
دون الأهلية الكاملة التي ذكرت عن قريب إلى ستة أقسام أشار المصنف يك إليها 
على الترتيب» فقال: فحق الله تعالى إن كان حسنًا لا يحتمل غيره كالإيمان وحب 
القول بصحّته من الصبي بلا لزوم أداء» وهذا هو القسم الأول»ء وإِنما قلنا: "بصحته" 
لأن عليًّا ذه افتخر بذلك وقال: شعر: 

سبقتكم إلى الإسلام طرًّا غلامًا ما بلغت أوان حلم* 


وتوجه الخطاب إلخ: فإذا بلغ وعقل يلرم عليه الأداء» ويتوجه عليه حطاب الشارع؛ لأن أهليته حينئلٍ صارت كاملة 
بكمال العقل والبدن.(السنبلي) يكون حرجًا: لأنه يخرج في الفهم بنقصان عقله» ويثقل عليه الأداء بأد قدرة 
البدن.(الفمر) أقام الشارع: أي في بناء إلرام الخطاب عليه.(القمر) صحة الأداء: أي أداء تلك الأحكام.(القمر) 
التي ذكرت إخ: صفة لقوله: صحة الأداء.(القمر) حسنًا: أي محضًا وهو الذي لا يمكن سقوطه. (المحشي) 

لا يحتمل غيره: أي لا يحتمل غير الحسن ولا يسقط حسنه بحال.(القمر) كالإيمان إلخ: فإنه حسن محض 
لا يسقط حسنه وفيه نفع محض؛ لأنه مناط سعادة الدارين؛ أما السعادة الأخروية فظاهر» وأما سعادة الدئيا؛ فلأنه 
يصير بالإيمان معصوم الدم ومعزرًا بين الأنام» وقول المصنف ك.: وجب القول بصحة أي قياسًا واستحسانا؛ لأنه 
محل الرحمة فيصح ما فيه نفع.(السنبلي) من الصبي: أي العاقل بلا لزوم أداء لوجود الضرر في لزوم الأداء. (القمر) 

*رواه البيهقي وضعّفه؛ وابن عساكر في "تاريخه": والعقيلى في "الضعفاء" عن سليمان بن عبد الله عن معاذة العدوية 
قال: معت عليًا وهو خطب على منبر البصرة يقول: أنا الصديق الأكبر» آمنت قبل أن يؤمن أبو بكر» وأسلمت 
قبل أن يسلم» وقال: لا يتابع عليه» سليمان لا يعرف سماعه من معاذة» هكذا في "كنز العمال" في مناقب علي 
بن أبي طالب دن قال ابن المام: أخرج البخاري في "تاريخه" عن عروة. أسلم علي ده وهو ابن ثمان سنةء 
وأحرج الحاكم في "المستدرك" من طريق ابن إسحاق أنه أسلم وهو ابن عشر سئين؛ وأخرج أيضًا عن ابن عباس #5ان؛ 
دفع البي ## الراية إلى علي له يوم بدر وهو ابن عشرين سنة؛ وقال: صحيح على شرط الشيخين؛ قال الذهي: 
هذا نص على أنه أسلم ابن سبع أو لمان سنين» ولقد طول في تحقيق هذا البحث. [إشراق الأبصار: ]۴١‏ 





بيان الأهلية 1۱ الأهلية ونوعيها 
وعند الشافعي له لا يصح إيمانه قبل البلوغ في حق أحكام الدنياء فيرث أباه الكافر» 


ولاك عن ابراه الشركة لأنه ضررٌ وإن صح في حق أحكام الآخرة؛ لأنه محض نفع 
الصببي الذي أسلم أي إعانه 
في حقه. وإنما قلنا: "بلا لزوم أداء"؛ لأنه لو استوصف الصي ولم يصف الإسلام بعد ما 


عقل ل تَبِنْ امرأته» ولو لزمه الأداء لكان امتناعه كفرًا. 

وإن كان قبيحًا لا يحتمل غيره كالكفر لا يجعل عفرًاء وهذا هو القسم الثافي» والمراد 

بالكفر: هو الردّة» يعي لو ارت الصبي تعتبر ردّته عند أبي حنيفة ومحمد ا في حق 

أحكام الدنيا والآخرة حي تبين منه امرأته» ولا يرث من أقاربه المسلمين» ولكن لا يقتل؛ 
3 أي المسلمة 

لأنه لم توحد منه الحاربة قبل البلوغ» ولو قتله أحد يهدر دمه» ولا يجب عليه شيء 

كالمرتد وعند أبي يوسف والشافعي جنةا: لا تصح ردّته O Ê‏ 1 000000 


فيرث: أي الصبي المسلم بعد الإسلام.(القمر) لأنه: أي لأن صحة إعان الصبي في حق أحكام الدنيا ضرر؛ ويمكن 
أن يقال: إن حرمان الميراث من المورث الكافر وبينوئة المرأة المشركة ليس مضافا إلى إسلام الصبي بل إلى كفر 
المورث» وتلك المرأة بسبب انقطاع الولاية بينهماء والسببب القاطع كفر الكافر لا إسلام المسلم؛ فلا يلزم الضرر 
من إسلام الصبي» تأمل.(القمر) لأنه: أي لأن صحة إمان الصبي في حق م الآخرة محض نفع. (القمر) 

لأنه: أي علم من هذه المسألة عدم اللزوم.(احشي) لكان امتناعه إلخ: فتبين امرأته» وهذا ضرر في حقه.(القمر) 

وإن كان: أي حق الله تعالمى قبيحًا لا يحتمل غيره أي غير القبح» ولا يسقط بحال كالكفر لا يجعل عفواء فوحب 
القول بصحة من الصبي.(القمر) والآخرة: فلو مات اي العاقل على ارتداده كان مخلدًا في النار» كذا في 
"النهاية".(القمر) لأنه: أي لأن القتل ليس من أحكام نفس الردّة؛ ألا ترى أن المرأة إذا ارتدّت لا تقتل» بل هو 
يجب بالمحاربة والصبي لم توجد منه إلخ.(القمر) يهدر دمه: فإن من ضرورات صحة رذته إهدار دمه» ولا يجب 
عليه أي على القاتل شيء كالمرتد أي كما أن قاتل المرتدٌ لا يحب عليه شيء.(القمر) 

وعند أبي يوسف والشافعي: أي هما ذهبا إلى القياس؛ لأن القياس أن لا يصح الكفر والارتداد؛ لأنه ضرر محض 
والصبي محل الشفقة؛ فأبو يوسف باه في تصحيح الإبمان من الصبي موافق للإمام الأعظم مل وفي عدم تصحيح 
كفر الصبي موافق للشافعي يك وما قال أبو حنيفة ومحمد بدا هو الاستحسان» وهذا الخلاف إنما هو في أحكام 
الدنياء وف أحكام الآحرة يصح اتفاقا حي لو مات الصبي الكافر لا يُصلَى عليه اتفاقاء ومثل بعض الناس تقليدًا للمشهور = 





بيان الأهلية 16۲ الأهلية ونوعيها 
في حق أحكام الدنيا؛ لأا ضرر محضء وإنما حكمنا بصحَة إيمانه لكونه نفعًا محضًا. 
وما هو دائر بين الأمرين؛ أي بين كونه حسًا في زمان وقبيحًا في زمان» وهذا هو القسم 
0 0 كوقت الطلوع في حق لاصلاة 
الثالث كالصلاة ونحوهاء يصح منه الأداء من غير لزوم عهدة وضمان» فإن شرع فيه 
- الصبي العاقل أي الصبي 
لا يحب إتمامه والمضي فيه» وإن أفسده لا يجب عليه القضاء» وفي صحة هذا الأداء 
بلا لزوم عليه نفع حض له من حيث إنه يعتاد أداءهاء فلا يشق ذلك بعد البلوغ. 
1 أي الأداء 
وما كان من غير حقوق الله تعالى إن كان نفعًا محضًا كقبول الهبة والصدقة تصح 
أي من حقوق العباد 


مباشرته» أي مباشرة الصبي من غير رضاء الولي وإذنه» وهذا هو القسم الرابع. 
وني الضرر المحض الذي لا يشوبه نفع دنياوي كالطلاق والوصية ونحوهما من العتاق» 


= لأحكام الآخرة التعذيب فيهاء وقال بحر العلوم: قول التعذيب شيء عُجاب فأي مرحمة في التعذيب مدة لا 
يتناهي وعدم تحويز الفرقة أو حرمان الميراث» وأيضًا كتب الكلام مشحونة بالاختلاف في تعذيب صغار الكفرة» 
والتفصيل لا يليق هذا المحتصرء هذه ملخص كلام "البحر" فافهم.(السنبلي) 

في حق أحكام الدنيا: وأما في حق الآخرة فهي صحيحة؛ لأن دخول الحئة مع اعتقاد الشرك والعفو عن الكفر 
بغير التوبة غير معقول.(القمر) لكونه نفعًا محضًا: أي في الدارين فلا يليق للصبي أن يحجر عنه. (القمر) 
كالصلاة: فالصلاة لم تشرع في حالة الحيض» وكذا الصوم لم يشرع في تلك الحالة» وكذا الحج لم يشرع في 
غير وقته» والمراد من قوله: "ونحوها" العبادات البدنية؛ وأما المالية كالزكاة فلا يصح أداؤها منه؛ لأن فيها إضرارًا 
به في الدنيا بنقصان ماله» فأداؤها يبتئ على الأهلية الكاملة دون القاصرة.(القمر) 

من غير لزوم إلخ: فإن في لزومه ووجوب أدائه حرج مع قبوها السقوط في الحملة» لكن يصح مباشرته للصلاة 
للثواب والاعتياد بلا عهدة عليه في الإفساد؛ لأنه ليس محلا للتكليف» فلا تلزم عليه بالشروع» بخلاف الصوم؛ 
لأن فيه قال بحر العلوم: لا يصح اعتياده للصوم؛ والله أعلم.(السنبلي) تصمٌ مباشرته: لأن كل واحد من هذه 
الأمور نفع حض في حق الصبي» وله أهلية قاصرة كافية في صحة الأداء.(القمر) 

والوصية: جعلها من الضرر ا محض مع أن فيها نفعًا باعتبار حصول الثواب في الآخرة بعد الاستغناء عن المال 
بالموت» بخلاف الفبة والصدقة فإن فيهما ضرر زوال الملك في الحياة» ويمكن أن يقال: إن ضررها أكثر من نفعها؛ 
لأن نقل الملك إلى الأقارب أفضل عقلاً وشرعًا لِمّا فيه من صلة الرحم» ولأن ترك الورثة أغنياء حير من تركهم 
فقراء بالنص» وترك الأفضل في حكم الضرر المحض؛ كذا في "فتح الغفار" نقلاً عن "التلويح".(القمر) 





بيان الأهلية 1o۲‏ الأهلية ونوعيها 
والتصدّق» واهبة» والقرض يبطل أصلدً فإن فيها إزالة ملك من غير نفع يعود إليه» ولكن 
الطلاق وأضرا 

قال شمس الأئمة: إن طلاق الصبي واقع إذا دعت إليه حاجة, ألا ترى أنه إذ أسلمت 

أي السرحسي في أصول الفقه 1 

امرأته يعرض عليه الإسلام» فإن أبى فرّق بينهماء وهو طلاق عند أي حنيفة ومحمد جا 

وإذا ارتدٌ وقعت الفرقة بينه وبين امرأته» وهو طلاق عند محمد يلك وإذا كان مجبوبًا 

فخاصمته امرأته وطلبت التفريق كان ذلك طلاقًا عند البعض» فعلم أن حكم الطلاق 
3 أي التفريق طلاق الصبي 

ثابت في حقه عند الحاجة» وهذا هو القسم الخامس منه. 


ثم القسم السادس هو قوله: وف الدائر بينهماء أي بين النفع والضرر كالبيع ونحوه يملكه برأي 
الولي؛ فإن البيع ونحوه من المعاملات إن كان رابجا كان نفعًاء وإن كان حاسرًا کان ضررًاء 
وأيضًا هو سالب وجالبء فلا بد أن ينضمٌ إليه رأي الولي حن تترجّح جهة النفع» فيلتحق 


أي البيع أي للمبيع أي للشمن 
بالبالغ؛ فينفذ تصرّفه بالغبن الفاحش مع الأحانب كما ينفذ من البالغ عند أبي حنيفة ياك 


يبطل: فإن الصبي لقصور عقله لا يعرف الضرر ضررًا.(القمر) واقع: كيف» فإن ملك الطلاق من لوازم ملك النكاح» 
وليس ضرر في ملك الطلاق» إنما الضرر في إيقاع الطلاق؛ فالصي يملك تطليقه ويقع طلاقه إذا دعت إلخ.(القمر) 
إذا دعت إليه حاجة إلخ: قاله الإمام مس الأئمة رادا لمن زعم أن حكم الطلاق غير مشروع أصلا حى أن 
امرأته لا يكون محل الطلاق» بل هي في ذلك كالأحنبية» وتقع الضرورة إذا نشأت من الزوحة مضرات عظيمة» 
فلا ضرر حيار في الإيقاع» وقال البحر: فإن هذا القول أشبه بالصواب» والله أعلم بالصواب.(السنبلي) 

وهو: أي التفريق طلاق عند أبي حنيفة #:.(القمر) وهو: أي هذه الفرقة طلاق عند محمد دللك..(القمر) 
مجبوبًا: أي مقطوع الذكر والخصيتين» كذا قال العيئ.(القمر) كالبيع ونحوه: كالإجارة والنكاح فإنه إن كان 
بأقل من مهر المثل كان نفعًاء وإن كان بأكثر منه كان ضررًا.(القمر) يملكه إخ: لأن الصبي أهل هذه الأمور» 
وقصوره ينجبر بانضمام رأي الولي.(القمر) رابا كان نفعًا إلخ: والصبي قاصر عن معرفة العواقب» فلم يفوض 
إليه هذه العقود مرجّحة له لفلا يقع في ضررء بل أولى عليه من هو أشفق به.(السنبلي) 

رأي الولي إلخ: لأنه بانضمام رأيه يندفع احتمال الضرر» فيملك العقود معه.(السنبلي) فينفذ تصرّفه: بيعًا كان 
أو شراءًٌ بالغبن الفاحش.(القمر) كما ينفذ: أي التصرف بالغبن الفاحش.(القمر) 

عند أبي حنيفة 4:: قلت: هذا باتفاق الروايات» وأما تصرّفه بالغبن الفاحش مع الولي ففي رواية بملك الصبي» 
وفي أحرى لا؛ لأن الولي حينئٍ منهم في الإذن لحواز أن إذنه كان خداعًا منه لأخذ ماله» ولا كذلك في الأحبي = 





بيان الأهلية ١64‏ الأهلية ونوعيها 


حلافا لهماء فإنه لا يكون كالبالغ عندهما فلا ينفذ بالغين الفاحش» وإن باشر البيع بالغبن 
أي الصبي المأذون 

الفاحش مع الولي فعن أبي حنيفة جلد روايتان: في رواية ينفذ, وفي رواية لا ينفذ» وهذا 

كله عندنا. 

وقال الشافعي يلهه: كل منفعة يمك ن تحصيلها له عباشرة وليه لا تعتبر عبارته» أي عبارة 


الصبي فيه كالإسلام والبيع ارو مگ باجام اليف ويتولّى الول بیع ماله وشرائه» 
فتعتبر فيه عبارة وليّه فقط. 

وما لا يمكن تحصيله بمباشرة وليّه تعتبر عبارته فيه كالوصية» فإنه لا يتوّلاه الولي ههناء 
فتعتبر عبارته في الوصية بأعمال البرَ؛ لأنه يستغي عن المال بعد الموت» وعندنا هي 


أي الوصية 


باطلة؛ لأنما ضرر محض» وإزالة للملك بطريق التبرع سواء كانت باليرٌ أو غيره» وسواء 
مات قبل البلوغ أو بعده. 


= كما سيجيء أيضًا في الكتاب قوله خلاقًا لهماء قال في "المسلم": وقوهما أظهر؛ لأن الإذن إنما اعتبر شرعًا 
ليأمن عن الضرر» فلما عقد مع الغبن علم أن إذنه لم يقع في محله.(السنبلي) فلا ينفل: أي فلا ينفذ تصرف 
الصبي بالغبن الفاحش مع الأجانب وإن أذن الولي» فإن إذنه معتبر نظرًا وشفقة وني هذا النفاذ ضررء فلا يعتبر 
هذا الإذن.(القمر) ينفذ: أي هذا البيع بالغين الفاحش؛ لأنه كالبالغ بإذن الولي» فتصرّفه مع الولي ومع الأحانب 
سيّان.(القمر) لا ينفل؛ لا ينفذ لمكان التهمة» فإن فيه تهممة أن الولي إنما أذن له لتحصيل مقصوده؛ ولم يقصد 
الولي بالإذن النظر والشفقة؛ بخلاف ما إذا بايع الأحنبي» فإنه لا تممة هناك.(القمر) 
كالإسلام: يفهم من ههنا أن إسلام الصبي لا يصح إلا بتبعية الولي» فلو كان وله كافرًا أو أسلم الصبي لا يصح 
إسلامه» وهذا مخالف لما نقل الشارح عن الشافعي يلل سابقا من أن إيمانه صحيح في حق أحكام الآخرة 1 1 
يصح في حق أحكام الدنيا.(القمر) لا يتولاه الولي اخ: فإن الوصية في البر نفع محض يحصل له الثواب ما في 
زاین افيتان البر: إنما قيّد ي؛مذا؛ لأن الخلاف بيننا وبين الشافعي بك إنما هو في هذه الوصية» وأما الوصية 
بغير أعمال البر فباطلة بالاتفاق.(القمر) عن المال: ويحصل له بالوصية ثواب أحروي» فيجوز وصية» وهذا 
بخلاف الهبة والصدقة» فإن فيها ضرر زوال الملك في الحياة» فلا تصحان من الصبي العاقل.(القمر) 
بطريق التبرّع: فلا تجوز الوصية من الصبي كما لا تجوز الهبة والصدقة منه؛ لأن هذه الأمور كلها ضرر وتبرّع» 
وأهلية الصبي قاصرة فلا تليق لأداء هذه الأمور.(القمر) 





بيان الأهلية 100 بيان الأمور المعترضة على الأهلية 
واحتيار أحد الأبوين» وذلك فيما إذا وقعت الفرقة بين أبويه» وخلصت الأم عن حقّ الحضانة 
إلى سبع سنين» فبعد ذلك يتخير الولد عنده يختار أيهما شاء؛ لأن البي علب حير غلامًا 


ذكرًا كان أو أنثى 


بين الأبوين»* وهذه المنفعة نما لا يمكن أن تحصل ,عباشرة الولي» قتع عيارية هت وعندنا 
ليس كذلك» بل يقيم الابن عند الأب ليتأدّب بآداب الشريعة» وا عند الأم لتعلم 
أحكام الحيض» وتخيير النبي ءا له كان لأجل دعائه ار فوفق الاحتيار الأنفع له. 
ولمًا فرغ عن بيان الأهلية شرع في بيان الأمور السا على لى الأملية فقال: 
[بيان الأمور المعترضة على الأهلية] 
والأمور البرك حي الأهلية نوعان: ماوي؛ وهو ما ثبت من قِبّل صاحب الشرع 
بلا اختيار العبد فيه» وهو أحد عشر: الصغر, والحنون» والعته» والنسيان» والنوم» 


الحضانة: هو القيام بأمر من لا يستقل بنفسه ولا يهتدي بمصالحه؛ كذا في "ا معدن شرح الكنز" نقلاً من "المفاتيح". 
(القمر) ليس كذلك: أي لا يخي الصبي» فإنه يحب اللعب ويختار له» وفيه ضرر له. 

وتخيير البي 5 إخ: جواب عن دليل الشافعي سلله. (القمر) كان لأجل إح: يعني أن النبي عات دعا لذلك الغلا 
فببركة دعائه عدار ساهو الأنظر آي الألقع له ولا يوحد مثله في غيره» كذا قيل ناقلاً عن "المبسوط".(القمر) 
الأمور المعترضة: بكسر الراءء أي الأمور الي تعترض وتطرأ على الأهلية» فتمنع الأهلية عن بقائها على حالما 
كالموت فإنه يزيل أهلية الوحوب؛ وكالنوم فإنه يزيل أهلية الأداء.(القمر) 

المعترضة إلخ: مأحوذ من العرض» يقال: "عرض له كذا" إذا ظهر له أمر يصدّه عن المضي على ما كان فيه من 
حدٌ ضرب» ومنه “ميت المعارضة معارضة» والسحاب عارضًا لمنعه أثر الشمس وشعاعهاء وسميت هذه الأمور 
عوارض لمنعها الأحكام الي يتعلق بأهلية الوحوب أو أهلية الأداء عن الثبوت.(السنبلي) 

بلا اختيار إلخ: فهو خارج عن قدرة العبد نازل من السماء» ولذا نسب إلى السماء.(القمر) 

وهو أحد عشر: وأما الحمل والإرضاع والشيخوخة القريبة إلى الفناء فداخلة في المرض» فلذا لم يذكرها على حده» 
وأما الحنون والإغماء فمع دحوهما في امرض إنما تعرض هما لاختصاصهما بأحكام كثيرة تحتاج إلى بيافها. (القمر) 
*وهو ما روى الترمذي رقم: ۱۳۵۷ باب ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقاء وابن ماجه رقم: »۲٠۵۱‏ 
باب تخيير الصبي بين أبويه عن أبي هريرة ذه أن البي ا حيّر غلامًا بين أبيه وأمه. 








بيان الأهلية 1٩‏ بيان العوارض السماوية 
والإغماء» والرق» والمرض» والحيضء والنفاس» والموت» وبعده يأ المكتسب الذي ضد 


كر السماوي 


السماوي» وهو سبعة: الجهل» والسكرء والهزل» والسفرء والسفهء والخطأء والإكراه. 
[بيان العوارض السماوية] 

وإذا عرفت هذا فالآن يذكر أن نواع السماوي» فيقول: وهو الصغر إنما ذكره في الأمور 
المعترضة مع أنه ثابت بأصل الخلقة؛ لأنه ليس بداخل في rs‏ ولأن آدم عفد 


فصار عارضًا ها 


يي ا اي ا 

وهو في أول أحواله كالحنون بل ادر خالا عق ألا ترى أنه إذا أسلمت امرأة الصبي 
لا يُعرض الام عن ابوب بل يور إلى أن يعقل الصبي بنفسه؛ فيعرض عليه وإذا 
أسلمت امرأة امحنون يُعرضالإسلام على أبويه» فإن أسلم أحدهما يُحكم بإسلام الحنون 


قبعًاء وإن أَبَا يُفرّق بينه وبين امرأته. ولا فائدة في تأخير العرض؛ لأن الحنون لا فاية له 
أي أبوا المجنون أي إلى أن يعقل انحنون 
فيازم الإضرار بامرأة مسلمة تكون تحت كافر» وذا لا يجوز. 


أي الإضرار 


لكنه إذا عقل بسار کک وم اااي کی أهلية الأداء يعي القاصرة لا الكاملة 


الذي ضد السماوي: أي ما كان لاختيار العبد فيه مدحل.(القمر) إنما ذكره إل: دفع دحل مقدر وهو: أن 
الصغر ثابت بأصل الخلقة ليس من الأمور اليّ تعترض على الأهلية فلم ذكره ههنا.(القمر) 

ليس بداخل إلخ: : لأن ماهيته قد تعرف بدون وصف الصغرء ولهذا كان الكبير إنسانًا فكان الصغر أمرًا عارضًا 
على حقيقة لإنسان ضرورة» ولهذا جعل الجهل من العوارض مع أنه كان أمرًا أصليّا قال تعالى: وال" أخرحكم 
س بطري أنهي ۾ لا تَعْلَمُونَ سينا (النحل:۷۸)؛ لأنه أمر زائد على حقيقة الإنسان وثابت في حال دون حال 
كالصغر "غاية التحقيق".(السنبلي) وهو: أي الصغر في أول أحواله كالحنون؛ أي لا يستأهل للأداء كالبحنون» 
فلا يصح إعانه لعدم العقل المميز كما لا يصح إيمان المجنون.(القمر) 

بل يخر إلخ: ويصير غير المتميز مؤمنًا تبعًا لأحد لأبوين أو الدارء وكذا يصير مرتدًا بارتدادهما ولحاقهما معه 
في دار الحرب» وكذا المميّر الساكت تابع لأحدهما دون المظهر الإسلام أو الكفر. (السنبلي) 

فيعرض عليه: فإن أسلم فبهاء وإلا رق بينهما.(القمر) لا فاية له: بخلاف الصغر فإن له حدًا وتهاية. القن 





بيان الأهلية 10۷ بيان العوارض السماوية 

لبقاء صغره» وهو عذر» فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ من حقوق الله كالعبادات 

وكالحدود والكفارات» فإهها تحتمل السقوط بالأعذار» وتحتمل تحتمل النسخ والتبديل في نفسها. 

ولا تسقط عنه فرضية الإبمان حى إذا أنه کان فرضًاء تيرق عليه اکان ار 
لأنه لا يحتمل السقوط و إعان الصبي 

على المؤمنين ٧ن‏ قوع الفرقة بينه وبين زوجته امش ركة» وحرمان راث نها وجريان 

الإرث بينه وا قارب المسلمين. 

ووضع عنه إلزام الأداء أي رفع عن الصبي إلزام أداء الإيمان» فلو لم يقرّ في أوان الصباء 

أو يعد كلمة الشهادة بعد البلوغ ل يجغل مرئدًا. 

وجملة الأمر أن توضع عنه العهدةء أي خلص الأمر الكلي في باب الصغر» وحاصل 

أحكامه: أن تسقط عنه عهدة ما يحتمل العفو يعي ما سوى الردّة من العبادات 


د يد ا جيل 


والعقوبات» ويصح ند لوبفعله بنفسه من غر هود ومطالية. 
وله ما لا عهدة فيه أي جاز للصبي ما لا ضرر فيه من قبول الهبة والصدقة ونحوه مما فيه 


وهو: أي صغره عذر لعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال.(القمر) كالعبادات: : من الصلاة والصوم ونحوها .(القمر) 
فرضية الإيمان: أي وحوب الإبمان؛ لأنه لا يحتمل السقوط بحال.(القمر) كان فرضًا: أي لا نفلا فلا حاحة إلى 
تحديد أداء الإبمان بعد البلوغ» ولو كان سقطت فرضية الإيمان لكان أداؤه من الصغير نفلاًء وإذ ليس فليس.(القمر) 
ووضع عنه al‏ أي ليس عليه لزوم الأداء؛ لأنه ليس عقله كايا لتوجه الخطاب والتكليف به؛ فليس عليه 
تكليف وحوب الأداء» لكن إذا أذاه يقع فرضًا لتحقّق نفس الوجوب عليه» وهذا كالمسافر ليس عليه وحوب 
أداء صوم رمضان» وإذا أدّى يقع فرضًا.(القمر) العهدة: أي لزوم ما يوجب المواحذة.(القمر) 

أن تسقط عنه إلخ: لأن الصّبا من أسباب المرحمة طبعًا وشرعًا.(القمر) العفو: أي السقوط عن البالغ بوجي 
ما.(القمر) ما سوى الردة إ: فإن الردّة لا تحتمل العفو أصلًا.(القمر) ما لا عهدة فيه إ: لأن الصّبا من أسباب 
المرحمة طبعًاء وشرعاء أما طبِعًا؛ فلأن كل طبع سليم ميل إلى الرحمة على الصغارء وأما شرعًا؛ فلأن البي عك 
كان يرحم الصغار» فجعل الصّبا سببًا للعفو عن كل عهدة يحتمل العفو مثل الحدود والكفارات وسائر العبادات» 
بخلاف ما لا يحتمل العفو كالردة وحقوق العباد مثل ضمان المتلفات ونفقة الأقارب.(السنبلي) 


بيان الأهلية 16۸ بيان الجنون 


نفع محض» وقد مر هذا في بيان الأهلية. ثم قوله: فلا بحرم عن الميراث بالقتل عندنا تفريع 
أي بقتل المورث 

على قوله: "أن توضع عنه العهدة" يع لو قتل الصبي مورثه عمدًا أو خطأ لا يحرم عن ميراثه؛ 

لأنه عقوبة وعهدة لا يستحقها الصي. وأورد عليه أنه إذا كان كذلك فلا يبغي أن يحرم عن 

الميراث بالكفر والرق؟ فأحاب عنه بقوله: بخلاف الكفر والرق؛ لأن حرمان اليراث ينما ليش 

من باب الحزاء» بل لعدم الأهلية؛ إذ الكفر والرق ينافي أهلية الميراث من المسلم الحرٌ. 

[بيان الجنون] 

واللبتوق.خظف. غلى اقولهة "اضغ" ار آفة تحل بالدماغ بحيث يبعث على أفعال 

حلاف مقتضى العقل من غبر ضعف ف أمضائ وتسقط به العبادات امحتملة للسقوط 

مثل الصفر 

لأنه عقوبة إلخ: أي لأن حرمان المبراث بالقتل عقوبة إل ولأن موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو وبأعذار 

كثيرة» فيسقط بعذر الصّباء فكأن مورثه مات حتف أنفه؟ كذا قيل.(القمر) كذلك: أي إذا كان لا يحرم الصبي 
عن الميراث بقتل مورث.(القمر) أن يحرم: أي الصبي عن الميراث بالكفر والرق؛ فيرث الصبي الكافر عن المسلم 

والصببي الرقيق عن الحرٌ كما يرث الصبي القاتل عن المقتول.(القمر) 

بل لعدم الأهلية: فإن الوراثة حلافة الملك وولايته» والرق ناي المللك؛ فينائي الإرث؛ والكفر ينافي أهلية الولاية على 

المسلم.(القمر) ينافي أهلية المبراث إلخ: لأن الإرث يقتضي أن يكون الوارث مالك لما يرئه» والرقيق لا يصح له 

الملك؟ لان كل ما بعلكه الرقيق هر ملك مولا ومثل الرق رق کنر ي اه بان ارت لأنه ينافي أهلية الولاية» أي لا 

ولاية للكافر على المسلم لقوله عروجحل: ون يَجْمل اله للكافرينَ عَلَى المُؤْمِنِينَ سياه سا:۱٤‏ ) والإرث مبئي على 

الولاية على ما يشير إليه قوله تعالى: حكاية عن زكريا ع :هب لي من اك لاني رمرم:ه»٠)‏ الآيت وعدم 

الإرث لعدم سببه» أي الولاية فإنه معدوم وحودها في الكافر وعدم أهلية المستحق» فإن الرقيق ليس أهلاً له 

لا يعد جزاء أي عقوبة.(السنبلي) بحيث يبعث: فيختل القوة المميّزة بين الأمور الحسنة والقبيحة.(القمر) 

حلاف مقتضى العقل إ: قال الشيخ أبو المعين: لا يمكن الوقوف على حقيقة الجنون إلا بعد الوقوف على 

حقيقة العقل ومحله دافعًا له» فالعقل معنىٌ يمكن به الاستدلال من الشاهد على الغائب» والاطّلاع على عواقب 

الأمور والتميز بين الخير والشرء ومحله الدماغ» فالمععيى الموحب لانعدام آثاره وتعطيل أفعاله الباعث للإنسان على 

أفعال مضادّة لتلك الأفعال من غير ضعف وفتور في الأعضاء يُسمى جنوئاء كذا في "الغاية".(السنبلي) 

وتسقط به العبادات إلخ: كالصلاة لفوات الأهلية بزوال العقل بالجنون فلا يفهم الخطاب.(القمر) 





بيان الأهلية 1۹ بيان الجنون 
لا ضمان المتلفات ونفقة الأقارب والدية كما في الصبي بعينه» وكذا الطلاق والعتاق 


أي وحوري الدية 


ونحوهما من ار غير مشروع في حقه. 


ا والصدا 
لکنه إذا لم يمتد ألحق بالنوم عند علمائنا الثلاثة) فيجب عليه قضاء العبادات كما على 


8 تضاعف العبادات 


النائم؛ إذ لا حرج في قضاء القليل» وهذا في الجنون العارضي بأن بلغ عاقلاً م حُنَّ وأما 
في الجنون الأصلي بأن بلغ بحنوئاء فعند أبي يوسف ب هو بمسزلة الصّبا حى لو أفاة 
قبل مضي الشهر في الصوم أو قبل تمام يوم وليلة في الصلاة لا يجب عليه القضاء» وعند 
محمد ينك هو منزلة ا عليه القضاء» وقيل: الاختلاف على العكس. 
ثم أراد أن يبن حد الامتداد وعدمه ليبتي عليه وجوب القضاء وعدمه» ولمّا كان ذلك 


أي حد الامتداد 


أمرًا غير مضبوط بين ضابطة يستخرج في كل العبادات» فقال: وحدّ الامتداد في الصلاة 
أن يزيد على يوم وليلة ولكن باعتبار الصلاة عند محمد مده يعن ما لم نَصِر الصلاة سنًا 


لاضمان المتلفات:فإن هذه الأمور لا تسقط بالحنون كما لا تسقط بالصغر.(القمر) في الصبي: أي الذي لا يعقل» 
وأما المعتوه فكالصي الذي يعقل كما سيأتي لکن من وجه لا مله بعينه. (السنبلي) 

أححق بالنوم: بجامع أن كل واحد منهما عذر عارض زال قبل الامتداد.(القمر) العبادات: أي المتروكة في 
الجنون الغير الممتدّ.(القمر) الجنون العارضي: فإن هذا الجنون قد حصل بعد كمال الأعضاء» فصار معترضًا 
على امحل بلحوق آفة» فإذا لم يمتدّ ألحق بالنوم وجعل عدمّاء كذا قيل.(القمر) 

هو بمسزلة الصبا: فيسقط عنه الوحوب وإن قل؛ لأن هذا الجنون الحاصل قبل البلوغ حصل في وقت نقصان 
الدماغ لآفة أبقته على ما خلق عليه من الضعف الأصلي» فكان هذا الجنون أمرًا أصليّاء فلا يمكن أن يلحق 
بالعدم» كذا قيل.(القمر) القضاء: أي قضاء ما مضى من صوم الشهر وما فاته من الصلاة.(القمر) 

هو: أي الأصلي يمنزلة العارضي» فغير الممتد من الحنون أصليًا كان أو عارضيًا جعل كالعدم؛ لأن الحنون 
الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارض؛ لأنه لما زال فقد دل ذلك على حصوله عن أمر عارض على أصل الخلقة 
لنقصان جُبل عليه دماغه؛ فكان مثل العارض بعد البلوغ» كذا قيل.(القمر) على العكس: أي عند محمد بك 
الحنون الأصلي بمنزلة الصباء وعند أبي يوسف به هو يمنزلة العارضي» فينعكس الحكم حينئل.(القمر) 

أن يزيد إلخ: فإذا زاد على اليوم والليلة فيتكرّر الصلوات» وفي قضائها حرج.(القمر) 





بيان الأهلية NV‏ بيان العته بعد البلوغ 
لا يسقط عنه القضاء وباعتبار الساعات عندهما حى لو جُنّ قبل الزوال» ثم أفاق في اليوم 
لقي اروا ا لأنه من حيث الساعات أكثر من يوم وليلة» وعنده 
عليه القضاء ا کال رت قر حي يعر اللا ی و جار 


أي تكرار الصلاة 
وك ھی اتراق الوق حون از أفاق في جزء من الشهر ليلا أو نمارًا يحب عليه 


القضاء في ظاهر الرواية» وعن همس الأئمة الحلواني: أنه لو كان مفيقًا في أول ليلة من 
رمضان» فأصبح بحنوئاء ثم استوعب باقي الشهر لا يجب عليه القضاءء وهو الصحيح؛ 
لأن الليل لا يُصام فيه» فكان الإفاقة والجنون فيه سواءء ولو أفاق في يوم من رمضان» 
فلو كان قبل الزوال يازمه القضاءء ولو كان بعده لا يلزمه في الصحيح. 


أي لي وقت النية 


وف الركاة باستغراق الخول؛ لأنها لا تدععل في حة التكرار ما لم تدخحل السنة الثانية. 


وكذا في ١‏ 


لچ 
وأو وف لله أقام اثر الول مقام الكل تيسيرًا ودفعًا للحرج في حقّ المكألف. 
[بيان العته بعد البلوغ] 


والعنه بعد البلوغ؛ عطف على ما قبله؛ وهو آفة توحب خللاً في العقل» فيصير صاحبه 


لا يسقط إ: لأن التكرار احرج يتحقّق بصيرورة الصلوات سئًا.(القمر) وباعتبار إل: وهذا لأن الوقت سبب 
فيقام مقام الصلاة كما أقيم السفر مقام المشقة تيسيرًا.(القمر) بعد الزوال: أي قبل دحول وقت العصر. (القمر) 
باستغراق الشهر: أي شهر رمضان» ثم اعلم أنه لا يعتبر التكرار في حق الصوم بحيث بعضي بعض من رمضان 
العام القابل كما اعتبر التكرار في الصلاة؛ لأن وقت الصلاة قليل في نفسه؛ فيحتاج إلى التكرار» وأما وقت 
الصوم وهو الشهر فكثير في نفسه» فلا يحتاج إلى التكرار» فتأمل.(القمر) ولو أفاق إلخ: قال في "المراقي": أ 
حُنّ جنوئًا غير ممتدّ جميع الشهر بأن أفاق في وقت النية نهارًا؛ لأنه لا حرج في قضاء ما دون الشهر في باب ما 
يفسد الصوم»ويوحب القضاءء وأما لو أفاق بعد وقت النية اختلفوا فيه» والصحيح: لا يلزمه القضاء؛ لأن الصوم 
لا يفتتح فيه.(السنبلي) لا يلزمه: أي القضاء؛ لأن الصوم لا يفتتح فيه لانعدام وقت النية.(القمر) 

استغراق الحول: هذا عند محمد بك.. وهو الأصح» كذا في "الكشف".(القمر) أكثر الحول: أي أزيد من النصف» 
وأما نصف السنة فهو غير ممتدٌ.(القمر) تيسيرًا: فإنه أقرب إلى سقوط الواحب من اعتبار تمام الحول.(القمر) 





بيان الأهلية YY‏ بيان العته بعد البلوغ 


مُختلط الكلام» يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام كان فهو أيضًا كالصّبا 


وكذا عغتلط ام 


في وجود أ صل العقل وتمكّن الخال على ما قال» وهو كالصّها مع العقل في كل الأحكام 
حي لا يمنع صحّة القول والفعل» فيصح عباداته» وإسلامه» وتوكله يبيع مال غيره» وإعتاق 
عبده» ويصح منه قبول الهبة كما يصح من الصببي» > لكنه يمنع العهدةء فلا يصحّ طلاق 


أي .عيد هزه 


امرأته» ولا إعتاق عبده أصلةً ولا بيعه. ولا شراؤه بدون إذن الولي» ولا طالب في 
ي المبيع 

! لوكالة بتسليم المبيع» ل عليه ال از ار 2 أورد عليه أنه إذا كان 

ي بالبيع 

كذلك فینبغي أن لا يؤاحذ المعتوه بضمان ما استهلكه من الأموال؟ فأحاب عنه بقوله: 

وأما ضمان ما استهلكه من الأموال فليس بعهدة» وكونه صبيّا أو عبدًاء أو معتوهًا لا يناي 


أي بالعًا 


عصمة امحل ب عن أن ضمان الال ليس بطريق العهدة؛ بل بطريق حير ما فوته من الل 
العصوم» وعصمته لم تزل من أجل کون المستهللك اضيا أل سرا خا e‏ الله 
فإن ضمافا إنما يحب جزاءً للأفعال دون امحال» وهو موقوف على كمال العقل. 
أي جزاء الأفعال 

وبوطيع چ الخطاب كالصبي حى لا تجب عليه العبادات» ولا تغبت في حقه العقوبات» 

أي وجوب أداء 
في كل الأحكام: أي في عدم التكليف في جميع الأحكام وصحة الأداء.(القمر) يمنع العهدة: أي ما يوجب إلزام 
شيء ومضرته» فإن ذمته ليست صالحة للجزاء والتكليف.(القمر) أصلا: أي لا بإذن الولي ولا بدونه.(القمر) 
ولا بيعه ولا شراؤه إلخ: وما في "مسير الدائر": ولا يصح إعتاق عبد نفسه بإذن الولي وبدونه شراؤه بإذنه؛ 
لأن كل ذلك من المضارٌ والعته يمنعهاء انتهى» فعجيب فإن یع وتجرافة يصح بإذن الولي كما يصح بإذن الولي في 
الصبي.(القمر) إذا كان كذلك: أي منع العته العهدة؛ فينبغي أن لا يؤاخذ المعتوه إلخ لأن هذه المواحذة من 
العهدة.(القمر) المحل: أي المال الذي السك ؛ لأن عصمته ثابتة ا العبد إليه؛ لأن قوام ا متعلّق به. (القمر) 
ليس بطريق العهدة: فإنه ليس جزاء الفعل.(القمر) من المال إخ: بيان لما في ما فوّته.(القمر) لا تجب: واي "تحرير 
التقرير" نقلاٌ عن "التقويم" أنه يجب عليه العبادات احتياطًا.(الحشي) ولا تثبت إلخ: قلت: هذا ما ذهب إليه 
المتأحرون» وقال القاضي الإمام أبو زيد: لا يسقط عنه العبادات؛ لأن الخطاب إليه صحيح لكونه بالعاء وأما 
العته فهو .منزلة المرض» بخلاف الصبي؛ لأن الخطاب عنه مرتفع» "شرح حسامي".(السنبلي) 


بيان الأهلية ركذا بيان العته بعد البلوغ 


ويُولى عليه كما يُولَى على الصبي نظرًا له وشفقة عليه. 


فإنه ناقص 
ولا يلي على غيره بالإنكاح» والتأديب» ا اسو الينامى كما كما أن الصبي كذلك. 
gE‏ عبات على ما O‏ : جهل ضروري يما كان يعلمه» لا بآفةٍ مع علمه 
بأمور كثيرة» فبقوله: "لا بآفة" يخرج الجنون» وبقولنا: "مع علمه' ' الوم والإخحاء 


نما وقت عدم العلم مطلقًا 


وهو لا ينافي الوجونتب: فى ق الله تعالى» فلا تسقط الصلاة والصوم إذا نسيهما بل يلزم 


ا ب کان غالا كما فی الصوم والتسمية في الذبيحة» وسلام الناسي» يكون 


عفواء ففي الصوم ميل النفس بالطبع إلى الأكل والشرب» فأوجب ذلك نسيانًا فيعفى» 
ولا يفسد صومه به وف الذبيحة يوجب الذبح هيبة وخحوقًا يتنقر الطبع عنه وتتغيّر حالته» 
فتكثر الغفلة عن التسمية» فَيُعْفَى النسيان فيه عندناء وقي سلام الناسي تشتبه القعدة 
الأولى بالثانية غالبا فيسلّم بالنسيان» فَيُحْمَى ما لم يتكلم فيه وإغا قيد بقوله: "إذا كان 
غالب" ليخر ج السلام.والكلام في الصلاة ناسيّا؛ لأنه يغلب فيها ذلك؛ E‏ 


ويولى عليه: أي ينبت للغير الولاية على معتوه.(القمر) ولا يلي على غيرة: إذ لا ولاية له على نفسه فكيف 
على غيره؟(القمر) والنسيان: وهو عدم الاستحضار وقت الحاجة.(المحشي) يخرج الجنوث: فإنه جهل ضروري 
.ما كان يعلمه قبله لكنه بآفة.(القمر) النوم: أي يخرج النوم والإغماء فإن النائم والمُغمى عليه ليسا بعالمين لأمور 
كانوا عاميها قبل النوم والإغماء.(القمر) لكنه إخ: لما كان يتوهّم بما سبق أن النسيان لا يناي الوحوب إن 
النسيان لا يجعل عفرًاء فاستدركه بقوله: لكنه» أي النسيان إذا كان غالبًا أي في حق من حقوق الشرع بأن 
لا يكون معه مذكّر.القمر) وسلام الناسي: أي بعد الركعتين يظنّ نمام الصلاة.(القمر) 

نسيانًا: أي للصوم؛ لأن النفس إذا اشتغلت بشيء تكون غافلة عن غيره عادة. (القمر) 

به: أي بالأكل والشرب ناسيًا. (القمر) فتكثر الغفلة إلخ: لاشتغال قلبه بالخوف.(القمر) فيعفى إخ: فلا يحرم 
الذبيحة بترك التسمية ناسيًا. (القمر) غالبًا: والقعدة حل السلام» وليس للمصلي هيأة تذكره أفها القعدة الأولى أم 
الأخيرة» فيسلم بالنسيان» فلا يفسد الصلاة بالسلام على رأس الركعتين» بل يضم ركعتين ويسجد للسهو. (القمر) 
ليخر ج السلام: أي في الصلاة في غير حالة القعودء والكلام أي في جميع أحوال الصلاة.(القمر) 

ليخرج السلام والكلام إخ: قلت: وكذا يخرج صيد الحرم ناسيّا؛ إذ الإحرام مذكرء فلا يُعفى, فافهم. (السنبلي) 





بيان الأهلية 11۳ بيان النوم 
إذ حالة الصلاة وهيئتها مُذكرة هذا النسيان» فلا يُعفى عندنا. 
أي النسيان 


ولا يجعل عذرًا في حقوق العباد» فإن أتلف مال إنسان ناسيًا يجب عليه الضمان. 
[بيان النوم] 
را خف على ها اليلق وهو عجز عن استعمال القدرة تعريف بالحكم والأثرء 


أي قوله: ١‏ 


وحدّه الصحيح أنه فترة طبعية تحدث للإنسان بلا اختيار. 

فأوجب تأخير الخطاب» ولا بنع الوحوب» فيثبت عليه نفس الوجوب لأجل الوقت» 
ولا يثبت عليه وحوب الأداء لعدم الخطاب في حقه» فإن انتبه في الوقت يؤدّيء وإلا 
يقتضي» وينافي الاختيار حى بطلت عبارته في الطلاق» والعتاق» والإسلام» والردّة» فلو 
طلق» أو أعتق» أو أسلم» أو ارت في النوم لا ينبت حكم شيء منه. 


لا في الديانة ولا في القضاء 
مذكرة: والكلام ليس من أفعال الصلاة أصلاً. (القمر) 
ولا يجعل: أي النسيان عذرًا إلخ لأن حقوق العباد معصومة محترمة الحاحتهم؛ فلا بد من رعايتها.(القمر) 
يجب عليه الضمان إخ: لأن نسيان المتلف ليس بصنع صاحب المال حى يجعل فعله في حقه عفوًا. (السنبلي) 
عن استعمال القدرة: أي على الإدراكات الحسية والعقلية: والأفعال الاختيارية بفترة عارضة مع قيام عقله.(القمر) 
تعريف بالحكم إلخ: وحينئٍ فلا ضير في صدق هذا التعريف على الإغماء» فإنه ليس حدًا جامعًا مانعًا حى يضر 
صدقه عليه.(القمر) أنه فترة طبعية: والإغماء ليس فترة طبعية» فإنه ما جبل الإنسان عليه.(القمر) 
بلا اختيار إخ: وزيد عليه في بعض الشروح: ونع الحواس الظاهرة والباطنة عن العمل مع سلامتهاء واستعمال 
العقل مع قيامه» وعند الأطباء هو ما يكون من رطوبة الدماغ المعتدلة بسبب وصول رطوبات بخارية إليه» فتُرخى 
أعصابه وتكشف مسالكها وتُغلّظ البروج النفساني» فلا ينفذ في تلك المسالك» فيسكن الحواس الظاهرة 
والح ركات» إلا ما كان منها ضروريا في الحياة كالتنفس والنوم والهضم.(السنبلي) فأوجب تأخير إلخ: أي إلى 
الانتباه» فلا يحب عليه أداء شيء من العبادات» فإن القدرة شرط التكليف» والنائم مادام هو نائمًا ليس بقادرء 
فليس هو بآم في ترك الصلاة» ويجب عليه قضاؤها لتحقق نفس الوجوب.(القمر) تأخير الخطاب إلخ: أي لكون 
النائم غير فاهم للخطاب أخر عنه» ولم يعتبر أفعاله في حت الإثم» وأما في حق الحكم فيجب الضمان في حقوق 
العباد» فيجب ضمان مال تلف بانقلاب النائم» وكذا دية إنسان قتل بانقلابه عليه.(الستبلي) وينافي إلخ: لأن 
النوم يناني الرأي لتعطّل القوى المدركة والاختيار بدون الرأي؛ لأن مداره على التمييز» وهو مفقود.(القمر) 





بيان الأهلية 154 بيان النوم 
ول يتعلق بقراءته؛ و کلامه» وقهقهته في الصلاة حكم فإذا قرأ النائم في صلاته لم تصح قراءته» 
ولا يعت قيامه» وركوعه؛ وسجوده لصدورها لا عن اختيار» وكذا إذا تكلّم في الصلاة 
لم تفسد صلانه؛ لأنه ليس بكلام حقيقةٌ وإذا قهقه في الصلاة لا يكون حدنًا ناقضًا للوضوء. 
والإغماء. عطف على ما قبله» ولمًا كان مشتبها بالجنون عرّفه للامتياز» فقال: وهو ضرب 


أي قوله: الصغر 


مرض وفوت قوة يضعف القوى ولا يزيل الحجاء أي العقل» بخلاف الحنون» فإنه يُزيلهى 
وهو كالنوم حي بطلت عباراته» بل أشدّ منه» أي بل الإغماء أشدّ من النوم في فوت 


أي الإغماء 


الاحتيال فكان حدثًا بكل حال؛ أي سواء كان مضطجحًاء أو متّككاء أو قائماء أو قاعداء أو 
راكمًاء أو ساجداء بخلاف النوم, فإنه لا ينقض إلا إذا كان مضطجعًاء أو متكئاء أو مستنداء 
لا ما إذا كان قائمًاء أو قاعداء أو راكعًاء أو ساجدًاء وقد يختمل الامتداد وإن كان الأصل فيه 
عدم الامتداد» فإن ل يمت ألحق بالنوم في وحوب قضاء الصلاة» وإن امت فيلحق بالجنون» 


ولا يعتدٌ: لفوت الاختيار» صرح به فخر الإسلام. إذا تكلّم: هذا خالف لما في الفتاوى الفقهية؛ وإن كنت في 
شك فطالع تَمّه.(امحشي) لأنه ليس بكلام إلم: لصدوره من لا تمي له.(القمر) لا يكون حدثًا إلخ: فإن کون 
القهقهة حدثا إنما هو باعتبار مع الحناية» وقد زال بالنوم.(القمر) للوضوء إخ: وقيل: يفسد الصلاة والوضوء 
لعدم فرق النص» وعن الإمام الهمام يفسد الوضوء دون الصلاة كسائر الأحداث؛ فيتوضاً وبيئ» وقيل: لا يفسد 
الوضوء وتفسد الصلاة» وف التحرير: هو الأقيس عندي؛ لأن نقض الوضوء لكوفا جناية ولا جناية» فبقي جرد 
كلام» فيفسد به الصلاة.(السنبلي) ولما كان مشتبها: وإلا لم يكن محتاجًا إلى التعريف لبداهة. 

يضعف القوى إلخ: فيمتنع العقل عن أفعاله بسبب ضعف القوى المدركة والمحركة.(القمر) 

فإنه يزيله: أي العقل؛ ولذا كان الأنبياء معصومين عن الجنون وما كانوا معصومين عن الإغماء فإن نبينا يل 
أغمي عليه في مرضه كما شهدت به أحاديث الصحاح.(القمر) عباراته: أي في الطلاق والعتاق والإسلام 
والردّة على ما مرّ. (القمر) أشدّ من النوم: لأن النائم إذا نبّه انتبه» والمُغمى عليه لا ينتبه إلا بشدة.(القمر) 
فكان حدثا إلخ: لتحقق استرخاء الأعضاء على الشدة» فاحتمال خروج الناقض أشدّ في الإغماء في كل 
حال.(القمر) أو متكئا: أو مستنداء الاستناد هو الكاء الظهر لا غير» كذا في "المضمرات"؛ والاتكاء أعم منه» 
والمراد بالاستناد الاستنادٌُ إلى ما لو أزيل لسقطء كذا قال العلوي.(القمر) 





بيان الأهلية وكا بيان النوم 
فيسقط به الأداء كما في الصلاة إذا زاد على يوم وليلة باعتبار الصلوات عند محمد يله وباعتبار 
الساعات عندهما كما بنا في الجنون» وعند الشافعي يه إذا أغمي عليه وقت صلاة كاملة 
لا يجب القضاءء ولكنا استحستًا بالفرق بين الامتداد وعدمه؛ لأن عمار بن ياسر له أغمي 
عليه يومًا وليلة» فقضى الصلاة* وابن عمر ددا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة» فلم يقض 
الصلاة.** وامتداده في الصوم نادر» فلا يعتبر حى لو أغمي عليه في جميع يع الشهرء ٤‏ ثم أفاق بعد 
مضيه يلزمه القضاء وإذا كان امتداده في الصوم نادرًا ففي الزكاة أولى أن يندر استغراقه الحول. 
روطف على ما ابل وهو عجو حكمي؛ أي بحكم الشرع» USA‏ يد وا م 


فيسقط به: أي بالامتداد الأداء» ولا يحب القضاء فإنه إذا سقط الأداء وهو مقصود عن الوحوب» والشيء إذا 
خلا عن المقصود لغاء فيلغو الوحوب» فيسقط الوحوب» والقضاء مب على الوحوب» وإذ ليس فليس.(القمر) 
لا يجب القضاء: فإن وحوب القضاء مب على وجوب الأداء وإذ ليس فليس» وقُرّق بين النوم والإغماء» فلو 
نام وقت صلاة كاملة قضى؛ لأن النوم عن اخحتيار والإغماء من غير اختيار.(القمر) 
ولكنًا استحسنا إلخ: والقياس أن لا يسقط سواء امتدّ أو لم يمتد.(السنبلي) لأن عمار بن ياسر ده إلخ: قال 
في بعض شروح "الحسامي": لأن عليًا ده أغمي عليه أربع صلوات فقضاهنٌ» وروى إبراهيم بن الحزمي في آخر 
كتاب الحديث: ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال: أغمي على عبيد الله بن عمر يوم وليلة 
فأفاق و لم يقض ما فاته» وأغمي على عبد الله بن عمر نا أكثر من يوم وليلة فلم يقض ما فات كما رواه عبد 
الرزاق في "مصنفه"» فثبت من هذه الآثار أن ما فات من الصلاة في أكثر من يوم وليلة لا يجب قضاؤه وما هو 
في يوم وليلة أو أقل يجب.(السنبلي) في الصوم: أي لجميع الشهر نادر؛ لأن الإغماء لا يمتد شهرًا ولا يستوعبه 
عادة فلا يعتبر؛ لأن بناء أحكام الشرع على ما عم لا على ما ندر وشذ.(القمر) أولى: أي فلا يتغير بالطريق 
الأرل .امحشي) وهو عجز إلخ: هذا معن شرعي له» وأما المعى اللغوي فهو الضعف» يقال: ثوب رقيق أي 
ضعيف النسج» ومنه رقة القلب.(السنبلي) 
* م أجده ولكن روى محمد بن الحسن بل عن ابن عمر ا أنه قال في الذي يغمى عليه يومًا وليلة: 
يقضي. [إشراق الأبصار: ]٣١‏ 
**روى عبد الرزاق عن نافع قال: أغمي على عبد الله بن عمر شهرًا فلم يقضٍ ما فات» وروى إبراهيم بن 
الحزمي في آخر كتاب الحديث: ثنا أحمد بن يونس ثنا زائدة عن عبيد الله عن نافع قال: أغمي على عبد الله 
ابن عمر يومًا وليلة فأفاق و لم يقض ما فاته. [إشراق الأبصار: ]*١‏ 
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وهو عاجز لا يقدر على التصرّفات وإن كان بحسب الحس أقوى وأجسم من الحر. 


أي المرقوق 
شرع جزاءً على الكفر؛ لأن الكفار استنكفوا عبادة الله تعالى» فجعلهم الله تعالى عبيدَ عبيده. 
وهذا في الأصل» أي أصل وضعه وابتدائه؛ إذ الرقية لا ترد ابتداءً إلا على الكفار» ثم بعد 
ذلك وإن أسلم بقي عليه وعلى أولاده» ولا ينفلك عنه ما لم يُعتق كالخراج لا ينبت 
ابتداءً إلا على الكافر» ثم بعد ذلك إن اشترى المسلم أرض خراج بقي الخراج على حاله 
ولا يتغير» وإليه أشار بقوله: لكنه في البقاء صار من الأمور الحكمية» أي صار في البقاء 
حكها من امک النقريج من غو أن ازا فيه ممن اموا وسین الرء حرط لاماق 
والابتذال» أي بسبب هذا الرق يصير العبد خا ل رک ومبتذلا» والعرضة ف 
الأصل خرقة القصاب الي يمسح بها دُسومة يده. 
وهو وصف الا يَفجِرًا'ثؤكا و زوالاً؛ لأنه حق الله تعالى فلا يصح أن يوصف العبد بكونه 
مرقوق البعض دون البعض» بخلاف الملك اللازم 0 لاله حق العبد يوصف بالتحزئ 
زوالاً وثبونا؛ فإن الرجل لو باع عبده من اثنين جال بالإجاع, ولو باع نصف العبد 
لا يقدر: ولا بملك الأموال ولا يقبل شهادته» بل هو مملوك الغير كسائر الأموال.(القمر) 
عبادة الله إلخ: بل اتخذوا أا من دوئه» ول يتفكروا في آيات التوحيد» وألحقوا نفوسهم بالبهائم والجمادات في 
ذلك فجازاهم الله تعالى في الدنيا بجعل عبيد عبيده متملكين مبتذلين؛ ولهذا لم يثبت الرق على المسلم ابتداءً.(السنبلي) 
فجعلهم الله تعالى إخ: وألحقوا بالبهائم في المملوكية والابتذال والاستنكاف.(القمر) 
وهذا: أي كون الرق جزاء الكفر.(القمر) إن اشترى المسلم: أي من ذمي أرض خراج بقي الخراج» أي على 
المسلم.(القمر) لا يتجزأ إلخ: ونظيره: غسل أعضاء الوضوء فإنه متجزء حي من غسل يديه ووجهه يزول عنهما 
الحدث ويثبت الطهارة» ولكن لا يثبت إباحة الصلاة الي هي غير متجرئة بغير غسل جميع الأعضاء.(السنبلي) 
ثيونًا: فلو فتح الإمام بلدة ورأى المصلحة في استرقاق إنصاف أهل البلدة شائعًا لا ينفذ ذلك منه؛ فإن الرق أثر 
الكفر وهو لا يتجرّأء فالرق أيضًا لا يتحرأ.(القمر) فلا يصح: لأنه يمتنع أن يكون البعض مقبول الشهادة 
والبعض غير مقبول الشهادة.(القمر) جاز بالإجماع: ويثبت الملك لكل واحد منهما في النصف.(القمر) 
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يبقى الملك له في ات 0 ر أعمّ من الرق؛ إذ قد يوصف به غير 


أي بالأعم وهو الملك 


الإتعيانا من العروض دون الرقّ كالعتق الذي هو شد 0 أيضًا لا يقبل التجزئة, وهو 
فة سكدية بصن قا الشخض أهلاً للمالكية والولاية من الشهادة والفضاء وتموه, 

وكذا الإعتاق عندهماء أي عند أبي يوسف ومحمد جنا أيضًا لا يتجرأ؛ لأن الإعتاق 
إثبات العتق؛ لال اور اقلق كانه ازاق متجرّنًا وأعتق البعض» فلا يخلو إِمّا أن يثبت 
العتق في الكل» e‏ الأثر بدون الور أو لم ينبت العتق في شيء» فيلزم المثّر بدون 
الأثر» أو يثبت العتق في البعض» فيلزم تجرّئ العتق» وهذا معن قوله: لئلا يلزم الأثر بدون 
المؤتر» أو امور بدون الأثرء أو بحري العتق, وفي بعض الدسخ لم يوحد قوله: "أو تحري 
العتق" وتحريره لا يخلو عن ل أبو حنيفة يليه: إنه إزالة الملك» وهو متجرّئ» 

ي تكلم 


لا يقبل العجزئة إلح: لأنه قوة إلح» وثبوت مثل هذه القوة لا يتصوّر في بعض الشائع دون البعض» فكما أهم 
اتفقوا على عدم تحرّي العتق والرق اتفقوا على بحري الملك.(السنبلي) وهو قوة حكمية: أي بحكم الشارع» 
والرق ضعف حكمي» فصار العتق والرق متضادّين؛ للتضاد بين القوة والضعف» وهذه القوة لا تتجرّأء فإن 
ثبونما لا يتصوّر في البعض الشائع دون بعض.(القمر) أيضًا: أي كالعتق لا يتجرّأء فلما لم يكن الإعتاق متجزئا 
فبإعتاق البعض يعتق الكل عندهما.(القمر) لا يتجزأً: معن أن إعتاق البعض إعتاق الكل. 

فلو كان إلخ: خلاصته: أن الإعتاق لو كان متجزئا بأن أعتق البعض أي نصف عبده مثلاً وم يكن العتق 
متجزئاء بل يثبت العتق في الكل لزم وجود الأثر» أي العتق بدون المؤلّرء أي الإعتاق لعدم إعتاق الكل بفرض 
إعتاق البعض» ولو كان الإعتاق متجزئا ولم يثبت العتق في شيء لزم وجود المؤلرء أي الإعتاق بدون الأثر» ولو 
كان الإعتاق متجزئا ويكون العتق أيضًا متجزئا لزم تحرّئ العتق» وهو باطل اتفاقا» وما في "مسير الدائر" من أنه 
يلزم وجود الأثر بدون المؤثر إذا بحرأ العتق دون الإعتاق» ويلزم وجود المؤثر بدون وجود الأثر إذا بجأ الإعتاق 
دون العتق فممًا لا أفهمه.(القمر) لثلا يلزم الأثر: واللازم باطل؛ لأنه لا يجوز الانفكاك بين الموثر والأثر مع 
لزوم اللزوم بينهما.(القمر) وني بعض الدسخ إلخ: واحتار بحر العلوم هذه النسحة.(القمر) 

وتحريره: أي تقرير الكلام على حسب بعض النسخ لا يتم» فإن الدليل إما لا يكمل بدون قوله: "أو تحرئ 
العتق" لكن قرّره بحر العلوم.(السنبلي) وهو: أي الملك متجرّئ فإزالته أيضًا متجرئة» فلو أعتق البعض لا يعتق 
الكل بل يفسد الملك في الباقي ويصير كالمكاتب.(القمر) 
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لا إسقاط الرق» أو إثبات العتق حن يتجه ما قلتم؛ وذلك لأن المعتق لا يتصرف 
إلا فيما هو حالص حقه» وحقّه هو الملك القابل للتجرّئ دون الرق» أو العتق الذي هو 
حق الله تعالى» ولكن بإزالة الملك يزول الرق» وبزواله يثبت العتق عقيبه بواسطةٍ كشراء 
القريب يكون إعتاقا بواسطة ال ان د لمن 

والرقّ ينافي مالكية المال لقيام المملوكية فيه حال كونه مالاً» فلا تجتمعان؛ لأن المالكية 


سِمّة القدرة» والمملوكية سمة العجز. وقيل: فيه بحث؛ لأنه لم لا يجوز أن يجتمعا فيه من 
أي علامتها أي المالكية والمملوكية 


جهتين مختلفتين» فالمملوكية تكون فيه من جهة المالية» والمالكية من جهة الآدمية. 
حتى لا يملك العبد والمكاتب ب التسريء أي الأحذ بالستريت وهي الآمة الي يلها . . 


هو حق الله تعالى: فإن الرقّ جزاء الكفر» وحرمة الكفر حق الله تعالى فجزاؤه أيضًا حق الله تعالى. (القمر) 
والرق: هذا شروع في بيان أحكام الرق. ينافي مالكية المال: حن لا ملك العبد شيئًا من المال وإن ملكه 
المولى.(القمر) فلا تجتمعان: لأن المالكية والمملوكية ضدّان.(القمر) فيه بحث: أجاب عنه في "مسير الدائر" ما 
محصله: أن المالكية تنبئ عن القدرة» والمملوكية تنبئ عن العجزء وها متنافيان» واستحالة اجتماع القدرة والعجز 
لا يخفى على أحد» فلا يجتمع المالكية والمملوكية» وفيه على ما أقول: إن احتماعهما أيضًا من جهتين جائز كما 
لا يخفى على أحد؛ وقال البعض: (أي مولانا خادم أحمد بلله) أحيب بأنه لو قبل للالكيته من حيث إنه آدمي 
يلزم منه أن يكونٍ المال مالكًا للمال؛ وذلك لا يجوز؛ لأن المالك متبدّل للمال؛ والمال متبذل؛ ولا يجوز أن 
يكون المتبدّل متبذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس بمال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباتماء كذا في 
شروح "الحسامي"» فافهم» وفيه أنه يجوز أن يكون المبدّل متبذلاً في حالة واحدة من حهتين» ولنعم ما قال 
صاحب "التحقيق": إن الأولى أن يتمسّك في هذا الحكم بالإجماع فإن الدليل غير تام.(القمر) 
فيه بحث: أحاب عنه بعض انحشين ناقلاً عن بعض شروح "الحسامي" بأنه لو قيل مالكية من حيث إنه آدمي يلزم 
هه أن يكون المال مالكًا للمال وذلك لا يجوز؛ ؛ لأن المالك مبتذل للمال والمال مبتذل» ولا يجوز أن يكون المبتذل 
مبتذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس تمال؛ لأن الضرورة داعية إلى إثباتماء فتديّر.(السنبلي) 
من جهة الآدمية إخ: ونظيره المكاتب حر وملوك من حهتين» فإنه مملوك باعصاى الرافية وحرّ باعتبار اليد لن 
حت لا يتملك الع الرقيق والمكاتب لبقاء رقبتهماء أما في الأول فيدًا ورقبة» وأما في الثاني فرقبة فقط 
التسرّي؛ أي أحذ الأمة للجماع والوطء؛ لأنه من أحكام الملك» وهما لا يصلحان المالكية.(القمر) 
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وأعددتما للوطء وإن أذن هما المولى بذلك. وإنما حص المكاتب بالذكر مع أن المدبر أيضًا 


أي للعبد والمكاتب 


كذلك؛ اله عبار سوك كاسم رتا لوخم للق جوز اشاي 9 زال الوهم بذكره. 


أي لا بملك التسري آي کونه حرا هذا 


ولا تصحّ منهما حَجّة الإسلام حى لو حجًا يقع نفلاً وإن كان بإذن المولى؛ لأن 
منافعهما فيما سوى الصلاة والصيام تبقى للمولى» ولا تكون هما قدرة على أدائه 


البدئية و المالية 


بخلاف الفقير إذا حجّ ثم استغى حيث يقع ما أدَى عن الفرض؛ لأن ملك المال ليس 
بشرط لذاته» وإغها شرط للتمكن عن الأداء. 

ولا يناي مالكية غير المال كالنكاح والدم» فإنه مالك للنكاح؛ لأن قضاء شهوة الفرج 
ف سبیل | . إلى التسرّي» فتعيّن النكاح» ولكنه ر على رضاء المولى؛ لأن 
لمهر يتعلّق رق فاع فيه وي 6 إضرار للمولى» فلا بد من رضائه» وكذا هو 
مالك لدمه؛ لأنه ا 3 7 ول بقاء إلا بهو وهذا لا يملك المولى إتلاف دمه 


وصح إقرار العبد بالقصاص؛ لأنه في ذلك مثل الحر. 
وينافي كمال ال حال في أهلية الكرامات الموضوعة للبشر كالذمة» 1 000000110 


حجة الإسلام: أي الحجة الي افترضت بسبب الإسلام.(القمر) يقع نفلاً: ولا يقع عن الفرض» فبعد الإعتاق 
لو استطاع يفترض عليه حج.(القمر) ولا تكون هما قدرة: فإن القدرة على الحج بالبدن والمال» ومنافعهما 
البدئية والمالية للمولى» فقد وحد الحج بدون شرطه» وهو القدرة على الزاد والراحلة.(القمر) 

وإنها شرط للتمكّن إلخ: فبأيّ طريق وصل إلى بيت الله وجب عليه الأداء» فأداؤه يقع عن الفرض» والسر: أن 
منافع الفقير حقه» ومنافع العبد حق لمولاه» فالعبد إذا أدّى فكأنما أدّى ملك غيره لا ملك نفسه. فلا يتأدّى به 
الفرض» وإذن المولى لا يخرج المنفعة عن ملكه.(القمر) لا يملك المولى: فلا يصح إقرار المولى على عبده بأمر فيه 
إتلاف دمه كالحدود والقصاص؛ إذ لا ملك للمولى في دمه.(القمر) 

وينافي إ: فإن كمال الحال بالشرف» والرقية ذل فلا يجتمعان.(القمر) الموضوعة للبشر: أي في الدنياء وأما 
الكرامات الأخروية فبناؤها على التقوى» والحر والعبد فيه يتساويان.(القمر) الموضوعة للبشر إلخ: أي في الدنيا؛ 
لأن أهلية الكمالات الأخروية مبنية على التقوى كما قال الله تعالى: ون کرک EEE‏ :۴ = 
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والولاية» والحل» فإن ذمّته ناقصة لا تقبل أن يجب عليه دين ما لم ي يُعتق أو لم يُكاتب» 


وإن التزم الدين 


ولا ولاية له على أحد بالتكاح, ولا يحل له من النساء مثل ما حل للح فإن للح أن 
تحل أربع نساء» وللرقيق نصف ذلك. 

وإنه» أي ارق لا يتر في عصمة الدم» أي إزالة عصمة الدم» بل دمه معصوم كما كان 
دم الحرٌ معصومًا؛ لأن العصمة المؤثمة بالإبعان» أي من كان مؤمئًا يستحق الإثم قاتل» 
جب الكقارة عليه. 

والمقوّمة بداره» أي العصمة الي توجب القيمة تثبت بدار الإبمان» فمن قتل من المسلمين 
في دار الإسلام تحب الدية والقصاص على قاتله» بخلاف من أسلم في دار الحرب ولم يهاحر 
إلى دار الإسلام» فإنه لا يجب على قاتله إلا الكفارة دون الدية والقصاص؛ إذ ليس له 
إلا العصمة المؤثمة دون المقومة. 

والعبد فيه» أي في كل واحد من العصمتين كال أمّا في الإيمان فظاهر» oR‏ 


= والعبد فيها قد يكون أرفع درجة من مولاه كما ورد في الحديث: إن عبدًا يكون أرفع من مولاه درحة في 

الحنة؛ فيقول يا رب» إن ذلك كان عبدي في الدنياء فيقال له: إنه كان أكثر ذكرًا منك.(السنبلي) 

والولاية: أي تنفيذ القول على الغير شاء الغير أو أبى. أو لم يكاتب: فالمكاتب وإن وجب على ذمته دين لكنه برضاء 

المولى بسبب عقد الكتابة» وأما المأذون فليس على ذمته دين» بل الدين على ماليته وماليته ملك السيد. (القمر) 

ولا ولاية له إلخ: فإنه لا ولاية له على نفسه فكيف على غيره؟(القمر) بل دمه معصوه: فقتله كبيرة كقتل 

الحر سواء قتله المولى أو غيره. (القمر) المؤثمة: أي الموجبة لالام على تقدير التعرّض.(القمر) 

المؤثمة إلخ: اعلم أن العصمة عبارة عن حرمة التعرض بالإتلاف في صاحب الشرع وصاحب الدم» فهي على نوعين: 

مؤثمة توجب الإثم فقط على تقدير التعرض» وهي تثبت بالإيمان فقط» ومقوّمة توحب مع الإثم القصاص أو الدية 

دمي تنبت بالدار أي بالإحراز بدار الإسلام؛ والعبد يساوي الحر في الأمرين فيساويه في العظمتين. (السنبلي) 
جسن 0م اخ كما قال الله تعالى: اومن يقر مُوْمناً متَعَمّداً فَجَرَاوُةُ هم (النساء: :۳ )(القمر) 

والمقومة: أ e‏ للضمان» وهو القيمة على تقدير التعرض» وهذا معطوف على المؤثمة.(القمر) 

إذ ليس له: أي لذلك المسلم الغير المهاجر.(القمر) 





بيان الأهلية 1۷1 بيان النوم 
وأمّا في الإحراز في دار الإسلام؛ فلأنه تبع للمولى» فإذا كان المولى محرّرًا في دار 
الإسلام كان العبد أيضًا محررًا فيه إِمّا بالإسلام أو بقبول الذمة. 

وإنغا يؤر في قيمته» أي إا يؤر الرقّ في نقصان قيمته حي إذا بلغت قيمته عشرة 
آلاف درهم يد بغي اق وتس عه عكرة براي طا ارت ی مھا الك وهذاء 
أن لكرد المد ستل ار ي اسه زل هفز ود هات عدا |3 فد وسدت 
المساواة في المعنى الأصلي الذي يبتئى عليه القصاص» والكرامات الأحر صفة زائدة 
۾ ار لا بای ها التصاص كبا هری .ذلك سامت اکر رالا وإن كان 
ينس يكال تسیا خن بای قم الا ولد الاق ينك: لا يقتل الحرٌ بالعبد لعدم 
أهلية الكرامات الإنسانية» فامتنع القصاص لعدم المساواة. 


وصح أمان الأذون» عطف على قوله: "يقتل" أي ولأحل كون العبد مثل الحرٌ tS‏ 


أو بقبول الذمة: هذا إذا كان كافرًا ذميا.القس) في نقصان قيمته: أي قيمة العبد المقتول حطاً من قيمة الحر 
بنقصان في ولايته.(القمر) عشرة آلاف درهم: وهي مقدار الدية الكاملة, (القمر) 
ينبغي أن ينقص إڂ: أي فيما إذا قتله رجحل خطأ.(القمر) حطّاً إلح: وإما حص العشرة للتنصيص؛ لأا مقدّرة 
من الشارع في المهر وح السرقة.(القمر) يقتل الحر إلخ: أي إذا قتل الحر العبد عمدًا يقتل ببدله قصاصًا. (القمر) 
في المعتى الأصلي: أي النفس» وأما العلم والجمال وغيرها فمن التوابع لا اعتداد ها.(القمر) 
لعدم المساواة: لاختلاف النفس» فإن نفس العبد دون نفس الحر؛ لأن الحر نفس من كل وجه»والعبد نفس من وجه 
ومال من وجه» ولنا أن الحر والعبد مساويان في النفس» ومالكية الحر وصف زائد» فبانتفائه في العبد لا ينتقص 
المساواة في المع الأصلي الذي عليه بناء القصاص.(القمر) لعدم المساواة إلخ: والحواب أن المساواة قد وجدت فيما 
هو الأصل» وعليه يتين القصاص» وأما الكرامات فصفة زائدة لا يتعلّق ما القصاص» وإلا يازم أن لا بحري القصاص 
بين الذكر والأنثى؛ لأن الأنشى دون الذكر في استحقاق الكرامات الزائدة» ولذا انتصف ديتها عن ديته.(السنبلي) 
وصح أمان: أي إعطاء الأمان للكافر الحربي.(القمر) وصح أمان المأذون إلخ: دفع دحل مقدرء تقديره: أن الرقّ 
لما كان عجرًا حكميًا فانقطعت الولايات كلها كما بينه في بعض الكتب تصريحًاء وعلى هذا ينبغي أن لا يصح 
أمان المأذون للكافر الحربي في الجهاد؛ لأنه تصرّف على الغير بإسقاط حقوقهم في أموال الكفار لالس اغتنامًا 
واسترقاقاء والتصرف على الغير ولاية» وتقرير الدفع ظاهر. (السنبلي) 








بيان الأهلية YE‏ بيان النوم 
في العصمة صح أمان المأذون بالقتال لا المأذون في التجارة للكفارة؛ لأنه لما أذنه المولى 
بالقتال صار شريكا في الغنيمة» فالأمان تصرف في حق نفسه قصداء ثم يكون في حق 
غيره ضمئًا. وإنما قيّد بالمأذون؛ لأن في أمان المحجور خلافاء فعند أبي حنيفة ينك لا يصح؛ 
أي من الغائمين 7 , 
لأنه لا حق له في الجهاد حي يكون مُسقطا حق نفسه» وعند محمد والشافعي جا 
يصح أمانه؛ لأنه مسلم من أهل نصرة الدين» ولعله فيه يكون مصلحة للمسلمين. 
الأمان 

وإقراره بالحدود والقصاص» أي صح إقرار العبد المأذون ما يوجب الحدود والقصاص 
وإن كان يشترك فيه المحجور أيضًا؛ لأن إقراره يصير ملاقيًا حقّ نفسه الذي هو الدم 
وإن كان إتلاف مالية المولى بطريق الضمن وبالسرقة المستهلكة أو القائمة» : 

أي هذا الإقرار 
صح أمان إخ: أي كما يصح أمان الحر» فقوله: "بالقتال" متعلّق بالأذون» وقوله "للكفار" متعلّق بالأمان. (القمر) 
بالقغال: ولا يخرج له إلا بإذن السيد أو بإذن الشرع عند النفير العام. صار شريكا إلخ: بأن يرضخ له ولكنه 
لا يسهم له» كذا في "التحقيق".(القمر) تصرّف: أي بإسقاط حقه في الغنيمة أي الرضخ.(القمر) 
في حق نفسه إل: لأنه إذا أمن المأذون الكفار في القتال فقد أتلف حقه من الغنيمة» أي الرضخ أوَلاء ثم يتعدى 
أمانه إلى الغير ضرورة.(السنبلي) لأنه لا حق له إلخ: ولا شركة له في الغنيمة.(القمر) 
حق نفسه: أي في الغنيمة فيكون مسقطا حق غيره قصدًا. 
مصلحة للمسلمين إخ: قلت: في الترمذي: وقد روي عن عمر بن الخطاب ذإ أنه أجاز أمان العبد» وروي عن 
النبي :272 أنه قال: "ذمة المسلمين واحدة يسعى ما أدناهم" ومع هذا عند أهل العلم: من أعطى الأمان من 
المسلمين فهو جائز على كلهم انتهى كلام الترمذي» قال بعض شراح "الحسامي": قلت: فيه دليل على أن من 
أذن من العبد سواء كان مأذونًا أو لا بشرط أن يكون مؤمئًا يجوز أمائه كما ذهب إليه محمد والشافعي جا وحص 
الإمام أبو حنيفة يك المأذون» فعلى هذا المراد من العبد في العبد المأذون؛ لأن العبد امحجور لا يستحق الرضخ أوَّلاً؛ 
لفقدان إذن المولى في حقه» وإنما يلحقه الإذن بعد ما رجع سانا غائًا دلالةء ولا اعتبار به.(السنبلي) 
وإقراره: معطوف على قول المصنف يك: أمان بالحدود والقصاصء أي يما يوجب إجراء الحدود والقصاص 
عليه.(القمر) وإن كان يشترك إلخ: فإن إقرار احجور ما يوجب الحدود والقصاص صحيح.(القمر) 
لأن إقراره: أي إقرار العبد المأذون بما يوجحب إجراء الحدود والقصاص.(القمر) وبالسرقة: معطوف على قول 
المصنف راك: بالحدودء والمراد بالسرقة: المسروقة محازًا.(القمر) 








بيان الأهلية ۷۳ بيان المرض 
فيجب القطع في المستهلكة ولا ضمان عليه؛ لأنه لا يجتمع مع القطع» ويرد المال في 
القائمة إلى المسروق منه ويقطع» وهذا كله في المأذون. 

وي المححور احتلأف» أي إن أف العبد احور بالسرقةء فإن. كان الال هالكا فطع 
ولا ضمان؛ وإن کان قائمًا فان صدقه المولى قطع ویرد وإن کله المولى ففيه اععلاف» 


سبد الي ا جلك لالم روك رآ يوسف به يقطع ولا یردٌ» ولكن يضمن 
المال على المسروق منه 
مثله بعد الإعتاق» وعند محمد ب يل لا يقطع ولا يرد بل يضمن المال بعد الإعماق. 


ودلائل الكل في كتب الفقه. 


[بيان المرض] 
اریم عطق على عا ن وهو حالة للبدن يزول بما اعتدال الطبيعة» وأنه لا ينافي 
أهلية الحكم والعبازة أي يكوه أهلاً لوسرب للك والتعير مالساد يابا 


فيجب إلخ: لصحة الإقرار؛ فإنه في دمه ونفسه كالحر.(القمر) وير إلخ: لأنه أقر بأنه سرقها من فلان.(القمر) 
قطع: أي يد العبد لثبوت السرقة بإقراره. ويرد إلخ: أي المال إلى المسروق منه؛ لأنه إذا قطع يده بثبوت السرقة 
فكان المال لمالكه. وإن كذبه المولى: ويقول: إن المال مالي.(القمر) يقطع: أي يده لصحة إقراره على الحدود» 
ويرد أي المال إلى المسروق منه.(القمر) يقطع: لصحة إقراره بالحدود ولا يرد المال؛ لأن ما في يد العبد فهو 
للمولى» فهذا الإقرار من العبد إقرار على الغير» والغير يكدّبه» فلا يرد المال إلى المسروق منه» ولكن يضمن العبد 
مثله بعد الإعتاق.(القمر) ولا يردً: لأن فيه ضررًا بالمولى وإقراره في حق الغير غير صحيح» ولكن المرء يوذ 
بإقراره؛ فيضمن مثله بعد الإعتاق.(السنبلي) لا يقطع: لأن إقرار المحجور بكون المال الموجود في يده مال 
المسروق منه إقرار على المولى؛ لأنه وما في يده مال للمولى» فلا يصح إقراره في حق الغير» وإذا لم يصح الإقرار 
بالسرقة فلا يقطع يده؛ لأن القطع إنما يكون في السرقة» ولكنه عاقل بالغ يؤحذ بإقراره» فيؤخذ منه مثله بعد 
الإعتاق» والتفصيل الزائد على هذا في الفقه. (السنبلي) 

لا يقطع: فإن إقرار العبد بكون المال المسروق من المسروق منه إقرار على الغير أي المولى» فإن ما في يده 
للمول؛ فلا يصح هذا الإقرار» وإذا لم يصح هذا الإقرار لم يصح الإقرار بالسرقة» فإن السرقة لا يمكن أن تنحقق 
بدون أخذ المال» فلا يرد المال إلى المسروق منه ولا يقطع يد العبد.(القمر) أهلية الحكم: سواء كان من حقوق 
الله تعالى كالصلاة والزكاة أو من حقوق العباد كالقصاص ونفقة الأزواج والأولاد.(القمر) 





بيان الأهلية ١4‏ بيان المرض 
جن صخ تاج وطلاقه» وسائر ما يتعلق بعبارته» واكنه لما كاد سبب الموت» وأنه» 


ادال أن الي نفو فال كان للرض من أسباب المجزه مشرعت العبادات عليه 
بالقدرة الممكة » فيصلي قاعدًا إن لم يقدر على القيام» ومستلقيًا إن م يقدر على العو 
ولا كان الموت علّة الخلافة, أي حلافة الوارث والغرماء في ماله كان امرض من اساب تعلق 

حق الوارث والغريم ال یکن من اساب الجر تقد هأ على بحا لوه أي 


أي على المريض 
حق الغربم والوارث» وين الريض محجورًا من قدر الدين الذي هو حقّ الغرم؛ ومن اين 


الذي هو حقّ الوارث» ولكن لا مطلقاء بل إذا اتصل بالموت» ويموت من ذلك المرض؛ 
فحينئذ ل يظهر كونه محجورء ولكن يكون شیا ك وله أي يقال عند الموت: إنه محجور 


اي هذا | 


عو اجيلك س آل ری 2 لا يأر امرض» متعلّق بقوله: "بقدر ما يتعلّق به صيانة 
الحق" أي إنما يؤثّر لمرض فيما تعلق به حقّ الغير» ولا يؤثّر فيما لا يتعلق به حقّ غرم ووارٹ» 
كالتكاح هر المثل» فإنه من ا حراج ج الأصليةء وحقهم يتعلّق فيما يفضل منهاء فيصح في الخال 


النسل بالنكاح الورثة والغرماء ب الحوائج الأصلية 


كل تصرف يحمل الفسخ كافية ولتحاباة؛ وهو البيع بأقل من القيمة؛ إذ الموت مشكوك في 
الحال» وليس في صحّة هذا التصرف في الحال ضرر بأحد» فينبغي أ ن يصح حيئل. 
ثم ينتقض إن احتيج إليه» أي: إلى النتقص عند تحقق الحاحة. 


اتصل بالموت: لأن علة الحجر مرض مميت لا نفس المرض.(القمر) اتصل بالموت: لأنه لا يظهر أن هذا مرض 
الموت إلا باتصاله بالموت» فإذا اتصل به ثبت أنه مرض الموت» فيثبت الحجر مستندًا إلى أوّله؛ لأن سبب الحجر 
امرض المميت» فيضاف الحجر إلى جميع السبب من يوم ابتداء إلى يوم الموت.(السنبلي) 

ضرر بأحد: لأنه قابل الفسخ إذا احتيج إليه حى يصح هبة المريض و وصيته في جميع ماله في الحال؛ لأنه لا يلحق 
الضرر بأحد في الحال» وإثما يلحق بالموت» فإذا مات المريض من ذلك المرض يفسخ هبة ووصية بقدر ما يقع به 
صيانة الحق؛ لأنه حينئلٍ احتيج إلى فسخه صيانة لحق الغريم والوارث.(السنبلي) 

إن احتيج إليه: بأن كان الموهوب والمحابي في حق الغريم.(القمر) 





بيان الأهلية Vo‏ بيان المرض 


وما لا يحتمل الفسخ جعل كالمعلق بالموت» وهو المدبر كالإعتاق إقااوقع على حق غرم 
أي المعلق بالموت 
أو وأرك اة كى عة من ماله ارق مال 11 أعتق عبدًا قيمته تزيد على اقلت 


فحكم هذا المعتق: حكم الدب اقل الوت فيكرن عبدًا في جميع الأحكام المتعلقة بالحرّية 
من الكرامات» وبعد اموت يكون ر ا فق قيمته للغرماء والورثة وأما إن كان 


8 المولى 


في المال وفاء بالدين» ؛ أو هو يخرج من الث» فينفذ العتق في الحال لعدم تعلق حقّ أحد به. 
أي هذا المعتق 
بخلاف إعتاق اشن عي يدل جواب سؤال مقدر» وهو: أنكم قلتم: إن الإعتاق لا ينفذ 


في الحال إذا وقع على حق غرم أو وارث» ومع ذلك جوّزتم إعتاق الراهن عبدًا مرهونًا 

يتعلّق به حق المرتمن؟ فأجاب بأن إعتاق الراهن إنما ينفذ؛ لأن حق المرتمن في اليد دون 

الرقبة؛ إذ في الرقبة بقي حق الراهن» وصحة الإعتاق تبتني عليه. 

والحيض والنفاس» معطوف على ما قبله» ذكرهما بعد المرض» لاتصاهما به من حيث 
أي قوله الصغر أي الحيض والنفاس 

كوفما عذرا. 

وهما لا يُعدمان الأهلية» لا أهلية الوحوب ولا أهلية الأداء» فكان ينبغي أن لا تسقط 

مما الصلاة والصوم, لكن الطهارة عنهما للصلاة شرطء وف فوت الشرط يفوت الأداى 

ا لاا ا 0 أي عن الحيض والنفاس 

جعل كالمعلّق: أي في حق السعاية» ولا يجعل هذا صحيحًا في الحال؛ لأنه لا يمكن نقضه» ففي القول بصحته في 

الحال ضرر لصاحب الحق.(القمر) والورثة: أي هذا الحكم إذا لم يخرج العبد من الثلث أو لم يكن في المال وفاء 

بالدين.(المحشي) دون الرقبة: بخلاف حق الوارث والغرم» فإنه يتعلق بالرقبة.(القمر) 

تبتني عليه: أي على ملك الرقبة دون اليد؛ ألا ترى أن إعتاق الآبق صحيح مع زوال ملك اليد.(القمر) 

والنفاس: جمعهما لتشاههما صورةٌ وحكمًا. وهما لا يُعدمان إخ: لبقاء الذمة والتميز وقدرة البدن.(القمر) 

الصلاة والصوم: لأفهما لا يخلان بالذمة والعقل والقدرة البدنية.(السنبلي) لكن الطهارة إلخ: هذا دفع لوه 

وهو: أنه على هذا المذكور من عدم إعدامها الأهلية ينبغي أن لا يسقط يما القضاء للصلاة.(السنبلي) 

يفوت الأداء: وهو حكم الوجوب. فإذا حلا الوجوب عن حكمه لغا؛ وفات الوجوب أيضًاء فلا يجب القضاء.(القمر) 


بيان الأهلية لفل بيان المرض 


وهذا ثما وافق فيه القياس النقل» » وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نضاء 
الخيض والنقاس 
بخلاف القياس؛ إذ الصوم يتأدّى بالحدث والجنابة» فينبغي أن يتأدّى بالحيض والنفاس 


لو لا النص؛ وقد تقرّر من ههنا أن لا ودي الصلاة والصوم في حالة الحيض والنفاس» 

فإِذّنْ لا بد أن يفرّق بين قضائهماء وهو: أن قرط الطهارة فيه خلاف القياس. 

قم دق اد م أله کا سم ی او قا تيرم شر آل ن نا ميق 

أحد عشر شهرًا ما لا يضيق» وإن فُرض أن يستوعب النفاس شهر رمضان كاملة فمع 

أنه نادر لا يُناط به أحكام الشرع أيضًا لا حرج فيه؛ إذ قضاء صوم شهر واحد في 

أحد عشر شهرًا تما لا حرج فيه. 

بخلاف الصلاة فإن في قضاء صلاة عشرة أيام في كل عشرين يومًا ثما يفضي إلى الحرج 

غالبا فلهذا نعفى 

والموت»عطت على .ما قبلةء وهو آخعر الأمور المعترضة السسحاوية» وألهيناقي الأهلية 
ايز 


النقل: وهو ما روى البخاري ومسلم أن فاطمة بنت قيس قالت: يا رسول الله إن امرأة أستحاض فلا أطهر أفأَدٌَ 
الصلاة؟ فقال: "لاء إنما ذلك عرق وليس بحيض» فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة؛ وإذا أدبرت فاغسلي عنك 
الدم ثم صلي" إلح.(السنبلي) نصًا: فإنه منع البي 5# الحائض عن الصوم» وثبت منه منعه النفساء أيضًا عنه 
دلالة» في "المشكاة" عن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن البي #5 أنه قال في المستحاضة: "تدع الصلاة أيام 
أقرائها الي كانت تحيض فيهاء ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتصلي".(رواه أبوداود) (القمر) 

نصًا: المراد به ما رواه الترمذي عن عائشة ان قالت: كنا نحيض عند رسول الله كل ثم نطهر» فيأمرنا بقضاء 
الصيام ولا يأمرنا بقضاء الصلاة إل؛ فعلم منه: أن النساء ما كن يمن في عهد البي ك وأنه لا قضاء للصلاة 
وللصوم قضاءٌء فثبت أن الطهارة من الحيض شرط للصوم.(السنبلي) فلم يتعدٌ: أي هذا الاشتراط إلى القضاء 
فإن النصوص الواردة على حلاف القياس لا تتعدّى عن مورد النص.(القمر) 

في قضاء صلاة إخ: والنفاس في العادة أكثر من مدة الحيض» فتضاعف الواجبات فيه أيضّاء وهو مستلزم 
للحرج» وهو مدفوع.(السنبلي) إلى الحرج غالبًا: والنفاس عادةً أكثر من مدة الحيض» فيتصوّر الحرج في قضاء 
صلوات حالة النفاس أيضًا. (القمر) وأنه ينافي !لخ: فإن الموت هادم لأساس التكليف. 


بيان الأهلية 1۷۷ بيان المرض 


في أحكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلت الزكاة وسائر القرّب عنه» وإغا حص 
بيان للأحكام 


الزكاة أُوّلاً دفعًا لوهم من يتوم أنما عبادة مالية لا تتعلّق بفعل الميت» فيؤدّي بما الولي 
كما زعم الشافعي سف وذلك؛ لأا عبادة لا بد .ها من الاحتيار» والمقصود منها الأداى 
دون المال» فهي تساوي الصلاة والصوم قي البطلان. 
وإنما يبقى عليه الثم لا غير فإن شاء الله عفا عنه بفضله وکرمه» وإن شاء عذّبه بعدله 
وحكمته» وهذا هو حال حق الله تعالى» وأما حقّ العباد فلا يخلو إما أن يكون حقا للغير 
عليه أو حقًا له على الغير» وأشار إلى الأول بقوله: وما شرع حل نادار فإن كان 
عقا نان لصن شی ققد كللرغوت صلق بد ق »واتار يلق بد سق 
أي لا بفعل الميتر 
المستأاخرة ا ا ا والوديعة يتعلق جما حقّ المووع» فإن هذه الأعيان 
يأحذها صاحب الحق أُوّلاً من غير أن تدحل في التركة» وتقسّم على الغرماء أو الورثة. 
وإن كان دیا م يبق .كجرد الذمة حى يضم إليهاء أي إلى الذمة. 
مال أو ما يؤ كد به الذمم» وهو ذمّة الكفيل يعن ما ل يترك مالا E‏ 
ما فيه تكليف إخ: لأن الموت هادم لأساس التكليف؛ ١‏ اجر كلذ عن ریا العبادات أداءٌ وقضاءً» ولأنه ذهب 
من دار الابتلاء إلى دار الجزاء.(السنبلي) حتى بطلت: أي سقطت الزكاة عن الميت ولا يجب أداؤها من ت ركته» 
وسائر القرب أي العبادات كالصلاة والحج والصوم.(القمر) وذلك: أي الدفع؛ لأما أي الزكاة عبادة كالصلاة 
والصوم.(القمر) والمقصود منها !خ: ألا ترى أنه لو ظفر الفقير مال الزكاة ليس له أخذها ولا تسقط به.(القمر) 
فهي: أي الزكاة تساوي الصلاة والصوم في البطلان» وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي سله: هذا إذا كان لم يوص» 
وأما لو أوصى فالعبادات المالية كالزكاة» وفدية الصوم والصلاة تؤدّى من ثلث ماله.(القمر) 
المأثم: أي إثم الواحبات المتروكة.(القمر) فإن كان حقًا إلح: أي هذا القسم الثاني من أقسام أحكام الدنيا ينقسم إلى 
عدة أقسام: الأول: منها هذاء والثاني ما بينه بقوله: وإن كان دينًا إل وترك البعض الذي بيّنه في الكتب الأخرى 
من الأصول.(السنبلي) وإن كان: أي حق الغير ديا لم يبق إلخ: فإن ذمة الوجوب قد بطلت بالموت.(القمر) 





بيان الأهلية 1۷۸ بيان المرض 


ا كفيادً ولا دينه في الدنياء فلا يطالبه من أولاده» وإنما يأحذه في الآخرة. 
و من حصور يبقى من اولاده» ور 0 
أي وقت حضوره وحياته صاحب الدين الدين 


وهذا أي لأجل أنه لم يبق في ذمته دين قال أبو حنيفة مللك: إن الكفالة بالدين عن الميت 
المفلس 4 و زوق ل كتيل من ا اا لاله الكقالة حي عبت ال إل لاما 


في المطالبة 


فإذا تبق للميت ذمة معتبرة فكيف تضم ذمة الكفيل إليه؛ بخلاف ما إذا كان له مال أو 
كفيل من حالة الحياة» فإن ذمته كاملة» فتصحّ الكفالة منه حيتقدٍء وبخلاف ما إذا برع 


لأن ذمته حينئلٍ كاملة 
بقضاء دينه إنسان بدون الكفالة» فإنه صحيح» وقالا: تصح الكفالة عن الميت المفلس؛ لأن 


الشافعي يلك أيضًا معهما 


اموت م شرع مين للتين» ولو برئ لماحل الأخذ من لتر وما يطالب به في الآخرقه 
فرك الب اشر اللي /قة لکن م تكد عند رجل» فإنه صت ون لم يكن العبد 


أي غير الماذون 
مُطالبًا به قبل العتق؛ لأن ذمته في حقه كاملة لحياته وعقله» والمطالبة ثابتة أيضًا في الجملة؛ 


العبد الحجور 
إذ يتصوّر أن يصدقه مولاه أو يعتقه» فيطالب في الحال» فلما صحت مطالبته صِحّت الكفالة 


لأا تبي على المطالبة 


عنه» ولكن يؤخذ الكفيل به في ا حال وإن كان الأصيل وهو العبد امحجور ê REA‏ 
اي الدين 

أوكفيلاً من حضوره: أي كفيلاً كان كفالته من حضور ذلك اميت أي في حياته.(القمر) 

لا يبقى إخ: [لأنه لا يبقى العقد لا حقيقة ولا حكمًاء بخلاف ما إذا مات عن وفاء فإنه يبقى العقد حكمًا 

لحصول المقصود» وهو البدل وإن لم يكن باقيا حقيقة] وقالا إلخ: قلت: به قال أحمد ومالك تا بل عزاه ابن 

قدامة إلى أكثر أهل العلم» كذا في "التقرير" واستدلّوا بحديث جابر ذه كان رسول الله 5# لا يصلي على رحل 

ومات وعليه دين؛ فأ میت فقال: أعليه دين؟ قالوا: نعم» دیناران» قال: صلوا على صاحبكم: فقال أبو قنادة 

الأنصاري ذه: هما علي يا رسول الله فصلى رسول الله يت رواه النسائي وأبو داود.(السنبلي) 

وقالا تصح إلخ: والجواب للإمام أن ذمته بريئة عن المطالبة الدنيوية» فلا يتحقق معن الكفالة» وأما المطالبة 

الأخروية فتبقى» وهي من أحكام الآخرة؛ وأما الأخذ من المتبرع فصحته تبتني على بقاء الدين في حق رب 

الدين» فإن سقوط الدين عن المديون للضرورة؛ فيكون مقدّرًا بقدر الضرورة؛ فيظهر أثر سقوطه في حق من عليه 

الدين دون من له الدين» فالدين في حق من له الدين باقي» فيصح أحذه من المتبرّع» كذا قيل.(القمر) 

فيطالب في الحال: أي على تقدير تصديق المولى» ويطالب بعد العتق على تقدير العتق» فلما صحّت مطالبته أي 

في الحال أو في ثاني الحال صحت الكفالة منه لتحقّق ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة.(القمر) 





بيان الأهلية ۱1۷۹ بيان المرض 
غير مطالب به في الحال لوجود المانع في حقه وزواله في حق الكفيل» وأشار إلى الثاني 
بول وان کان خا لع آي الشروع تًا للميت بقي له ما قضى به الحاجة» ولذلك 
قدّم تجهيزه؛ لأن حاجته إلى التجهيز أقرى من ح جميع الحوائج. 

ثم ديونه؛ لأن الحاجة إليها أَمَسٌ لإبراء ذمته» بخلاف الوصية فإفا تبرّع. 


ثم وصاياه من ثلئه؛ لأن الحاجة إليها أقوى من حق الورثة؛ والثلثان حقهم فقط. 
الورثة .ل 


ثم وجب الميراث بطريق الخلافة عنه نظرًا له؛ لأن روحه يَكَشْفى بغنائهم» ولعب رة 
بسبب حسن المعاش للدعاء والصدقة له 

فيصرف إلى من يتصل به نسب أي قرابةٌ أو سا أي زوجية أو ديا بلا نسب أو سبب» 
يعني يوضع في بيت المال تُقضى به حوائج المسلمين» ولهذاء أي ولأن الموت لا يناقي الحاجة 
بقيت الكتابة بعد موت المولى» وبعد موت المكاتب عن وفاء فإذا مات المولى وبقي المكاتب 
حي يؤدّي الكتابة إلى ورثنه لاحتياج المولى إلى الولاء وبدل الكتابة» وكذا إذا مات المكاتب 


لوجود المانع: وهو الإفلاس وعدم التملّك في حقه أي في حق الأصل؛ وزواله أي زوال المانع.(القمر) 

أي المشروع: أي الحكم الذي شرع للعبد. (القم) قم تجهيزه: أي على سائر الحقوق» وإئما يقدّم التجهيز 
على الدين» وإذا لم يكن حق الغريم متعلقًا بالعين» أما إذا كان متعلقًا بالعين كما في المرهون والمشترى قبل 
القبض فصاحب الحق أحق بالعين وأولى بما من صرفها إلى التحهيز لتعلّق حقه بالعين تعلقًا موكداء كذا في 
"الكشف".(القمر) أقوى: ألا ترى أن لباسه في حياته مقدّم على ديونه كذا ههنا.(القمر) من ثلثه: أي من ثلث 
ما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون.(القمر) أقوى: لأن له نفعًا في إنفاذ الوصية في الآخرة.(القمر) 

بطريق الخلافة عنه: [والفرق بين الخلافة والنيابة هذا: إن الخلافة إقامة الشخص مقام الآخر ضرورةً بلا اشتراط 
واحتيار» والنيابة إقامة الغير مقام الشخص الآخر على العكس ذلك] 

قرابة: من أصحاب الفروض والعصبات وذوي الأرحام.(القمر) أي زوجية: هذا التفسير بيان أحد أنواع 
الاتصال السبي» وإلا فمولى الموالاة ومولى العتاقة أيضًا مما يتصل سببًا بالميت.(القمر) 

لاحتياج المولى إخ: ليقضى منه ديونه مثلء والولاء ميراث يستحقّه المرء بسبب العتق» كذا قيل.(القمر) 


بيان الأهلية يل بيان المرض 


مووا أي مال وافي لبدل الكتابة» وبقي الول يا يودي الوفاء ورثة المكاتب إلى المولى 


يحكم ببقاءرالكتابة حى يودي 


و إلى تحصيل الحربة حين يكون ما بقي عنه مرها لورله؛ وبعتق تى أولاده المولودون 


المكاتب المتوق 
والمشترون في حال الكتابة» ويعتق ا دع مق ا ا وإنما قلنا: "عن 


وفاء'؛ لأنه إذا لم يترك وفاء لا ينبغي لأولاده أن يكسبوا الوفاء ويؤدّوه إلى المولى. 

وقلنا: معطوف على قوله: "بقيت" أي وهذا قلنا: تغسل المرأة زوجها في عدّتما لبقاء ملك 
الزوج في العدّة» والمالك هو امحتاج إلى الغسل؛ بحلاف ما إذا ماتت المرأة حيث لا يغسلها 
زوحها؛ لأنها مل وكة» وقد بطلت أهلية المملوكية بالموت» وهذا لا تكون العدّة عليه ايه 
بعدهاء وقال الشافعي للك: يغسلها زوجُها كما تغسل هي زوجّها لقوله عليلا 
لعافشة ن آلو مت لغساتك"؛* واخواب أن معن '"الفسلئق" لقمت بأسباب غسلك. 


في حال الكتابة: وهو مذهب علي وابن مسعود مء وقال زيد بن ثابت ذ#ء: ينفسخ الكتابة والمال كله 
للمولى» وبه قال الشافعي بكء.(السنبلي) لبقاء ملك الزوج: فالزوج مالك لها حكمًا؛ لأن النكاح في العدة في 
حكم القائم.(القمر) لبقاء ملك الزوج: لأن ملك النكاح لا يحتمل التحوّل إلى الورثةء فبقي موقوفا على الزوال 
بانقضاء العلة» فبقي ملكه إلى انقضاء العدة فيما هو من حوائجه خاصة كالغسل» وأما ما ليس من حوائجه فلا 
ملك له فيه.(السنبلي) وقد بطلت إلخ: فصار الزوج أجنبيًا فلا يجوز له النظر إلى المرأة.(القمر) 

المملوكية بالموت: إذ الميت لم يبق محلا للتصرّفات المخصوصة بالمملوكية» وإذا فات المملوكية فقد ارتفع النكاح 
يجميع علائقه» فلا يحل امس والنظر.(السنبلي) وهذا: أي لبطلان أهلية المملوكية بعد موتها. 

والجواب: قال بعض امحشين: والحواب الموجّه أنه عك قال: كل نسب وسبب ينقطع بالموت إلا نسبي وسببي 
أو كما قال عَلِتل. والجواب أن إخ: قلت: قد زيّف هذا الحواب بأن ابن أبي شيبة روى عن أسماء ان قالت: 
غسلت وعلي فاطمة بنت رسول الله كلك وليس فيه وجه للتزييف أصلاًء فإنه يمكن أن يراد أن عليًا اشترك في 
غسلها بأن أعطى أسماء ديه الماء والثوب من وراء الحجاب» فافهم. (الستبلي) 

*روى أحمد في "مسنده" رقم: 7098 وابن ماحه في "سئنه" رقم: ٠٤٦٥‏ باب ما جاء في غسل الميت عن 
عائشة يدا أن رسول الله قال: "لو مث قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك" ويؤيّده ما روي عن أسماء 
بنت عميس أن فاطمة أوصت أن يغسلها علي وه رواه الدار قطي. [إشراق الأبصار: 85] 





بيان الأهلية 18 بيان المرض 


وما لا يصلح لحاجته كالقصاص يحتمل أن يكون معطوفًا على ما تُقضى به الحاجة» يعني 


بقي للميت ما تُقضى به الحاحة» وما لا يصلح للحاحة كالقصاص» ويحتمل أن أن يكون ابتداء 
هذا قسم رابع لأحكام الدئيا 
كلام وقع مبتداً أ ورا إقا أورده بظريب عا تقض به الاق وا بكرن الا ما 


لا يصلح حاجته؛ لأنه شرع عقوبة لدرك الثأرء وهو تشفي الصدور للأولياء بدفع شر القاتل. 

أي بإزاله البُغض والعداوة 
رقم لطا على رالاق ن وه لانتفاعهم بحياته» فأوجبنا القصاص للورثة شدای لا 
أنه يشر يثبت للميت أرل ثم يتتقل إليهم كالحقوق. 


والسبب انعقد للميت؛ لأن المتلّف حياته» فكانت الحناية واقعة في حقه من وجه؛ فيصم 
عفو المجروح باعتبار أن السبب انعقد للمورث. 

وعفو ئ- قبل موت المجروح؛ لأن الحق باعتبار نفس الواحب للوارث» وقال 
أبو حنيفة يللك: إن القصاص غير موروث» أي لا يثبت على وجه بحري فيه سهام الورثة» 
بل يثبت ابتداءً للورثة لِمّا قلنا: إن الغرض درك ثأرهم» ولك لما “كان معو رو جنا 
لا تمل التحرّئ ثبت لكل واحد على سبيل الكمال كولاية الإنكاح للاخوة؛ وهذا 


ل انيه من الورثة 

كالقصاص: فإنه إذا قتل رحل رجلاً فهذا المقتول شرع له القصاص على القاتل» ولكنه لا يصلح لحاجته فإنه 
ميت» فيبقى هذا المشروع.(القمر) لأنه: أي لأن القصاص شرع عقوبة أي على القاتل لدرك الثأره والميت لم يبق 
أهلاً لد ركه» فلا حاجة له إلى الدرك؛ والثأر بالثاء المثلثة وبعدها همزة الحقد. (القمر) 

بدفع شر القاتل: [أي بإزالة البغض والعداوة] لانتفاعهم: أي انتفاع أولياء المقتول بحياته أي حياة المقتول. (القمر) 
عفو ا مجروح: أي من القصاص قبل موته.(القمر) للمورث: أي لذلك المجروح الذي مات.(القمر) 

وعفو إلخ: أي يصح عفو الوارث قبل موت المورث المخروح استحسانًاء والقياس أن لا يصلح» فإن حق الوارث إغا 
يثبت بعد موت المورث» فعفوه قبل موته كان إسقاطًا دق قبل ثبوته» ووجه الاستحسان أن حق القصاص يثبت 
للوارث ابتداءً لا حلافة» فإن القصاص يكون بعد موت المورث؛ وهو بعد موته ليس بأهل لن يجب حق له.(القمر) 
إن الغرض إلخ: وهذا الغرض يرجع إلى الورثة لا إلى الميت المورث؛ فكان القصاص حقهم ابتداءً لا بطريق 
الوراثة.(القمر) وههذا: أي لثبوته لكل واحد على سبيل الكمال.(القمر) 








بيان الأهلية 1۸۲ بيان المرض 
لو استوف الأخ الكبير قبل كبر الصغير يجوز له» بخلاف ما إذا كان أحد الكبيرين غائبا 
فإنه لا يجوز للحاضر أن يستوي؛ لأن احتمال عفو ا كن واحتمال توهّم عفو 
الصغير بعد البلوغ نار قاذ بر و يثبت القصاص للورثة”" بطريق الإرث لا بطريق 
الابتداء. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا كان بعض الورثة غائبّاك وأقام الحاضر البينة عليه» 
فعنده يحتاج الغائب إلى إعادة البينة عند حضوره؛ لأن الكل مستقل في هذا الباب» 
ولا يُقضى بالقصاص لأحد حي يجتمعاء وعندهما لما كان موروثًا لا يحتاج إلى إعادة 
البينة عند حضور الغائب؛ لأن أحد الورثة ينتصب خصمًا عن الميت» فلا تحب إعادقا. 
وإذا انقلب» أي القصاص مالاً بالصلح أو بعفو البعض صار موروثء فيكون حكمه حكمّ 
الأموال حى تُقضى ديونه منه» وتنفذ وصاياه» وينتصب أحد الورثة حصمًا عن الميت» 
فلا يحتاج إلى إعادة انيت لأن الدية حلف عن القصاص» والخلف قد يفارق الأصل في 
الأحكام كالتيمٌم فارق الوضوء في اشتراط النية. 

ووجب القصاص للزوجين كما في الدية» فينبغي أن تقتص المرأة من الزوج» والزوج من 
المرأة» ولكن عنده ابتداي یچ بطريق الإرث كما يثبت هما استحقاق الدية بطريق 
الإرث» وقال مالك يلكء: لا يرث الزوج والزوجة من الدية؛ لأن وچوا بهد 


an‏ ا بتوريث امرأة أذ نم الطبلى سن عفل روجها اا“ 

وثمرة الخلاف: أي بين الإمام وصاحبيه.(القمر) عن الميت: أي عن طرف للميت» فأحد الورثة كأنه أثبت 
القصاص عن طرف الميت؛ فلا حاجة للغائب إلى إعادة البينة عند حضوره.(القمر) ووجب القصاص إلخ: فإن 
القصاص شرع لدرك الثأر» وبناؤه على المحبة» وهي متحققة بين الزوجين أيضًا. (القمر) 

من الزوج: أي من طرف زوجها المقتول.(القمر) من المرأة: أي من طرف المرأة المقتولة.(القمر) 

*وهو ما أخرجه مالك في "الموطأ" رقم: ١١٠٠ء‏ باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه» عن ابن شهاب» 
وابن ماجه رقم: 2551417 باب الميراث من الدية برواية ضحاك بن سفيان الكلابي. 
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وله» أي للميت حكم الأحياء في أحكام الآخرة؛ لأن القبر للميت كالمهد للطفل» فما 
يجب له على الغي أو يجب للغير عليه من الحقوق» والمظال» وما تلقاه من ثواب أو عقاب 
بواسطة الطاعات والمعاصي كلها يجده الميت في القبر» وید رکه كالحي. 

[بيان الأمور المعترضة المكتسبة] 


وإذا فرغنا عن الأمور المعترضة السماوية شرعنا في بيان الأمور المعترضة المكتسبة» فقوله: 
أي على الأهلية 
"ومكتسب" عطف على قوله سماوي» وهو ما كان لاختيار العبد مدحل في حصوله» 


وهذا أنواع: الأول: 

[بيان الجهل وأنواعه] 

الجهل الذي هو ضد العلم؛ وإنها ع من الأمور امعترضة مع كونه أصلاً في الإنسان؛ 
أي اا 


كالمهد إلح: وكالرحم للماء» فكما أن الرحم والمهد أوّل منرل له من منازل الدنيا فكذلك القبر أول منزل 
له من منازل الآحرة» وكما أن الماء في الرحم موضوع لحياة الدنيا يعطى له أحكام الإحياء في الدئيا حن يستحق 
الإرث والوصية؛ كذا الميت وضع في القبر للحياة في الآخرة؛ فقبره روضة دار الثواب إن كان سعيدًا أو حفرة 
نار إن كان شقيّاء والعياذ بالله.(السنبلي) كالمهد للطفل: فإن الميت يوضع في القبر للحروج منه.(القمر) 

من الحقوق إخ: لاح اي حل ا اي بي 
وما ينب اللغير,علية. من :الخقوق والمظاام؛ والمراد بالحقوق الحقوق مالي وبالمظالم المظامُ الي ترجع إلى النفس أو 
العرض.(القمر) وما تلقّاه: الما قان اوا واا قاب ا را 
هو ضد العلم: وهو يمعين اعتقاد الشيء على ما هو عليه في الواقع» فالجهل إما بسيط؛ وهو عدم العلم عمًّا من 
شأنه أن يعلم» وإما مركب وهو اعتقاد الشيء على حلاف ما هو عليه في الواقع.(القمر) 
ضد العلم: فإن كان بسيطا فحده أنه عدم العلم عما من شأنه العلم» فالتقابل حيئدٍ بينه وبين العلم تقابل العدم 
والملكة؛ وإن كان مركبًا فحدّه أنه اعتقاد حازم غير مطابق للواقع مع اعتقاد المطابقة» وهو عيب لا حكن ازا 
بالتعلم.(القمر) وإنغا عد إخ: أي وجه عد الجهل من العوارض وإن كان أصليًا؛ لقوله تعالى: وال اجک من 
طون أَمهَاتكُمْ لا تعلَمُونَ شيا (لنحل:/) أنه أمر زائد على حقيقة الإنسان مفارق ثابت في حال دون حال» ووجه 
عدّه من المكتسبة وإن كان بلا احتيار العبد في أصل الخلقة لتقصيره ه في اكتساب العلم؛ لأنه كان قادرًا على إزالته 
بتحصيل العلم» فجعل ترك تحصيله واستمراره على اجهل بمنزلة اكتسابه باخحتياره.(السنبلي) 


بيان الأهلية ۸4 بيان الجهل وأنواعه 
لكونه خارجًا عن حقيقة الإنسان» أو لأنه لما كان قادرًا على إزالته باكتساب العلم 


أي الإنسان 
جعل تركه اكتسابًا الل رين له. 


وهر أنواج: حهل باطل لا يصلح علرًا في الآخخرة كجهل الكافر بعد وضوح الدلائل 
على اة لله تعالى ورسالة الرسل لا يصلح عذرًا في الآخرة» وإن كان يصلح عذرًا 
في الدنيا لدفع عذاب القتل. إذا قبل الذمة وجهل صاحب الهوى في صفات الله وأحكام 
الآحرة كجهل المعتزلة يإنكار الصفات» وعذاب القبر» والرؤية» والشفاعة. 

وجهل الباغي بإطاعة الإمام الحق متمسّكًا بدليل ARERR‏ 


لكونه خارجًا إلخ: فكأنه عارض لحقيقة.(القمر) وضوح الدلائل إلخ: كما قيل في ذلك. 

ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد (القمر) 
وقال الأعرابي: 

البعرة تل على لتر وأثر الأقدام على المسير 

فالسماء ذات أبراج» والأرض ذات فجاج كيف لا تدلّان على الصانع اللطيف الخبير.(السنبلي) 
لا يصلح عذرًا: فهو إن مات على الكفر يخلّد في النارء وفي الدنيا إن لم يقبل الذمة ولم يسلم, فيقاتل معه بعد 
الدعوة ولا يناظر معه؛ إذ لا سبيل للمناظرة مع المكابر.(القمر) 
وإن كان يصلح: وهذا بيان لفائدة قيد المعن في الآحرة.(القمر) في الدنيا: أي من القزم عقد الذمة فإن جهله 
حينئنٍ يدفع عذاب القتل والحبس في الدنياء فعند أبي حنيفة ,لل ديائة الكافر أي اعتقاده في الأحكام القابلة للتبدّل 
عقلا كبيع الخمر وغيره مما ثبت حلافه في الإسلام دافعة للتعرض» وكذا دافعة لدليل الشرع .معن أن دينه بمنع بلوغ 
دليل الشرع إليه» فلا يثبت الخطاب في حقه. (السنبلي) صاحب الشوى: أي صاحب البدعة» وهو الذي اتبع الهوى 
وترك الأدلة القاطعة الحلية؛ وجهله دون جهل الكافر لا يكفر به بل يُفْسّق» ونحن نناظر معه ونلزمه قبول الحق 
بالدليل» ولا نعمل على تأويله الفاسد.(القمر) بإنكار الصفات: فإن المعتزلة قالوا: إنه عالم بلا علم؛ قادر بلا 
قدرة» ومتكلم بلا كلام وهكذاء وهذا كلام لا معن له عند التحقيق إلا إنكار الصفات.(القمر) 
وجهل الباغي: وحكمه: أن يناظر ويدفع شبهة» فإن رجع فبهاء وإلا يُقاتل.(القمر) الإمام الحق: الثابت إمامته 
بالدليل ابلخلي» والباغي هو الخارج عن طاغة الإمام الحق» كذا:في, "المعدن شرح الكنسر".(القمرع) 
متمسكًا بدليل: مثلاً بقوله تعالى: إن الكملاب (الأنعام 0 (المحشي) 


بيان الأهلية 1۸0 بيان الجهل وأنواعه 
فاسد حتى يضمن مال العادل ونفسه إذا أتلفه إذا لم يكن له منعة؛ لأنه يمكن إلزامه 
بالدليل والحبر على الضمان» وأما إذا كان له منعة فلا يؤخذ بضمان ما أتلفه بعد التوبة 
كما لا يؤخذ أهل الحرب بعد الإسلام. 


خلافا للشافعي يلك 


وجهل من حالف في اجتهاده اكناب كجهل الشافعي ينه في حل متروك التسمية عام 
اطي جا ا إن عالق برااي وولا تَأْكُنُوا مما َم يُذْكَر اسم الله 
ع والسنة المشهورة كالفتوى" بيع أمهات الأولاد ونحوه» فالجهل بفتوى بيع أمهات 


(الأنعام: 111) 


الأولاد جهل من داود الأصفهاني وتابعيه حيث ذهبوا إلى جواز بيعها لحديث جابر ذلك: 
"كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله يل" * وهو مخالف للحديث المشهور 
أعٍ قوله ءات لامرأة ولدت من سيّدها: "هي معتقة عن دبر منه"** والجهل في نجوه 
كجهل الشافعي بلك في جواز الطاب وفاش رورو » لله عبالف لديك الشهوو 


حتى يضمن: أي الباغي مال العادل» أي مطيع الإمام.(القمر) إذا لم يكن له: أي الباغي منعة أي العسكر» 
وهو جمع المانع» والجيش تمنع وتدفع الخصم» كذا قيل.(القمر) منعة: أي قوة وعسكرء والمنعة جمع مائع» 
والجيش يمنع ويدفع الخصم.(السنبلي) فلا يؤخذ: أي الباغي في الدنيا بضمان ما أتلفه أي في وقت القتال؛ وأما 
في الآخرة فيؤاخذ ويأثم.(القمر) الكتاب: والإجماع القطعي» وإغا لم يذكر المصنف يلك الإجماع؛ لأنه مندرج 
في الكتاب لثبوته منه.(القمر) والسنة المشهورة: وأما مخالفة السنة المتواترة فصريح البطلان.(القمر) 

والجهل في نحوه: في "المنهية": هذا إذا كان لفظ "نحوه" داحلا تحت مخالفة السنة ويكون مثال مخالفة الكتاب 
متروكًا في المئن كما حرّرت» وأما إذا كان لفظ "نحو" ناظرًا إلى مخالفة الكتاب فيكون نظير مخالفة الكتاب أيضًا 
مذكورًا في المتن بالإجمال ولكن على غير ترتيب اللف» فتأمّل.(القمر) فإئه: أي فإن جواز' القضاء بشاهد وبمين.(القمر) 
*روى أبوداود في 'سننه" رقم: ۳۹۵٤‏ باب في عتق أمهات الأولاد عن جابر بن عبد الله ده قال: بعنا أمهات 
الأولاد على عهد رسول الله يله وأبي بكر فلما كان عمر مماناء فانتهينا. 

**رواه الدارمي مرفوعًا عن ابن عباس راء وأخرجه ابن ماجه رقم: ٠٠٠١‏ باب أمهات الأولاد» عن ابن 
عباس وى قال: قال رسول الله ##: "يما رحل ولدت أمنّه منه فهي معتقة عن دبر منه" والحاكم بإسناد 
ضعيف» ورجّح جماعة وقفه على عمر ذه. [إشراق الأبصار: ]١۲‏ 
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وهو قوله علتلا: "البيّنة على المدّعي واليمين على من أنكر".* وأوّل من قضى به 
أي بتمين المد 
معاوية ؤس** وقد نقلنا كل هذا على نحو ما قال أسلافنا وإن كنا لم نُجترأ عليه. عي 


والثاني: اجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة وأنه يصلح عذراء وشبهة 
دارئة للح والكفارة كاحتجم الصائم إذا أفطر عمدًا بعد الحجامة على ظن أا فطرته» أي 
أن الحجامة فطرت الصوم حيث لا تلزمه الكفارة؛ لأنه جهل في موضع الاجتهاد الصحيح؛ 
لأن عند الأوزاعي الحجامة تُفطر الصوم؛ لقوله ءاتلا: "أفطر الحاجم والمحجوم"*** 


كل هذا إلخ: إماء إلى أن هذه الأمثلة لا تطابق الممثل اء فإن الاجتهاد المخالف للنص القطعي المفسّر الغير 

القابل التأويل جهل باطل قطعًاء وهذه الأمثلة ليست كذلك؛ لأن فتوى حل متروك التسمية عامدًا ليس مخالقًا 

للآية القطعية فإن قوله تعالى: «إوَلا تَأْكُلُوا مما لم بكر اسم الله علي (الأنعام:٠؟1)‏ ظنية» فإنه قد حص منه متروك 

التسمية ناسياء وقِس على هذاء كذا قيل» وقد مر نبد من هذا.(القمر) 

لم نجترأ عليه: لأن في هذا البيان سوء الأدب.(القمر) [لأنه لا يظهر لنا وجه الخطأ بخلاف السلف؛ لأنه لا يظهر 

كم وجه الخطأء فلهذا نسبه إليه] في موضع الاجتهاد إلح: أي في موضع تحقق فيه الاجتهاد الصحيح الجامع 
بشرائطه الغير المخحالف للكتاب والسنة المشهورة والاجماع. .(القمر) الاجتهاد الصحيح اخ: وهو أن گر 

ارتم اواد ان و يكون منصوصا عليه بشرط أن لا يكون الاحتهاد مخالًا للكتاب والسنة» والمراد 

.بموضع الشبهة: موضع لم يوحد فيه احتهاد لكنه موضع الاشتباه.(السنبلي) 

أو في موضع الشبهة: أي في موضع يشتبه فيه الباطل بالصحيح و لم يوجد فيه احتهاد.(القمر) كالحتجم: نظير 

لموضع الاجتهاد الصحيح.(امحشي) على ظن إل: أما لو ظنّ أن الحجامة لا تُفطر الصوم ثم أكل بعد الحجامة 

فعليه القضاء والكفارة.(القمر) في موضع إلخ: أي في موضع تحقق فيه الاحتهاد الصحيح. (القمر) 

لقوله عة إلخ: وقال الشيخ الإمام حي السنة يء: وتأوّله بعض من رخص في الحجامة أي تعرّضًا للإفطار 

امحجوم للضعف والحاجم؛ لأنه لا يأمن أن يصل شيء إلى جوفه .تمص الملازم» كذا في "المشكاة"» وقال العلي 

القاري باك الملازم جمع ملزمة بالكسر قارورة الحجام الي يجتمع فيه الدم.(القمر) 

*مر تخريجه. 

**مر تخريجه. 

***رواه الترمذي في "حامعه" رقم: ۷۷4 باب كراهية الحجامة للصائم عن رافع بن حديج؛ قال الترمذي: 


حديث حسن صحيح. 





بيان الأهلية ۱۸۷ بيان الجهل وأنواعه 
ولكن قال شيخ الإسلام: لو لم يُستفت فقيهًا ولم يبلغه الحديث» أو بلغه وعرف تأويله 
تحب عليه الكفارة؛ لأن ظنه حصل في غير موضعه» وأمّا إذا استفى فقيهًا يعتمد على 
فتواه» فأفتاه بالفساد» فأفطر بعده عمدًا لا تجب الكفارة. 

وكمن زف يجارية والده على ظن أما تحل له. فإن الح لا يلزمه؛ لأنه ظن في موضع 


نظبرلوضع الشبهة أي حارية الوالد 
الشبهة؛ إذ إ3 الأملاك بين الآباء والأبناء متصلة» فتصير شبهة أن ينتفع أحدهما .مال الآخر» 
وأما إذا ظن أا لم تحل له» فإنه يجب الحدّ حينئلء بخلاف جارية ولده؛ فإنها تحل بكل 
أي جارية الوالد 


حال» سواء ظن أنما تحل له أو لاء واخلاف جاریة أحبيه: فرغا لا نحل له يكل حال» 
فلا يسقط الحد عنه؛ لأن الأملاك متباينة عادةً. 

والثالث: الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر إلينا بالشرائع والعبادات» وأنه يكون 
عا ج لى لم صل و1 يضم مذة ابل النعوة E‏ قار ازب 
ليست بمحل لشهرة أحكام الإسلام» بخلاف الذمي إذا أسلم في دار الإسلام؛ فإن جهله 
بالشرائع لا يكون عذرًا؛ إذ رعا يمكنه السؤال عن أحكام الإسلام» e lS FE‏ 





ولكن قال إخ: يعني أن الحكم بسقوط الكفارة بالظن بحري على ظاهره عند فخر الإسلام بلك ومتابعيه» لكن 
قال شيخ الإسلام حواهر زاده: لو لم يستفت إلخ.(القمر) لا تجب الكفارة: لأن على العامي أن يعمل بفتوى 
المفي؛ وكذا لا يجب الكفارة إذا بلغه الحديث ولم يعرف تأويله ثم أكل عمدًا.(القمر) 

لا يلزمه: لأن الشبهة دارئة للحد لكنه زا حقيقة» فلا يثبت نسبة المولود وإن ادّعاه الواطي.(القمر) 

فإها تحل: أي على الوالد» فإنه عاي قال: "أنت ومالك لأبيك": فإن هذا الحديث يفيد انتفاع الأب يمال الابن 
لكن حل الوطء يستدعي الملك؛ فصارت تلك الأمة مملوكة للأب قبيل الوطء حكمًاء فيعطي قيمتها للابن ويثبت 
نسب المولود منه» وحيتئدٍ لا حدّ على الأب الواطئ أصلاً لإيراث الدليل الشرعي المذكور الشبهة بلا فرق بين 
ظنه الحلّ وعدم ظنه.(القمر) متباينة: فلا يكون هذا محل الاشتباه حن يصير الجهل عذرًا.(القمر) 

ليست بمحل إلخ: فهو ليس بمقصّر في طلب الأحكام» فإن الدليل في نفسه حفي هناك.(القمر) 

بمكنه السؤال إ: فهو مقصّر في طلب الأحكام.(القمر) 





بيان الأهلية 1۸۸ بيان الجهل وأنواعه 
فيجب عليه قضاء الصلاة والصوم من وقت الإسلام. 
5 التق به ای نول ہو أسلي لي دار القوبي كين عا حل انی بای فإنه إذا 


عن أحكام الإسلام أي بيع الدار المشفوعة 
ا بلع ف من لی ديكوت عاق ل ی ا 010 
أي الشفعة 
سكوته عذرًاء بل تبطل به الشفعة. 5 


وجهل الأمّة المنكوحة بالإعتاق أو بالخيار» فإنه يكون عذرًا في السكوت» يعن إذا 
أعتقت الأمة المنكوحة يثبت ها الخيار بين أن تبقى تحت تصرّف الزوج أو لم تبق» فإذا 
لم تعلم بخبر الإعتاق» أو بأن الشرع أعطاها الخيار كان جهلها عذراء ثم إذا علمت 
بالإعتاق أو مسألة الخيار يكون لها الخيار الآن؛ لأن المولى يستبدٌ بالإعتاق» ولعله لم يخبرها 


ه؛ ولأا مشغولة بخدمته فلا تفرع معرفة أحكام الشرع الي من جماتها الخيار: 5-8 
وجهل البكر بإنكاح الولي» فإنه يكون أيضًا عذرًا في السكوت» يعن إذا زوج الصغير 
أو الصغيرة غير الأب أو الح يصح النكاح؛ ويثبت هما الخيار بعد البلوغ» فإن جهلا 


وقت البلوغ 
کر الگا يكونا ثرا حق ململ وت علما بالتكاح ول يلما بان الشبرع رها 


لا يكون عذرًا؛ لأن الدار دار إسلام» والمانع من التعلّم معدوم» فلا د يعر هذا الجهل. 
وجهل الوكيل والمأذون بالإطلاق وضدّهء فإن الوكيل والمأذون إذا 1 يعلما بالإطلاق» 


أي امد لفون بتار یرای يميرك 

أو بأن الشرع إخ: أي علمت بالإعتاق ولم يعلم بأن الشرع إخ.(القمر) كان جهلها عذرًا: فلا ييطل 
خيارها بالسكوت عن طلب الفسخ جهلاً.(القمر) عذرًا في السكوت إلخ: قلت: وهذا إذا تزوّحها الأب أو الحد 

من غير الكفو أو بغبن فاحش؛ أو زوّجها ولي غير الأب والحد من الكفو بمهر المثل؛ إذ لو زوّجها غير الأب 

والجد من غير كفو أو بغبن فاحش لم يصح التكاح أصلاً. كذا قيل. وأما إذا زوّجها الأب أو الجد من الكفو 
بمهر المثل لا يكون لها خيار الفسخ أصلاً لوجود كمال الشفقة والنظر في حقهما.(السنبلي) 

ويثبت هما إلخ: لأن التزويج صدر ممن هو قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب والحد.(القمر) يكون: عذر الخفاء 

الدليل فإن الولي مستبدٌ بالإنكاح.(القمر) والمانع: أي شغل خدمة المولى كما كان للأمة.(القمر) 








بيان الأهلية 10 بيان الجهل وأنواعه 


أي بالوكالة والإذن» وضده أي بالعزل والحجر ت رفا قبل بلوخ الخبر إليهماء فهذا الجهل 


أي إذن التجارة ا ي عن الوكالة أي عن التجا 
منهما يكون عذرًاء فلم ينفذ تصرفهمٍ على المؤكّل والمول في الصورة الأولى؛ لأا 
الوكيل والعبد المأذون 


م يطلا بامرشاء ويبفل تصرّقهما عليهماً ي الصورة الثانية»الأخنما م يعلما جج رها 

اکر عطق على الخيل؛ وهر إن خالا عن بانچ أي حصل من شرب شيء مباح 
كشرب الدواء المسكر مثل البنج والأفيون على رأي المتقدّمين دون المتأحرين» وشرب المكره 
والمضطرء أي شرب المكره بالقتل» أو بقطع العضو الخمر» وشرب المضطرٌ للعطش إياه فهو 


أي الخمر 
کالإاغمای يعي يبجعل مانعاء فيمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرّفات كالإغماء كذلك. 


على المؤكل إخ: فإن كان وكيلاً بيع ما يتسار ع إليه الفساد فلم بيعه لعدم علمه بالوكالة. ففسد ذلك الشيء لا 
يجب الضمان على ال وكيل» وكذا لو كان وكيلا بشراء شيء كثير المنفعة فاشتراه لنفسه قبل العلم بال وكالة صح له 
لا بمكن للمؤ كل أخذه عنه.(السنبلي) في الصورة الأولى: أي قبل العلم بال وكالة والإذن. (القمر) 
وينفذ تصرّفهما: أي تصرف الوكيل والعبد المأذون عليهما أي على الموكل والمولى في الصورة الثانية أي قبل 
العلم بالعزل والحجر.(القمر) والسكر: هو غفلة تحصل باستعمال بعض المشروبات والمأكولات.(القمر) 
والسكر إلخ: قال صاحب "التلويح": هي حالة تعرض الإنسان من امتلاء دماغه من الأبخرة المتصاعدة إليه» 
فيتعطّل معه عقله الميّز ب بين الأمور الحسئة والقبيحة.(السنبلي) 
كشرب الدواء: فبكونه دواءً صار مباحًا وإن لم یشرب بدوائیته» فصار محرّمًا.(القمر) 

مدل البنج والأفيون: قال ابن الملك في شرحه: اعلم أن ف فخر الإسلام مل وكثيرًا من العلماء ذكروا البنج من 
أمثلة المباح مطلقاء وذكر قاضي خان في شرحه "الجامع' ' ناقلاً عن أبي حنيفة :"إن الرجل إذا كان عالاً بتأثير 
البنج في العقل فاكل فسكر يصح طلاقه وعتاقه» وهذا يدل على أنه حرام" وأما الأفيون ففي "جامع الرموز" أنه 
حلال» وف "الدر المختار": ويحرم أكل البنج والأفيون؛ لأنه مفسد للعقل ويصدٌ عن ذكر الله تعالى» وعن 
الصلاة.(القمر) شرب المكره إلخ: بأن قال المكره: اشرب الخمر وإلا أقطع عضوك أو أقتلك» فشرب الخمرء 
والمضطرٌ بأن اضطرٌ من العطش» فشرب الخمر. (السنبلي) 
كالإغماء إلخ: أي السكر الحاصل بطريق المباح .بمنزلة الإغماء حى لا يصح طلاقه وعتاقه وسائر تصرفاته؛ لأن 
ذلك ليس من جنس اللهوء فصار من أقسام المرض.(السنبلي) مانعًا: أي من التصرّفات؛ لأن هذا السكر ليس من 
جنس اللهو بل بعباح» فهذا السكر عذر.(القمر) فيمنع إلخ: إذ لا اعتبار بعباراته.(القمر) 





بيان الأهلية 1۹۰ بيان الجهل وأنواعه 
وإن کان من حظور» أي حصل من شرب شيء مُحرّم كالخمر والسكر ونخوه؛ فلا يناني 
الخطاب بالإجماع؛ لأن قوله تعالى: «إلا تَقْرَبُوا الصَّلاة واش سُكَارَى» إن كان خطابًا في 


(النساء:147) 


حال السكر فهو المطلوب أنه لا يناقي الخطاب» وإن كان في حال الصّحُو فهو فاسد؛ إذ 
يصير المعئ إذا سكرتم فلا تقربوا الصلاة كقوله للعاقل: إذا حننت فلا تفعل كذاء وهو 
إضنافةللمخطاب إلى ,حال ای له فلا فول 

وتلزمه أحكام الشرع» و ا في الطلاق» والعتاق» والبيع» والشراء والأقارير 


كالصلاة والصوم وغيرتما 


زجرًا له عن ار تكاب المنهي عنه» وتنبيهًا له على أن مثل هذا السكر ارم لا يكون عذرًا 
له في إبطال أحكام الشرع. 

إلا الردّة والإقرار بالحدود الخالصة: فإنه إذا ارد السكران وتكلّم بكلمة الكفر لا يحكم 
بكفره؛ لأن الردّة عبارة عن تبدّل الاعتقاد» وهو غير معتقد لِمّا يقوله» وكذا إذا أقرٌ 
بالحدود الخالصة لله كشرب الخمر والزنا لا يُحَدٌ؛ لأن الرحوع عنه صحيح» والسكر 
دليل الرجوع, بخلاف ما لو أقرّ بالحدود الغير الخالصة لله كالقذف أو القصاصء فإنه 


أي الي فيها حق العبد 


لا يصح الرجوع؛ إذ صاحب الحق یکذ فيؤاحذ بالحد والقصاص» وبخلاف ما إذا 
زنى في حال سکره وثبت منغ غير إقرار فر انیج ايا 


كالخمر إلخ: الخمر هو الي من ماء العنب إذا غلى واشتدٌ وقذف بالزبد» والسكر بفتحتين» وهي الي من ماء 
الرطب إذ اشتدٌ وقذف بالزبدء ونحوه نقيع الزبيب بشرط أن يقذف بالزبد بعد الغليان» كذا في "الدر 
المختار".(القمر) فلا ينافي إخ: لأن السكر لا يور في العقل بالإعدام» ومدار الخطاب على العقل.(القمر) 

إذا سكرتم: وحرجتم عن أهلية الخطاب.(القمر) فلا يجوز: لاستلزامه اجتماع المتنافيين فإن النهي يصح عما 
يمكن أن يُفعل» وني حالة الجنون أو السكر لا يصح أن يفعل فكيف يكون مخاطبًا بالنهي في هذه ا حالة.(القمر) 
بالحدود الخالصة: أي .ما يوحب الحدود الخالصة الي لا يكون فيها حق العبد.(القمر) وهو: أي السكران غير 
معتقد لما يقولهء فإنه لا قصد له ولا يذكره بعد الصحو.(القمر) دليل الرجوع: وإغا كان السكر دليل الرجوع؛ 
لأن السكران لا يستقرٌ على أمر ولا يثبت على كلام» فإن من عادة السكران أن يخلط كلامه.(القمر) 





بيان الأهلية ۹۱ تعريف الهزل وشرطه 


[تعريف ازل وشرطه] 

واهزل» عطف على ما قبله؛ ۾ وهو أن يراد بالشيء ê‏ ا له» ولا ما صلح له اللفظ 
استعارة» يعن لا 2 الفط بوا على ااه الحقيقي أ ا ابجازي» بل يكون لعبًا 
محضاء ولكن العبارة لا تخلو عن تمحّل» والأولى أن يقول: "وما لا يصلح له" بتأخير 
كلمة "لا" ليكون معطوفا على قوله: "ما لم يوضع له" أو أن يقول: "ولا صلح له" 
بحذف كلمة "ما" ليكون معطوفًا على قوله: "لم يوضع له". 

وهو ضد الجدّء وهو أن يراد بالشيء ما وضع له أو ما يصلح له اللفظ استعارة» وأنه 


أي اغرل 
يناي اختيار الحكم والرضاء به؛ ولا يناف الرضاء بالمباشرة يعن أن امازل لا يختار الحكم, 
أي بالحكم 
ولا يرضى به» ولكنه يرضى .مباشرة السبب؛ إذ التلفظ إنما هو عن رضا واختيار صحيح 
وهو نفس التصرف 
لكنه غير قاصدٍ ولا راض للحكم. 


فصار الحزل .مع حيار الشرط أبدًا في البيع ا لا بعدم الرضاء 
بنفس البيع» ولكن بينهما فرق من حيث إن الهزل يُفسد البيع؛ ويار الشرط لا يفسده. 


5208 الشر 
وشرطه» أي شرط ازل أ ه لش عرفا کو ان أن يذكر العاقدان قبل العقد 


لعبّا محضًا: أي لا يفيد فائدة أصلا لا حقيقيًا ولا محازيًا.(القمر) تمحّل إلخ: لأن المتبادر من قوله:"ولا ما 
صلح" أن المعئ: ولا يراد ما صلح له اللفظ» وهو ينبئ أن المعطوف أيضًا منفي كما هذاء أي المعطوف عليه 
منفي» والحال أن المعطوف ليس عدم الإرادة؛ بل فيه ثبوت الإرادة» فلا يحصل مقصود المصنف يأب وهو أن 
الهزل أن راد بالشيء غير الموضوع له وغير المستعار له» فافهم وتديّر» وتكلّف بعضهم بأن كلمة "ما" فيه زائدة 
كما في قوله تعالى: إلَيْسَ كله شىء (الشورى:١1)‏ الكاف زائدة» أو عبارة المصنف يلك محمول على القلب» 
وكلاهما تكلّف بارد.(السنبلي) والأولى إلخ: قلت: والأوضح أن يقال في تعريفه: هو أن لا يراد باللفظ معناه 
الحقيقي ولا اجازي.(السنبلي) لا يختار الحكم: فإن امازل لا يريد بالكلام مفهومه.(القمر) 

لا بعدم الرضاء إخ: لوجود البيع برضاء العقد واحتياره.(القمر) 





بيان الأهلية 14۹۲ تعريف الهزل وشرطه 
أنهما يهزلان في العقد» ولا يغبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

إلا أنه لم يشترط ذكره ني العقد» بخلاف خيار الشرط؛ لأن غرضهما من البيع هازلاً أن 
يعتقد الناس ذلك بيعًا» وليس ببيع في الحقيقة» وهذا لا يحصل بذكره في العقد» وأما 
حيار الشرط فالغرض منه إعلام الناس بأن البيع ليس باتا بل معلا بالخيار» وذلك إغا 
يحصل بذكره في عين العقد» والتلجية كالهزل» فلا ينافي الأهلية» وهي في اللغة مأحوذة 


أي التلجية أي أهلية لزوم الأحكام 


من الإلحاء أي الاضطرار» فحاصلهما أن يلجئ شيء إلى أن أن أمرًا باطنًا بخلاف 
اعرد ير عدي اکان آنا اتی حورا جل ا لعو د ور کی 
في الواقع بينهما بيع» والهزل أعم منهاء ولكن الحكم فيهما سواء في أنه لا ينان الأهلية» 
ثم اعلم أن مبئ هذا الهزل على أن يتفق العاقدان في في السر أن يظهر العقد بحضور الناس 
ولا عقد بينهما في الواقع؛ فعقدا بحضور الناس» ثم بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع 
الاك ينهما فق كل عقت وقد نها الصف طهبالتفصيل: فقال: 1 1 20107111 


في العقد إلخ: أعلم أن جملة ما يدخل فيه الحزل على ثلاثة أقسام: إنشاء تصرّف» والإحبار عن تصرّف» وما 
يتعلق بالاعتقاد» ثم الإنشاء على وجهين: ما يحتمل النقض كالبيع والإحارة؛ وما لا يحتمله كالطلاق والعتاق» 
وكذا الإخبار على وجهين: ما يحتمل النقض وما لا يحتمله» وما يتعلّق بالاعتقاد أيضًا على وحهين: حسن 
كالإمان وقبيح كالكفر» ثم ازل في القسم الأول أي الإنشاء القابل للنقض على ثلاثة أوجه: إما أن هزلا بأصل 
العقد أو بقدر العوض فيه أو بجنس العوض» وكل وجه منها على أربعة أنواع كما أشار إليه الشارح نظ ثم 
بعد تفرّق الناس لا يخلو عن أربع حالات.(السنبلي) ولا يغبت ذلك: أي الهرل بدلالة الحال فقط؛ لأن ما ê‏ 
باللسان صريح في معناه ودلالة الحال ضعيفة» فلا يُكتفى في المزل بدلالة الحال.(القمر) 

بخلاف خيار الشرط: فإنه لا بد من ذكره في البيع.(القمر) وهذا: أي العرض المذكور لا يحصل بذكره أي 
بذكر الهزل في العقد.(القمر) ليس باتا: في "منتهى الأرب": بات منقطع» ومنه طلاق بات وبيع بات.(القمر) 
وذلك: أي هذا الغرض إنما يحصل بذكره أي بذكر خيار الشرط في العقد. (القمر) أعم منها: أي من التلجية؛ 
لأن المزل قد يكون عن اختيار وقد يكون عن اضطرار» وأما التلجية فلا تكون إلا عن اضطرار.(القمر) 





بيان الأهلية 1۹۳ تعريف ال هزل وشرطه 
فإن راغا خلى الفزل. بأل البيع» أي انفقا ف السر على أن: يظهر البيع ضور الناس» 
ولا يكون بينهما أصل البيع؛ فعقدا بحضورهم وتفرّق المحلس؛ ثم جاءا واتفقا على البناء 
أي أنهما كانا بانيين على تلك المواضعةء والمرل يفسا البيع» ولا يوجب الملك وإن اتصل 
ب لقبضء لعدم الرضاء حن لو كان اليع عبد فاق المشتري بعد اقيض لا غل كابيع 
بشرط الخيار أبدًا, فإله ينح أبوت املك مع كوث البيع يسا قفي الفاسد أولى: وإن 
اتفقا على الأعراض» أي على أفهما أعرضا عن المواضعة المتقدمة» وعقد البيع على سبيل 
الج فالبيع صحيح لازم والمزل باطل» وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء عند البيع من 
ادام على المواضعة والأعراض» بل كانا حالي الذهن عنه» أو اختلفا في البناء والأعراض» 
فقال أحدهما: بيننا العقد على المواضعة المتقدّمة» وقال الآحر: عقدنا على سبيل الجده 
فالعقد صحيح عند أبي حنيفة ملك خلاهًا هماء فجعل أبو حنيفة ملك صحة الإيجاب أولى؛ 
لأن الصحة هي الأصل في العقودء فيحمل عليها ما لم يوجد مُغيرء وهو فيما إذا اتفقا على 


أي هذا ا 
أنهما كانا حالي الذهن» وأمّا إذا احتلفا فمدّعي مي الأعراض متمسّك بالأصل فهو أولى. 
أي لي البناء والأعراض أي القابل بأنا عقدنا على اللحد أي الصحة 


واتفقا على البناء: أي قالا: إنا عقدنا البيع على ذلك الهزل بدون الرضاء.(القمر) 

بانيين: أي للبيع على ملك المواضعة أي الاتفاق.(القمر) يفسد البيع: أي بعد انعقاده أما انعقاده فلمباشرقما 
السبب بالاختيار» وهو قوهما: بعت واشتريت» وأما الفساد فلاثفاقهما على الحزل.(السنبلي) 

لعدم الرضاء: أي رضاء المازل بالحكم» وأما البيع الفاسد الذي يفيد الملك بعد القبض فهو البيع الذي تحقق 
برضاء الحكم؛ وههنا ليس كذلك.«القمر) أبدًا: لأن الهرل غير مؤقت» فظاهره التأبيد» وشرط الخيار من الحانبين 
أبدًا يوحب الفساد على احتمال الجحواز» فإذا نقض أحدهما انتقض؛ لأن لكل واحد منهما ولاية النقض» فيتفرّد 
به.(الستبلي) فإنه يمنع إخ: للرضاء بعباشرة السبب لا بالحكم. (القمر) ففي الفاسد: أي بيع الحازل أولى أن يمنع 
ثبوت الملك.(القمر) فالبيع صحيح: : لتحقق الرضاء بالحكم أيضاء والهزل باطل؛ لأن الأعراض ناسخ للمواضعة 
السابقة.(القمر) فالبيع صحيح إلخ: لارتفاع الهزل بقصدهما الجدٌ؛ لأن العقد الصحيح يقبل الرفع بالإقالة» 
فهذا أولى.(السنبلي) خلافا هما: فإنه عندهما انعقد فاسدًا. أولى: أي بالاعتبار من المواضعة السابقة.(القمر) 








بيان الأهلية Né‏ تعريف الهزل وشرطه 
وما اعتبرا المواضعة المتقدّمة؛ لأن البناء عليها هو الظاهر» ففي صورة عدم حضور شيء 
تكون المواضعة هو الأصل» وق صورة الاختلاف يرجّح قول من بىئ على المواضعة. 
فهذه أربعة أقسام للمواضعة بأصل البيع. 

وإن كان ذلك في القدر بأن يقولا: إن البيع بيننا وبينك تام ولكن ُواضع في القدر 


أي في السر 


ونظهر بحضور الخلق أن الثمن ألفان» وفي في الواقع يكون الثمن ألفاء فهذه أيضًا أربعة أقسام: 
فإن اتفقا على الأعراض كان الثمن ألفين؛ لأنهما لما أعرضا عن المواضعة والهزل يكون 
الاعتبار بالتسمية؛ وهذا القسم لظهوره لم يذكر في بعض النسخ. 

وإن 3 جا مما لم يحضرهما شيعم أو اختلفاء فالمزل باطل؛ والتسمية صحيحة 


من البئاء والأعراض في البناء والأعراض 


عنده» وعندهما العمل المواضعة واجب والألك اللاي غرلا به باطل ؛ فيكون الثمن عنده 


: الإمام أي الصاحبين 


ألفين» وعندهما الفريناغ على اعفدم من أصله وأصلهما. 
وإن اتفقا على البناء على المواضعة؛ فالثمن ألفان عنده؛ لأنه لو جعل الثمن ألفًا يكون قبول 
الألف الذي هو غير داحل في البيع شرطًا لقبول الآحر» فيفسد البيع.نزلة ما لو جمع 


ا ابيع 


بين حر وعبد» فلا بد أن يكون الشمن ألفين ليصحٌ العقد» وعندهما الشمن ألف؛ لأن غرضه 
من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالبيع» فكان ذكره Ê Ea sê Û Ê enga‏ 


هو الظاهر: فإنه لم يوجد ناقض تلك المواضعة صراحة.(القمر) وإن كان ذلك: أي المرل في القدر أي قدر 
الشمن.(القمر) فإن اتفقا: أي بعد تفرّق الئاس على الأعراض أي عن المواضعة على الهزل.(القس) 

شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) أو اختلفا: بأن يقول رجل: إنا بيننا العقد على 
المواضعة على الهزل» وقال الآخر: إنا أعرضنا عن المواضعة وعقدنا على هذا القدر جدًا.(القمر) 

صحيحة: لأن الصحة أصل في العقد وأولى بالاعتبار.(القمر) واجب: فإن وجود المواضعة يقيئ؛ ولم يتحقق 
رافعه صريًا. (القمر) ألف: والألف الزائد على المواضعة باطل.(القمر) فكان ذكره إلخ: فلا يلزم ذكر غير 
الثمن شرطًا لقبول العقدء فإ غرضهما من ذكر الألف الذي هزلا به السمعة» وهذا قد حصل.(القمر) 


بيان الأهلية 15 تعريف الهزل وشرطه 
والسكوت عنه سواء كما في النكاح» وهو رواية عن أبي حنيفة ملكه أيضًا. 


أي ما قال 7 


وإن كان ذلك في الجدس بأن يواضعا على أن نعقد بحضور الخلق على مائة دينارء 
والعقد بيننا وبينكم على مائة درهم» 

فالبيع, عاق على كل ال من الأحوال الأربعة» سواءٌ اتفقا على الأعراض أو على البناء» 
0 م حضر هما شيء» أو اختلفا في البناء والأعراض استحسائًا؛ وذلك لأن البيع 


أي وقت العقد 


لا يصح بلا تسمية البدل» وهما جدا في أصل العقد» فلا بد من التصحيح» » وذلك 


أي العاقدان 
بالانعقاد ما ميا وهذا بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبيه د وجه الفرق لهما بين 


المواضعة في القدر ا م يت اعتبرا البيع في الأول منعقدًا بألف وفي الثابي 
أي قدر الشمن 


سما مميا أن العمل بالمواضعة مع الجد ف أصل العقد ممكن في الأول؛ إقيقى من اللسحى 
ما يصلح نما وهو الألف» واشتراط قبول الألف الآخر وإن كان شرطًا لكن لا مطالب 
له من جهة العبدء فلا يفسد البيع» کد وو کو و جوع عد ل متكي جد تنوه ف ضر بن 


كما في النکاح: فإنه لو تزوّجها على ألفين هازلاً والمهر في الواقع ألفء ثم اتفقا على البناء على المواضعة 
السابقة؛ فالمهر ألف بالاتفاق على ما سيجيء.(القمر) وإن كان ذلك: أي ال ايم 
(القمر) أو اختلفا: أي قال واحد: إنا بيننا على المواضعة السابقة» وقال الآخر: إنا أعرضنا عنها. (القمر) 

حيث اعتبر إلح: عملاً بالمواضعة. (القمر) وفي الغابي إخ: اعتبر البيع في الثاني بما سيا عملا بما تكلّما في الحال. 
(القمر) في الأول إخ: يعي لا تعارض بين المواضعة بالج في أصل العقد وبين المواضعة بالهزل في مقدار الشمن؛ 
فيمكن الجمع بينهما بأن يجعل العقد منعقدًا في الألف الذي في ضمن الألفين» ويبطل الألف الآخر الذي هزلا 
به؛ لأنه غير مطالب لاتفاقهما على الهزل» وكل شرط لا مطالب له من العباد لا يفسد به العقد؛ ولا حاجة إلى 
اعتبار هذا الألف في تصحيح العقد» فكان ذكره والسكوت عنه سواء كما في النكاح» فإنه لو تزوّجها على 
ألفين هازلاً والمهر في الواقع ألف» ثم اتفقا على البناء على الحزل السابق فالمهر ألف اتفاقًا. (السنبلي) 
لكن لا مطالب إ: لاتفاقهما على أنه هزل» وليس للثالث ولاية المطالبة.(القمر) 
فلا يفسد البيع: لأنه لا يودي إلى المنازعة.(القمر) 





بيان الأهلية 1۹٩‏ تعريف الهزل وشرطه 
يسك . إذ لو اعتبرت المواضعة فيه بعدم المسمى ويوجب خلو العقد عن الثمن في 
البيع» وهو يفسد البيع» » فلذا وجبت التسمية» و لم يعتبر العمل بالمواضعة. 

وإن كان في الذي لا مال ذ فيه كالطلاق والعتاق واليمين» فذلك صحيح» والهزل باطل 
يم قوله ع!: "ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: النكاح» والطلاق» واليمين" 


وف بعض الروايات: "النكاح» والعتاق» واليمين"»* وصورة المواضعة فيه أن يواضعا على 
أن ينكحها ويطلقهاء أو يعتقها بحضور الناس» وليس في الواقع كذلك» والمراد باليمين: 
التعليق بأن يواضع الرجل مع امرأته أو عبده أن يعلق طلاقها أو عتاقه علانية» 


بخلاف الثاني إلخ: إذ لا يمكن الجمع بين المواضعة بالهزل في جنس الثمن وبين المواضعة بالجد في أصل العقد؛ 
لأن المواضعة بالجد في أصل العقد يقتضي صحة العقد» والمواضعة بالهزل في جنس الثمن يقتضي نحلو العقد عن 
الشمن في البيع؛ لأن المذكور هو مائة دينار» وهي ليست امنا لأحل الهزل؛ والألف المقصود لم تذكرء والثمن ما يذكر 
في العقد» وحلو العقد عن الثمن يفسد البيع؛ فلا بد أن يُترك أحدهماء فتركنا المواضعة بالهزل في حدس الثمن 
وأخذنا بالجد في العقد ترجيحًا لحانب المصحح.(السنبلي) ويوجب إلخ: فإن المذكور دراهم» وهي ليست هما 
عملاً بالمواضعة والدنانير لاتير ونين اوا کرو المت موکرد کن اسا : فيبقى البيع بلا ثمن.(القمر) 
وإن كان: القسم الأول مما لا يحتمل النقض.(احشي) وإن كان في الذي إخ: لما فرغ المصنف ياه من القسم الأول 
من الإنشاءه وهو ما تمل النقض شرع في القسم الثاني وهو ما لا يحتمل.النقض» .وهو على ثلاثة أقسام: القسم 
الأول: ما كان المال فيه تبعًا كالنكاح» والقسم الثاني: ما لا مال فيه أصلا كالطلاق الخالي عن المال؛ القسم الثالث: 
ما كان المال فيه مقصودًا مثل الخلع والعتق على مال.(السنبلي) كذلك: أي الطلاق أو العتاق أو النكاح.(القمر) 
"قال صاحب المظهري: لم بحده في كتب الحديث» وذكره صاحب "المداية"» وإنما روى الترمذي رقم: 2١١84‏ 
باب ما جاء في الجد والمرل في الطلاق» وأبوداود رقم: ۲٠۹٤‏ باب في الطلاق على الحزل؛ والدارقطي في 
"سننه" رقم: 45» قال: قال رسول الله #: "ثلاث جِدّهن جد وهزهن جِدَّ: النكاح والطلاق والرجعة" قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وصحّحه الحاكم» وف رواية لابن عدي من وجه آخر ضعيف: "الطلاق 
والعتاق والنكاح" وللحارث بن أبي أسامة من حديث عبادة بن الصامت رفعه: "لا يجوز اللعب في ثلاث: 
الطلاق والنكاح والعتاق» فمن قالمن فقد وجبن" وسنده ضعيف. [إشراق الأبصار: 55] 





بيان الأهلية ۱1۹۷ تعريف الهزل وشرطه 
ولا يكون في الواقع كذلك» وليس المراد به: اليمين بالله تعالى؛ إذ لا يتصوّر المواضعة 
فيهاء ففي هذه الصور في كل حال من الأحوال يلزم العقد ويبطل الحزل؛ ويلحق بمذه 
الصور العفو عن القصاص والنذر ونحوه. 

وإن كان الوق ا الاي نتن المهر فيه ليس بمقصود, وإنما المقصود ابتغاء البْضع. 


فان هَرَلا بأصله بأن يقول ها: إني أنكحك بحضور الخلق» ولیس بيننا نكا 
فالعقد لازم والمزل باطل» سواء اتفقا على البناء أو الأعراض» أو عدم حضور شيء 


بالحديث المذكور 
منهماء أو احتلفا فيه. 
وإن هزلا ف القدر بأن يزوّحها علانية بألفين» ويكون المهر في الواقع ألقاء فإن اتفقا على 
أي قدر البدل في النكا 
الأعراض فالمهر ألفان بالاتفاق؛ لأن هما ولاية الأعراض . عن الهزل» 
أي من اهرل 


وإن اتفقا على البناء فالمهر ألف بالاتفاق؛ لأن ذكر أحد الألفين كان على سبيل الهزل» 
والمال لا يشت مع الهزل. والفرق لأبي حنيفة بك بينه وبين البيع حيث أوجب الألفين في 
البيع» والألف في النكاح أنه لو لم يجعل الثمن ألفين لكان شرطًا فاسدًاء 200 


كذلك: أي تعليق الطلاق والعتاق» يعي يكون الزوج أو المولى هازلاً في ذلك لا قاصدًا. (القمر) ويلحق بمذه 
إلخ: فلو عفا عن القصاص هزلاً أو اشن جر للك ج رازن باطل. (القمر) 

وإن كان المال: هذا قسم ثانٍ لما لا يحد يحتمل النقض.(امحشي) ليس بمقصود إخ: فإن المقصود الأصلي من الحانبين: 
الحلّ الذي يحصل به التوالد والتناسل؛ والمال فيه لإظهار حظر المحل لا مقصودّاء فيكون تبعًا.(السنبلي) 

بيننا نكاح: أو يقول: إن أنكح فلانة وليس بيننا نكاح.(المحشي) على البناء: أي على المواضعة السابقة أو 
الأعراض أي عن المواضعة السابقة أو عدم حضور شيء منهما أي من البناء والأعراض وقت عقد النكاح» أو 
احتلفا فيه أي قال واحد: إنا بنينا على المواضعة السابقة» وقال الآخر: أعرضنا عنها. (القمر) 

يكون: فالتكاح صحيح مطلقًا في الأحوال كلها.(الحشي) على البناء: أي بناء العقد على الاتفاق السابق.(القس) 
أوجب الألفين: والصاحبان الألف قياسًا على النكاح.(الحشي) 

لكان شرطًا فاسدًا: وهو شرط قبول الألف الذي هو غير داخل.(القمر) 











بيان الأهلية 118 تعريف الهزل وشرطه 


وهو يؤر ني فساد البيع» ولا يؤر في فساد التكاح؛ لا في أصل العقد ولا في الصداق. 
أي الشرط الفاسد 


وإن أتفقا على أنه لم يحضرهما شيء, أو احتلفاء فالنكاح جائز بألف في رواية محمد يلك 
عن أبي حنيفة يطليد, 

وقبل: بألفين في رواية أبي يوسف .نك عنه» وجه الرواية الثانية: هو القياس على البيع» ووجه 
الرواية الأول: وهو الاستحسان أن المهر في النكاح تابع» فلا يجوز ترجيح جانب التسمية 


أي رواية محمد لك 


على الهزل؛ لأنه يكون المهر حيئلٍ زر مقصودا بالذات» وهو خلاف الأصلء بخلاف البيع؛ 


أي حين الثر. 


لأن النمن مقضوه فيه فبكزن تمي ازا مقصوذاء وجح جاب اة على اشر 
وإن كان في المجنس بأن تواضعا على الدنانير والمهر في الحقيقة دراهم» 


أي الهزل أي جنس المهر 


فان اتفقا على الأعراض فالمهر ما مقياء وإن E‏ ي لم يحضرهما 


أي عن الهزل أي على المواضعة السابقة 


شيء» أو اختلفا يجب مهر المثل في الصور الثلاث» أنا في الأول فبالإجماع؛ لأنهما قصدا 
الحزل بالسمى والال ,ل يجب يدم زعا كان هرا في الراقع م بكر في العقدة 4 04+ 


أي الدراهم 
ولا يؤثّر: فإن التكاح لا يفسد بالشرط الفاسد» لا أصله ولا صداقه» بل ييطل الشرط؛ فلا ضرر ههنا لو لم يجعل 
الألف الزائد مهرًا ويقع شرطاء ففي صحة النكاح لا يكون ضررًا (القمر) 
شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) وجه الرواية الثانية: هي رواية أبي يوسف يلك هو 
القياس على البيع» وحكمه قد مرٌ.(القمر) وهو خخلاف الأصل: فيعتبر المزل؛ فالعبرة للأصل وهو الألف.(القمر) 
مقصود فيه: لأنه أحد ركين البيع.(القمر) فإن اتفقا إلخ: هذا أيضًا على أربعة أوجه» والنكاح في كل الوجوه 
صحيح بالاتفاق» وإنما الكلام في وجوب المسمى» الوجه الأول ما قال: فإن اتفقا على الأعراض إلخ؛ والوحه 
الثاني: وإن اتفقا على البناءء والثالث قوله: أو اتفقا على أنه إخ» والرابع قوله: أو احتلفا إلخ.(السنبلي) 
ما مقيا: أي الدنانير لبطلان الواضعة بالأعراض.(الحشي) شيء: أي الأعراض عن المواضعة أو البناء عليها.(القمر) 
أو اختلفا: أي قال أحد: إنا بنينا على المواضعة السابقة» فقال الآخر: إنا أعرضنا عنها.(القمر) 
لم يذ كر في العقد: وبدون الذكر فيه لا يصير مهراء فصار كأنه تزوّحها على غير المهر» ولكن لا يفسد النكاح؛ 
لأنه يصح بغير تسمية» فيجب مهر المثل؛ بخلاف حكم البيع» فإنه إذا حلا عن الثمن فسدء فلا يمكن الجمع بين 
المواضعتين في الحزل بجنس الثمن وف الحد بأصل البيع.(السنبلي) 





بيان الأهلية E‏ تعريف الهزل وشرطه 
فكأنه تزوّجها بلا مهر» فيجب مهر المثل» بخلاف البيع؛ إذ لا يصح بدون الثمن» فيبجحب 
المسمّى» وأما في الأحريين ففي رواية محمد يله عن أبي حنيفة كه يجب مهر المثل؛ لما 
ذكرناء وني رواية أبي يوسف يله عنه يجب المسمّى ترجيحًا بحانب الج كما في البيع. 
إن كان المال فيه مقصودا كالخلع والعتوّ مالء و١‏ . دم العمدء فإن المال 
و قد مقصوذا كالح والعتق على ماله ,والصلح عن ندم التمده :ذإ 
مقصود في كل واحد من هذه الأمور؛ لأنه لا يحب بدون الذكر والتسمية» 
فإن هزلا بأصله بأن تواضعا على أن يعقدا هذه العقود بحضور الناس» ويكون في الواقع هزلاً. 
واتفقا على البناء على المواضعة بعد العقد فالطلاق واقع والمال لازم عندهماء ثم احتلفت 

أي في صورة الخلع 
نسخ المتن في هذا المقام» فذكر في بعضها ههنا تحت مذهب صاحبيه هذه العبارة: لأن 
الهرل لا يؤر في الخلع عندهماء ولا تختلف الحال عندهما بالبناء أو بالأعراض 
بالاختلاف؛ وذلك لأن الخلع لا يحتمل حيار الشرط» ولهذا لو شرط الخيار لها في الخلع 
وجب المال» ووقع الطلاق» وبطل الخيار» وإذا م يحتمل حيار الشرط فلا يحتمل الهزل؛ 
لأن الزل .عنزلة الخيار» فسواء اتفقا على البناء ٣‏ أو ا الأعراض» أو عدم الخصور» 
أو اانا تيد مال ريه وشح الاك واو الال على اسلا 

جميع الصور المذكورة 

لما ذكرنا: أي في دليل الصورة الأولى.(القمر) وإن كان: القسم الثالث لما لا يحتمل النقض.(المحشي) 
كالخلع إلخ: وصورة الهزل: أن المرأة طلبت طلاقها على المال بطريق الهزل؛ أو ذكر الرحل طلاق امرأته على 
مال بطريق الهزل؛ أو صالح عن دم عمد بطريق الحزل.(الستبلي) 
لأنه: أي لأن المال لا يجب بدون الذكر» فلما ذكر المال وسمي قصدًا علم أنه مقصود.(القمر) 
لا يؤر إلح: الحديث ورد بان الهزل جد في الطلاق» والخلع طلاق.(القمر) بالبناء: أي على المواضعة السابقة» 
أو بالأعراض أي عن تلك المواضعة» أو بالاختلاف بأن قال أحد بالبناء» وقال الآخر بالأعراض.(القمر) 
لا يحتمل إلخ: فإن الخلع لا يحتمل الرد والتراي.(القمر) على البناء: أي على المواضعة السابقة» أو على 
الأعراض أي عن تلك المواضعة؛ أو عدم الحضور أي عدم حضور شيء من البناء على المواضعة والأعراض عنهاء 
وإنما لم يذكره المصنف يفه؛ لأنه كالأعراض أو احتلفا فيه أي في البناء.(القمر) 


بيان الأهلية 3 تعريف الهزل وشرطه 
وعنده لا يقع الطلاق» بل يتوقف على اختيار الال سواء هزلا بأصله أو بقدره أو لجنسه؛ 
لأن الهزل في معن خيار الشرط» وقد نص في حيار الشرط من جانبها أن الطلاق لا يقع, 
ولا يجب الالء إلا إن شاءت الرأة فحيش تحب المال عليها للزوج. 

وإن أعرضاء أي الروجان عن المواضعة» واتفقا 3 أن العقد صار, ار جدًا وقع 

الطلاق ووجب الال إجاعًاء أمّا عندهما فظاهر؛ لأن الهزل باطل ا ا 
الخلع» وأما عنده؛ فلأن الهزل قد بطل بإعراضهما. وذكر في بعض النسخ ههنا عوض 
النسخة السابقة هذه العبارة. 

وإن اختلفا فالقول لمدّعي الأعراض» وإن سكتا فهو جائز والمال لازم إجماعًاء ومآها أن 


هذه النسحة 


في غير صورة البناء قوله كقوهما في وقوع الطلاق ولزوم المال» والظاهر أن السكوت 
هو الاتفاق على أنه لم يحضرهما شي 7 يتعرّضه الشارحون. 


ي من البناء 


وإن كان ذلك في القدر بأن بواضعا على أن مستا لين واليدل أل في الولقعه . 


لا يقع الطلاق: فإن الحد والهزل وإن كانا مساويين 3 الطلاق لكن المال لا يلزم بالهزل والخلع؛ وإن كان 
طلقا لكنه طلاق بعال فإذا لم يلزم امال بالهرل فلم بد يتحقى الشرط فلا يقع الطلاق.(القمر) بل يتوقف: أي 
وقوع الطلاق على اختيار المال أي على اختيار المرأة المال.(القمر) لا يقع: فإن خيار الدرط ر في الخلع في جانبها 
يمنع وقوع الطلاق؛ لأن الخلع في جانبها يشبه البيع؛ لانداقليك مال مو انی د يقتضي أن يمع الخيار 
كما يمنع الخيار نفاذ البيع.(القمر) ولا يجب المال: كما لا يلرم الثمن في البيع ما لم يسقط خيار الشرط. 
شاءت: أي اختارت الطلاق في ثلاثة أيام. وإن اختلفا: أي في البناء على المواضعة السابقة والأعراض عنها 
فالقول لمدعي الأعراض» فإن الأصل في قول العقلاء الأعراض عن المواضعة» وإن سكتا أي من البناء عن المواضعة 
والأعراض عنها فهو أي الطلاق لازم إجماعًا؛ لأن الأصل في الطلاق الوقوع» فاللحد ترحح على الهزل.(القمر) 
قوله كقوهما: أي قول الإمام كقول الصاحبين.(القمر) و يتعرّضه: أي ما هو المراد من السكوت.«(القمر) 
وم يتععرّضه الشارحون إل: قلت: لعل الشارح بك لم يطلع على ما في "التنوير"؛ أو يقال: تصنيف "التنوير" 
مؤخّر عن تصنيف "نور الأنوار" وإلا فيه مذكور معين السكوت.(السنبلي) 





بيان الأهلية ۲۰١‏ تعريف الهزل وشرطه 
فإن اتفقا على البناء» أي بناءهما على المواضعة E‏ فعندهما الطلاق واقع؛ والمال 
لازم كله؛ لِمَا مر أن الفزل لا يؤر في الخلع عندهماء وإن كان مورا في امال ولكن المال 
تابع فیه» ولا يقال: كيب کک لكأل عابنا د وقد عفرت فيا ل آل أن المال مقصود فيه» 
ولو سلّم أن المال تابع فيه لكن لا يلزم أ TT‏ 
ل يتاع ويؤثر مزل فيه مع أنه لا يوثّر في النكاح؛ لأنا نقول: إن المال في الخلع وإن 
ا مقصودًا للمتعاقدين لكنه تابع للطلاق في حقّ الثبوت» وأن المال في النكاح وإن 
كان تبعًا بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين لكنه أصل في الثبوت؛ إذ ا ينبت بلبون !الد کر. 
وعنده يجب أن تعلق الطلاق باحتيارهاء فما لم تكن المرأة ا لة الجميع الال لا يقع 
ميد و دنه 

وإن اتفقا على أنه لم يحضر ء وقع الطلاق ووجب الال اتفاقا» أما عندهما فظاهر 


0 1 
مس نير سوه وغ يل كن ما ذا اتفقا 


على الأعراض ا و احتلفا فيه؛ لأن حكم الأول ظاهر بالطريق لأرلء 5 الثاني أن 
اي في الاعراض 
يكون القول قول من يدعي الأعراض» N EDS EG qo ad eal û r‏ 


اتفقا: أي اتفقا على أنا قائمان على ما واضعنا قبل.(الحشي) لا يؤثّر في الخلع إلخ: لحديث ذكر سابقاء مفاده: 
أن الطلاق من الأشياء الت يكون هزها جدًاء والخلع أيضًا طلاق» فيكون هزله أيضًا جدًا. (السنبلي) 

تابع: فلا يور الخرل ههنا في امال أيضّاء فيجب المسمّى.(القمر) لا يلزم إلخ: حن لا يؤثّر هرل في التابع أي 
المال كما لا يور في الأصل أي الخلع.(القمر) مقصود المتعاقدين: فإن مقصود المتعاقدين في النكاح هو الحل 
والتناسل لا المال.(القمر) يجب أن يتعلق الطلاق إخ: لأن الطلاق مشروط بالمال؛ ولا يلزم المال إلا برضاء 
المرأة.(القمر) ثما مرّ: من أن الحزل لا يوثر في الخلع.(القمر) بل هذا أولى: لعدم حضور شيء» فالعبرة للعبارة 
حينئلٍ.(القمر) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة أو احتلفا فيه بأن قال أحد بالبناء على المواضعة؛ وقال 
الآخر بالأعراض عنها.(القمر) ظاهر: وهو لزوم الطلاق والمال كله لحدهما. (القمر) 





بيان الأهلية ۲ تعريف الهزل وشرطه 
اما عنده فلما تقدّم, وأما عندهما فلبطلانهء هكذا قيل. 


وإن كان في الجنس بأن تواضعا على أن ا في العقد مائة دينار» ويكون البدل فيما 
أي الهزل 


بينهما مائة درهم يجب المسمى عندهما بكل حال» سواء اتفقا على الأعراض أو على 


وهو غور جنس r‏ 


البناء» أو على أن لم يحضرهما شي أو احتلفا لبطلان الهزل قي الخلع والمال يجب تبعًا. 
وعنده إن اتفقا على الأعراض وجب المسمى لبطلان الزل بالأعراض» 

وإن اققا على الينام مرق الباق على قبونها الملسمي؛ الهو القرط ي القت 

وإن اتفقا على أنه لم يحضرهما شيء وجب المسمّى؛ اوفع الطلاق؛ لرححان جانب الحك. 
وإن احتلفا فالقول لمدّعي الأعراض؛ لكونه هو الأصل» وهذا كله في الإنشاءات. 

وإن كان ذلك أي ازل في الإقرار .ما يحتمل الفسخ كالبيع بأن يواضعا على أن يُقرًا بالبيع 
بحضور الناس» و لم يكن ف الواقع إقرار» وتما لا يعتمله كالنكاح والطلاق بأن يواضعا على 


فلما تقدم: من أن الترجيح للحد» ومدّعي الأعراض عن المواضعة السابقة جادً فله الترجيح؛ وعتد الصاحبين 
ازل باطل؛ لأنه لا يور في الخلع» فإن هزل فيه أحد يكون هزله جدًا وبطل هزله.(السنبلي) 

فلبطلانه: أي اهزل» فإن المزل لا يوثّر في الخلع.(القمر) على الأعراض: أي عن المواضعة السابقة» أو على 
البناء أي على تلك المواضعة؛ أو على أن لم يحضرههما شيء أي من البناء والأعراض» أو اختلفا بأن قال أحد 
بالأعراض والآخر بالبناء. (القمر) شيء: أي من البناء على المواضعة والأعراض عنها. (القمر) 

لمعي الأعراض: اعتبارًا للجد» وذكر في "المبسوط" أن الطلاق يقع ويجب المسمى بكل حال من غير ذكر 
حلاف» واعلم أن مثل ثبوت الحكم والتفريع في الخلع ثبوت الحکې والتفريع في نظائره من الإعتاق على مال 
والصلح عن دم عمد» ولم يذكر المصنف يك تسليم الشفعة هزلاء وحكم أنه قبل طلب المواثبة كالسكوت 
يبطلها وبعده يبطل التسليم» فتبقى الشفعة؛ لأنه من جنس ما يبطل الخيار؛ لأنه في معئ التجارة لكونه استيفاء 
أحد العوضين على ملكه» فيتوقف على الرضاء باحك والهزل بنفيه» ولم يذكر إبراء المديون والكفيل هرلا 
وحكمه: أنه يبطل به؛ لأن فيه معن التمليك ويرتدٌ بالردٌ» فيؤثر فيه الحزل» فيبقى الدين على حاله» ولذا قال: 
"أبرأنك على أن بالخيار" لا يسقط» كذا ذكره فخر الإسلام يك وصاحب "الكشف" "فتح الغفار".(السنبلي) 
لكونه هو الأصل: فإن جانب الحد مرجح.(القمر) 








بيان الأهلية ل تعريف السفه وحكمه 


أن يقرا بالتكاج والطلاق بحضور العامة ولم يكن يينهما إقرار» فافزل ييطله؛ لأن الإقرار 
محتمل للصدق والكذب» والمخبر عنه إذا كان باطلاً فالاخبار به كيف يصيرٌ حقًا. 


أي الباطل 
والهزل في الردّة كفر, أ ي إذا تلفظ بألفاظ الكفر هرلا يصير كافرًاه ویرد عليه أنه كيف 


يكون كافرًا عي أيه ل يعطلاء یال تاحاب يقولة: الا چا رل به كي ليس کرو بلط رل 
3 ن غير اعتقاد» لکن بعين الهزل؛ ا استخفانًا بالدين» وهو كفر؛ لقوله تعالى: 
قل اباو رابا ورطوله كح كته رون لا تخیر واد كذ د إبمايك». 


(التوبة: 55)058) 
[تعريف السفه وحكمه] 


والسفه» عطف على ما قبله» وهو في اللغة الخقةه وفي الاصطلاح ما عرّفه المصنف يلك 
أي قوله: اجهل 
بقوله: وهو العمل بخلاف موجب الشرع وان كان أصله مشروعًاء وهو السرف 


والتبذير» أي تحاوز الحدٌ وتفريق المال إسرافا. 


فاهزل يبطله: وكذلك تسليم الشفعة بعد الطلب» والإشهاد يبطله الهزل؛ لأنه عن جنس ما يبطل يخيار الشرط 
وكذلك إبراء الغرم بطريق المرل يبطله الحزل حي لو أبرأ غريًا بطريق الهزل يبقى الدين على حاله.(السنبلي) 

إذا كان باطلا: لأن الهزل يدل على بطلان المحبر عنه» فإن الهازل يُظهر عند الناس حلاف ما هو في الواقع.(القمر) 
والهزل: هذا قسم ثالث فيما يتعلق بالاعتقاد. لم يعتقد به: ومبئ الردّة على تبدّل الاعتقاد.(القمر) 

لا بجا هزل به: فإنه لا اعتقاد لمفهوم ما هزل به.(القمر) وهو: أي الاستخفاف بالدين كفر سواء حصل الاعتقاد 
ما هزل به أو لم يحصل.(القمر) قل: يا محمد, للمنافقين أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون» لا تعتذرواء أي 
لا تقولوا العذر فيما استهزأتم به قد كفرتم أي أظهرتم الكفر بعد إعانكم» أي بعد الإيمان اللساني.(القمر) 
العمل إلخ: فيكون السفه من العوارض المكتسبة ولا يكون سماويّاء والمععى الأخير وإن كان مناسبًا للمعى 
اللغوي» ولكنه يشمل ارتكاب المحرمات کالزنا وشرب الخمر» وهو وإن كان سفهاء ولكنه غير مبحوث فی هذا 
القام» والمعين الأول يناسب المقام وإن لم يناسب المع اللغوي.(السنبلي) 

وإن كان أصله: أي أصل ذلك العمل مشروعًا. وهو السرف إلخ: فصرف لمال مشروع بأصله؛ لأنه تصرف 
في ماله» لكنه لما وصل إلى أحد الصرف يكون حلاف موجب الشرع» وفي "الدر المحتار": السفه تبذير المال 
وتضبيعه على حلاف مقتضى الشرع أو العقل ورد ولو في الخير كَأَنْ يصرفه في بناء المساجد ونحو ذلك.(القمر) 


بيان الأهلية 4 تعريف السفه وحكمه 
وذلك لا يوحب خالا في الأهلية» ولا يمنع شيئا من أحكام الشرع من الوجوب له وعليه؛ 
فيكون مطالبًا بالأحكام كلهاء ويمنع ماله عنف أي مال السفيه عن السفيه في أول ما يبلغ 
إجماعاً بالنص» وهو قوله: ولا ووا السَمهاء أَمْوالَكُمُ اي جَمَلَ اه که قياماه وف الآية 
توجيهان: أحدهما: أن تكون المع على ظاهره اأ أي لا توتوا يا أيها الأرلياي السفهاء من 
الأزداج والأولاد أموالكم الي جعل الله لكم فيها قيامًا؛ اام پرا باذ تدرو أم تانر 
إل په لاحل نفقاتهم؛ ولا يؤتونكم» وحيئدٍ لا يكون الآية ما نحن فيه» والثاني: أن يكون 
معن "ا موالكم": أموالهم» وإما أضيفت ايهم لأحل القيام بتديرها ويس يكون متكا 
لما نحن فيه» أي لا تؤتوا السفهاء أموالهم ال حعل الله لكم فيها تدبيرها وقيامها. ويدل 
على هاا الع قزله ایا بی لقن آنسْتُم مهم ردا ادوا يهم أَمْوَلَهُمك ولهذا قال 


(النصاء؛ 5) 
إو اتوك رمك دا: إنه لا يدفع إليه المال ما لم يؤنس منه الرشد لجل هذه الآيق 





وقال أبو حنيفة ب لير قر و باع مک وخشرين س تفج ا الال راد ل بيس د ارد 
لأنه يصير المرء في هذه المدة جد إذ ول مه البلوغ اثنا عشر سنة وأدن 07 الحمل 
ستة أشهر» فيصير حينئذٍ أباء وإذا ضوعف ذلك يصير جَدَاء فلا يفيد منع المال بعده» 


وذلك: أي السفه لا يوجب خللاً في الأهلية أي أهلية الوجوب والأداء.(القمر) 

من الوجوب له: أي لنفعه» وعليه أي ضررًا عليه فيكون مطالبًا إلخ لأنه مكلف عاقل بالغ مختار.(القمر) 
قيامًا: أي تقومون ما وتنتعشون» وهذا مؤول بأنها الي من جنس ما جعل الله لكم فيها قيامًا» وسمّي ما به القيام 
"قيا" للمبالغة» كذا قال البيضاوي.(القمر) تما نحن فيه: أي منع مال السفيه عن السفيه.(القمر) 

فان آنستم: أي أبصرتم منهم؛ أي من اليتامى» رشدًا أي الصلاح في الدين والمال» فادفعوا إليهم أموالهم.(القمر) 
لا يدفع إليه: أي إلى السفيه المال» وعليه الفتوى» كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي بء (القمر) 

لأجل هذه الآية: فإن الدفع معلّق بالرشد» والمعلّق بالشرط لا يوجد قبله.(القمر) 

فلا يفيد منع المال: لأنه لما وصل إلى هذا الحد فقد انقطع عنه رجاء الشرط.(القمر) 





بيان الأهلية 1.6 تعريف السفر وحكمه 
وهذا القدر أي عدم إعطائه واا ل ع احتلفوا في أمر زائد عليه» 
وهو كونه محجورًا عن التصرفات» فعنده لا يكون محجوراء وعندهما يكون محجورًا على 
ما أشار إليه بقوله: وإنه لا يوجب الحجر أصلاً عند أبي حنيفة أبن أي سواء كان في 
تصرف لا يبطله مول تكالتكاح والعتاق» أو في تصرّف يبطله الهزل كالبيع والإجارة؛ 
فإن الحجر على الحرّ العاقل البالغ غير مشرو ع عنده. 

وكذلك عندهما فيما لا يبطله اهزل» وأما فيما يبطله الهزل يحجر عليه نظرًا له كالصبي 
والمجنون» فلا يصح بيعه» وإحارته» وهبته» وسائر تصرفاتة , لأنه يسرف ماله هذا 
الطريق» فیکون كلا على السلمين» ويمتاج لفق إل بيت الال 

[تعريف السفر وحكمه] 

والسفر 4 عطق علي اا وهن اعروج اننيد عن موضع الإقانة على تند الب 
وأدناه ثلاثة أيام, وأنه لا ینا ن شت ان أهلية الخطاب لبقاء العقل والقدرة البدنية» لكنه 


لصويو ددم كيان اساب اللققة فسواء توحد فيه المشقة أو 
م 


لم توجد جعل : نفس السفر قالخا مقام اله كاف الراظى» فال وع إل ما يض به 
الصوم وإلى ما لا يضر فمتعلق الرحصة ليس نفس المرضء بل ما يضر به الصوم . . . 


محجورًا: بإثبات ولاية الغير على ماله ليصون ن الداع و أي سواء إلخ: تفسير لقول المصنف 
ملل: أصلاً. (القمر) فإن الحجر إخ: دليل لقول المصنف يلك: لا يوجب إلم.(القمر) 

5 كالطلاق والعتاق والنكاح وغيرها.(القمر) فلا يصح بيعه إلخ: والفتوى على قول الصاحبين» 

كذا قال بحر العلوم مولانا عبد العلي يلك في "الدر المختار" وعندهما يحجر على الحرّ بالسفه والغفلة به» أي 

بقوهما يفن صيانةً ماله.والقمر) وهو الخروج: هذا في الشرع» وأما في اللغة فهو قطع مسافة.(الحشي) 

ثلاثة أيام: بحساب السير الوسط من بعد صلاة الفجر إلى الزوال.(القمر) مطلقا: سواء تحقق مشقة أو لا.(القمر) 

ما يضر به الصوم: بأن يزداد بالصوم أو يحدث به ظنًا وتحربة وإرشادًا من الطبيب الحاذق المسلم.(القمر) 








بيان الأهلية ٦‏ تعريف السفر وحكمه 
فيؤثر السفر في قصر ذوات الأربع؛ وف تأخير وجوب الصوم إلى عدّة من أيام حر لا في 
إسقاطة, 0 كان من الأمور المختارة» جواب عما يتوهّم أنه لما كان نفس السفر 
أقيم مقام المشقة» فينبغي أن يصح الإفطار في يوم سافر أيضًا؟ فأجاب بأن السفر لما كان 
من الأمور المختارة الحاصلة باختيار العبد. 

ولم يكن موجبًا ضرورة لازمة مستدعية إلى الإفطار كالمرضء فقيل: إنه إذا أصبح صائمًا 
وهو مسافر أو مقيم فسافر لا يباح له الفطر؛ لأنه تقرر الوجوب عليه بالشروع؛ ولا ضرورة 
له تدعوه إلى الإفطار» بخلاف المريض إذا نوى الصوم» وتحمّل على نفسه مشقة المرض» 
ثم أراد أن يفطر حل له ذلك» وكذا إذا كان صحيحًا من أول النهار ناويًا للصوم؛ ثم 
مرض حل له الفطر؛ ا أب سماوي لا اختيار للعبد فيه» والمرخّص للفطر موجود» 
فصار عذرًا مبيحًا للفطر. 


ذوات الأربع إخ: أي يسقط السفر النصف الأخير من ذوات الأربع كالظهر والعصر والعشاء حى لم يبق الإكمال 
مشروعًا أصلاً عندناء وقال الشافعي للء: فرضية الأربع والقصر رخصة اعتبارًا بالصوم» فمن صلى أربعًا عمل 
بالعزيمة» ومن قصر اختار الرحصة» ولنا ما روى الشيخان عن عائشة ذد قالت: "فرضت الصلاة ركعتين 
ركعتين" فأفرّت صلاة السفر وزيد في الحضر.(السنبلي) لا في إسقاطه: أي لا يور في إسقاط الصوم.(القمر) 

في يوم سافر: أي لو أصبح المسافر صائمًا أو أصبح المقيم صائمّاء ثم سافر كان ينبغي أن يجوز له الإفطار» ولا 
يلزم الكفارة على المقيم الذي أفطر ثم سافر كالمريض.(السنبلي) 

باختيار العبد إلخ: أي من الأمور الي وجودها باختيار الفاعل» ومن ههنا ظهر التفرقة بين السفر والمرض؛ لأن 
المرض ليس وجوده باختيار المريض» بل هو أمر سماوي.(السنبلي) كالمرض: فإنه إذا اشتد يكون موجبًا 
ومستدعيًا للإفطار.(القمر) فقيل: جراء لِمّا أنه إذا أصبح صائمًاء أي نوى الصوم في الليل ثم أصبح صائمّاء وهو 
أي والحال أنه مسافر إلخ.(القمر) ولا ضرورة له: فيه إيماء إلى أنه لو كان له ضرورة داعية إلى الإفطار كخوف 
حدوث المرض فيحل له الإفطار.(القمر) ولا ضرورة له: بحيث لا يمكن دفعه؛ إذ المسافر يقدر على الصوم من 
غير أن يلحقه آفة في بدنه.(المحشي) أن يفطر: أي لخوف زيادة المرض.(القمر) 





بيان الأهلية ۰۷ تعريف السفر وحكمه 
ولو أفطر المسافر في الصورتين المذكورتين كان قيام السفر وليه ةانلايغيي N‏ 


أي الإفطار 


وا ارو ا ا NR‏ 
ا أن أفطر في حال صحته تسقط به الكفارة؛ لأن المرض أمر سماوي لا احتيار 
فيه للعبد» فكأنه أفطر في حال المرض. 

وأحكام السفرء أي الرخصة الي تتعلق بها أحكام السفر تثبت بنفس الخروج بالسنة 
المشهورة عن النبي عفتة» فإنه كان يرختص المسافر حين يخرج من عمران المصر.” 

وإن لم يتمّ السفر علة بعذ؛ لأن السفر إغا يكون علة تامة إذا د وو 
القياس قبله أن لا تن ويسم سير ا 


ر مضي ثلاثة ايام " أي الرخصة el‏ 


إذ لو توقف لوي ل بيت ا ا الغرض ۱ 


في الصورتين المذكورتين: أي أصبح صائمًا وهو مسافر» أو أصبح صائمًا وهو مقيم ثم سافر.(القمر) 

شبهة: أي للإفطارء فلا تحب الكفارة لسقوط كفارة الصوم بالشبهة.(القمر) ثم سافر: أي بعد الإفطار لا تسقط 
عنه الكفارة للزوم الكفارة بالإفطار حال القيام. (القمر) لا تسقط عنه الكفارة: لأن السفر المبيح الذي كان 
شبهة في إيجاب الكفارة لم يوجد.(الستبلي) بالسنة المشهورة: روى الشيخان عن أنس دي أن رسول الله 4 على 
الظهر بالمدينة أربعًا» وصلّى العصر بذي الحليفة ركعتين"؛ كذا في "المشكاة"؛ وذو الحليفة ميقات أهل المدينةه 
والشام» كذا في "اللمعات" وهو موضع بينه وبين مكة عشر مراحل أو نفع وبينه وبين المدينة ستة أميال أو 
اقل وهو أبعد المواقيت من مكة» كذا قال العلي القاري يلل في "شرح النقاية".(القمر) 

ضد الصواب: بان يفعل فعلاً من غير أن يقصده قصدًا تامًا كما إذا رمى إلى صيد فأصاب إنسانًاء فإنه قصد 
الرمي لكن لم يقصد به الإنسان» فوحد قصده غير تام» كذا في "التوضيح".(السنبلي) 

وقوع الشيء: بترك التثبّت عند مباشرة المقصود.(القمر) 

*أخرج ابن ماحه رقم: 2٠١517‏ باب تقصير الصلاة في السفرء والطحاوي عن ابن عمر ما قال: كان 
رسول الله 3 إذا حرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حن يرجع إليها. [إشراق الأبصار: 76] 








بيان الأهلية ۳۰۸ تعريف السفر وحكمه 
وهو عذر صالح لسقوط حت الله تعالى إذا حصل عن اجتهاد» فلو أخطأ المحتهد في 
الفتوى بعد استفراغ الوسع لا يكون الا بل يس يستحق أجرًا واحدّاء ويصير شبهة في دفع 
العقوبة حى لا يأثم الي وواعدا قصاص ں» فإن زفت إليه غير امرأته فظنها 
اما امرأته فوطئها لا يح ولا يصير آنا كإثم الزناء وإن رأى شبحًا من بعيد» فظنه صيدًاء 
فرمى إليه وقتله» وكان إنسائًا لا يكون آنا ثم العمد, ولا يجب عليه القصاص. 

ولم يجعل عذرًا في حقوق العباد حتى وجب عليه ضمان العدوان إذا أثلف مال إنسان خط 
ووجبت به الدية إذا قتل إنسانًا حطأ؛ لأن كلها من حقوق العباد» وبدل المحل لا جزاء الفعل. 
وصحّ طلاته. أي طلاق الخاطئ كما إذا أراد أن يقول لامرأته: "أقعدي" فجرى على 
لسانه "أنت طالق" يقع به الطلاق عندناء وعند الشافعي بك لا يقع قياسًا على النائم 
ولقوله علت:: "رفع عن أمييٍ الخطأ والنسيان"." eps‏ 

لايأثم الخاطئ: لأن الشبهة دارئة للحد.(القمر) لا يأثم الخاطئ: حي لو زا خطاً بان زفت إليه غير امرأتد 
فوطئها على ظن أنها امرأته» وكذا لو قتل خطأ لا يأثم إثم العمد.(السنبلي) إثم العمد: إنما قيّد به؛ لأنه يكون آلما 
بترك التبّت والاحتياط.(القمر) ولا يجب عليه القصاص إل: والأصل فيه قوله تعالى طوَلَئِسَ عَليَكُمْ اح فيا 
َخْطأتْ به الأحزاب:ه) الآية. (السنبلي) حتى وجب عليه !لخ: لأن ضمان المال عوض المال» وهو حق العبده 
وكونه خطأ لا ينافي عصمة الحل؛ لأن عصمته لحق الغير.(القمر) 

ووجبت به: أي بالخطأ الدية» ولما كان معذورًا بالخطأ كانت الدية على عاقلة القاتل تخفيقاء وإنما وحبت 
الكفارة عليه مع كونه معذورًا للتقصير» وهو ترك التثبّت والاحتياط» فصلح سببًا لما يشبه العبادة والعقوبة وهو 
الكفارة» كذا قيل.(القمر) وبدل المحل: ألا ترى أنه لو أتلف جماعة مال إنسان يجب على الكل ضمان واحد 
ولو كان جزاء الفعل لوحب على كل واحد جزاءً كامل كما في القصاص.(القمر) 1 ١‏ 
يقع به: وقيل: إنه يقع قضاء لا ديانة.(القمر) الطلاق عندنا: لأن القصد أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه؛ فيتعلق 
الحكم بالسبب الظاهر الدال عليه» وهو أهلية القصد الثابتة بالعقل والبلوغ نفيًا للحرج كما في السفر مع المشقة» 
وهذا السبب متحقق فيمن يدعي الخطأ.(السنبلي) قياسًا: بجامع عدم الاختيار لعدم القصد.(القمر) 


مر تخريجه. 





بيان الأهلية Na‏ بیان الإكراة وأقسامه 
ونحن نقول: إن النائم عديم الاختيار» والخاطئ المختار مقصر» والمراد بالحديث رفع 
حكم الآحرة» لا حكم الدنيا بدليل وحوب الدية والكفارة. 

وهب أل ينعقد بيعه» أي بیع الخاطن ا إا | أراد أحد أن يقول: الحمد. لله افحرى 
على لسانه "بعت منك كذا" فقال المخاطب: قبلت. وهذا معئ قوله: إذا صدقه حصمه» 
وقيل: معناه: أن يصدّق الخصم بأن صدور الإيجاب منك كان خطاً؛ إذ لو لم يصدّق في 
ذلك يكون حكمه كحكم العامد. 

ويكون بيعه كبيع المكره يعن ينعقد فاسدًا؛ لأن جريان الكلام على لسانه احتياري 
فينعقد» ولكن يفسد لعدم وجود الرضاء فيه. 

[بيان الإكراه وأقسامه] 

والإكراه» وهو عطف عاى اتان ان تمام الأمور المعترضة المكتسبة» وهو حمل الإنسان 
على ما یکرهه» ولا يريد 35 الإنسآن مباشرته لو لا أكرهه. 

وهو أي الإكراه على ثلاثة أقسام؛ لأنه إما أن يعدم الرضاء ويفسد الاحتيار» وهو 
اللجئ» أي الإكراه الملجئ .ما يخاف على نفسه أو عضو من أعضائه بأن يقول: إن لم تفعل 
كذا لأقنلنك» أو لأقطعن يدك؛ فحينئنٍ ينعدم رضاؤه» ويفسد اختياره البتة. 

عدم الاختيار: أي قطمًاء ولا دليل يدل على الاخختيار.(القمر) المختار: مختار لوجود دليل الاختيارء وهو العقل 
والبلوغ مع التيقظ وعدم الإكراه.(القمر) أن ينعقد بيعه: كبيع المكره» أما انعقاده؛ فلأن السبب صدر من أهله» 
وأما فساده؛ فلفوات الرضاء. (السنبلي) معناة: أي معن قوله: إذا صدّقه خصمه. (القمر) 

م يصلّق: أي لو لم يصدّق الخصم الخاطئ في ذلك أي في الخطأ.(القمر) 


وهو: أي الإكراه حمل الإنسان على شيء يكره ذلك الشيء» ولا يريد ذلك الإنسان مباشرة ذلك الشيء لو 
لا إكراه ذلك الإنسان المكره. (القمر) 





بيان الأهلية 1۰ بیان الإکراه وأقسامه 


أو يعدم الرضاء» ولا يفسد الاختيار» وهو الإكراه بالقيد أو الحبس مذدّة مَديدة» أو 
يعدم الرضا 


هو القسم الثاني 
بالضرب اللي إلا اف على تفه القلف» اله قى جيار حع ولكق رى بد 
أو لا يعدم الرضاء» ولا يفسد الاحتيار» وهو أن يهم بحبس أبيه أو ابنه أو زوجته أو نحوه» 


كالاخ 
فإن الرضاء والاختيار كلاهما باق. 


والإكراه بجملته أي بجميع هذه الأقسام لا ينافي الخطاب والأهلية لبقاء العقل والبلوغ الذي 
عليه مدار الخطاب والأهلية, وأنه متردّد بين فرض» وحظرء وإباحة» ورخصة» يعن أن 


الإكراه أي العمل به منقسم إلى هذه الأقسام الأربعة» ففي ب بعض المقام العمل به فرض كأكل 
يي المكره 

اة إذا أكره عليه بما يوجب الإبجاء فإ يفترض عليه ذلك» ولو صبر حي بوت حوب 

عليه؛ لأنه ألقى شمه إلى التهلكة؛ ولي بعضه العمل به حرام كالرنا وقتل النفس المعصومة» 


فإنه يحرم فعلهما عند الإكراه الملجئ» وتي بعضه العمل به مباح كالإفطار في الصوم» 


بالقيد: وفي "رد الحتار": أما القيد فما يوضع في الرجل.(القمر) التلف: أي تلف النفس أو تلف العضو.(القمر) 
فإنه يبقى إلخ: لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه» فإنه يمكن له أن يصبر ما هُدّد به.(القمر) 

لا يدافي الخطاب: أي جحال سواء كان الإكراه مُلجا أو لا؛ لوجود الذمة والعقل الذي عليه مدار الخطاب» أو 
لأن المكرّه مبتلى في حالة الإكراه كما أنه مبتلى في حالة الاختيار» والابتلاء عمق الخطاب؛ لأنه لا يثبت 
بدونه.(السنبلي) متردّد: هذا كأنه دليل على ثبوت تحقق الخطاب به .(ا محشي) 

بما يوجب إخ: وهو القتل أو قطع العضو.(القمر) ذلك: أي الإقدام على ما أكره عليه.(القمر) 

إلى التهلكة: لأن أكلها كان مباحًا؛ لأنه قال تعالى: #إلا ما اضطر رتم ليد رلأنمام ٠٠١:‏ فثبت الإباحة بالاستثناء» 
ومن أكره على مباح يفترض عليه فعله.(السنبلي) وي بعضه: أي في بعض للمقام العمل به أي بالفعل المكره 
عليه.(القمر) فإنه يحرم فعلهما: فإن صبر حى مات يؤجرء وإنما لا رخصة في قتل غيره إذا حاف على نفسه 
الحلاك؛ لأنهما في استحقاق العصمة سواءء فلا يكون له صيانة نفسه بإتلاف غيره» فصار الإكراه في حكم العدم 
لتعارض الحرمتين مع عدم المرجّح؛ وإنما لا يرخص له في الزنا؛ لأنه بمنزلة القتل؛ لأن فيه ضياع النسل فإن 
النسب لا يثبت بالزناء فلم يكن إيجاب النفقة عليه» والأم لا يقدّر على الإنفاق لعجزها عن الكسب» فيفضي إلى 
هلاك الولد؛ فتأمّل؛ هذا إذا كان المكره بالزنا الرحل» وإذا كان المرأة يرخص ا ذلك والله أعلم.(السنبلي) 





بيان الأهلية ۹۱ بیان الإكراة وأقسامه 


فإنه إذا أكره عليه يباح له الفطرء وف بعضه العمل به رحصة كإجراء كلمة الكفر على 
لسانه إذا أكره عليه يرخص له ذلك بشرط أن يكون القلب مطمئًا بالتصديق» والإكراه 
ا اقرف ن اللا ال ت أن في الرحصة لا يباح ذلك الفعل بأن ترتفع 
لحرمة» بل يعامل معاملة المباح في رفع الإثم» وف الإباحة ترتفع الرمة» وقيل: لا حاجة 
إلى ذكر الإباحة لدخحوها في الفرض أو الرخصة؛ إذ لو كان المراد ع الفعل مع الاثم 
في الصبر فهي الفرض» وإن كان بدون الإثم في الصبر فهي الرحصة؛ فإفطار الصائم 
لمكره إن كان مسافرًا ففرض» وإن كان مقيمًا فرحصة» ولم يوجد ما يساوي الإقدام 
والامتناع فيه في الإثم والثواب حى يكون مباحًا. 

ولا يناف الاحتيار» أي لا يناقي الإكراه اختيار المكرّه بالفتح» لكن الان انی ر 
عارضه اختيار صحيح» وهو اختيار المكره بالكسر وجب ترجيح الصحيح على الفاسد 
إن أمكن كما في الإكراه على القتل» وإتلاف المال حيث يصلح المكرّه بالفتح أن يكون 
آلة للمكره بالكسر» فيضاف الفعل إلى المكره بالكسر. 

ويلزمه حكمه وإلاء أي وإن لم يكن نسبة الفعل إلى المكره بالكسركما في الأقوال وفي 
ا بقي منسوبًا إلى الاختيار الفاسد» وهو اخحتيار المكرّه بالفتح» فجعل المكره 
مؤاخذاً بفعله. ثم فرّع على هذا بقوله: ففي الأقوال لا يصلح الكره» أي يكون آلة لغيره؛ 
لأن التكلم بلسان الغير لا يتصوّرء فاقتصر عليه» أي حكم القول على المكرّه بالفتح» 





الحرمة: أي حرمة ذلك الفعل.(القمر) ترجيح الصحيح: الاختيار الصحيح: ما استبدٌ فاعله بالقصد والاختيار 
واستقل فيه» والاختيار الفاسد؛ ما أتى به فاعله للغير إن أمكن أي نسبة الفعل إلى المكره.(القس 

الفعل: أي القتل وإتلاف المال.(القمر) فاقتصر عليه: وقال بحر العلوم مولانا عبد العلي با.: إن التكلم بلسان 
الغير محال لكنه لا يلزم منه أن يقتصر على المباشر المكّره بالفتح» بل الأقرب عند العقل أن يبطل ذلك القول = 








بيان الأهلية E‏ بیان الإکراه وأقسامه 

فإن كان القول ما لا ينفسخ ولا يتوقف على الرضاء لم ييطل بالکره كالطلاق ونحوه من 

العتاق» والنكاح؛ والرجعة» والتدبير» والعفو عن دم العمد» واليمين» والنذر» والظهارء 

والإيلاء» والفيء القولي فيه» والإسلام؛ فإن هذه التصرفات كلها لا تحتمل الفسخ ولا تتوقف 
على الرضاى فلو أكره بما أحد وتلم بها لم يطل بالكره» وتتفذ على المكره بالفتح فقط. 

وك كان يحتمله ويتؤققف على الرضاء كالبيع ع وره بسر على الباشی هذا ایا وهو 

المكره بالفتح. 

إلا أنه يفسد لعدم الرضاء» فينعقد البيع فاسدًاء ولو أحازه بعد زوال الإكراه يصح؛ لأن 

المفسد زال بالإجازة. 

ولا تصحّ الأقارير كلها؛ لأن صحّتها تعتمد على قيام المخبر بماء وقد قامت دلالتها على 

عدمه» أي عدم ثبوت المخبر بما؛ لأنه يتكلم دفعًا للسيف عن نفسه» لا بوجود المخبر اء 

ولا يجوز أن يجعل بحارًا عن شيء؛ لأنه لا يقصد انجاز مع قيام دليل الكذب» وهو الإكراه. 


ي الإقرار 


والأفعال قسمان: أحدهما: كالأقوال؛ فلا يصلح أن يكون المكره فيه آلة لغيره كالأكل» 


> ولا یثبت حكمه؛ لأنه صدر بالإكراه؛ وقياسه على الهزل لا يصح» فإن المازل راض بإيقاع السبب» وإن كان 
لا يرضى بالحكم؛ وأما فيما نحن فيه فالمكره لا يرضى بالسبب» بل يوقعه بالإكراه فييطلء فتأمل. (القمر) 

ولا يتوققف ا بحيث يقع بالهزل أيضًا. (القمر) والتدبير: هو أن يقول لعبده مثلاً: إن مت فأنت حر والظهار: 
تشبيه زوجته أو ما عبّر به عنها أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسبًا أو رضاعاء 
والإيلاء: حلف ينع وطء الزوجة مدة الإيلاء» وهي للحرة أربعة أشهر وللأمة شهران؛ والفيء: هو الرحوع عن 
الإيلاء الذي هو اليمين» والفيء القولي: هو أن يقول مثلاً: فدتُ إليهاء كذا في "الوقاية" وغيرها.(القمر) 

فينعقد البيع فاسدًا: أما الانعقاد فلصدورها من أهلها في محلهاء وأما الفساد فلفوات الرضاء الذي هو شرط 
النفاذ حي لو أجاز المكره بعد زوال الإكراه يصح لزوال المفسد.(الستبلي) 

كلها: أي سواء كانت هما يحتمل الفسخ أو ما لا يحتمله؛ وسواء كانت بالإكراه الملجئ أو لغيره.(القمر) 





بيان الأهلية ولف بیان الإكراة وأقسامه 
والوطء؛ والزناء فيقتصر على المكره؛ لأن الأكل بفم الغير لا يتصوّرء وكذا الوطء بآلة 
الغير لا يتصور» فإذا أكره الإنسان أن يأكل ق الصوم يفسد صوم الآكل ولا يفسد 
صوم الآمر إن كان ا وكذا لو أكره أن يأكل مال غيره يأثم الآكل دون الآمرء 
ولكنهم استلفوا ي عى السات هل يحب الضمان على المكره دون الآمر» وإن كان 
المكرّه يصلح آلة للآمر من حيث الإتلاف؛ لأ متفعة الأكل حصلك له وقبل! لو أكره 
ال 

على أكل مال تفس الات كات جا الا يجب على الآثر شىء الان متشعدة رمخت إلى 
الآكل» وإن كان شبعان تحب عليه قيمته؛ لأن منفعته لم ترجعا إلى الآكل» ولو أكره 

2 الآمر f‏ 
على أكل مال الغير يجب الضمان على المكره» سواء كاذ جنم أو شبعان؛ لأنه من 

ي١‏ 
قبيل الإكراه على إتلاف ماله» فيجب الضمان» وكذا إذا أكره إنسان أن يطأء فإن كان 
مع غير امرأته» فيجب عليه الحذ ويكون آقّاء ولا ينتقل هذا الفعل إلى الآمر على ما 
الوا 
سيأق؛ وان كان مع امرأته في الصوم» أو في الاعتكاف» أو الإحرام» أو الحيض» فينبغي 
أي الوا 

أن يكون هذا أيضًا مقتصرًا على الفاعل؛ ويأثم هو» ويجب ما يجب من القضاء والكفارة» 
والضمان في ماله وما رأيت رواية على أنه يرجع به على المكره الآمر أم لا. 
ا باتتكا" 

على المكره: إلا إذااخيره ليل صل قل الطائعة ااي كما أن قعل الطايع ونولة لا يطل يل تبر إلا إذا ته 
مغيّر من استثناء أو تعليق» فحينئلٍ لا يعتبر كما إذا قال لامرأته: "أنت طالق" يقع الطلاق بعد التکلې إلا إذا 
لك إن مق A‏ ف و E‏ وطن a‏ يج E a‏ 
إذا لحقه مانع ومغيّر كتحقق تلك الأفعال في دار الحرب أو تمكين الشبهة فيهاء فحيئئلٍ لا يعتبر» فكذلك جمع أفعال 
المكره وأقواله تعتبر وتصحّ لصدورها عن عقل وأهلية خطابء إلا عند وجود المغيّ فحينيلٍ لا تصح ولا 
تعتبر.(السنبلي) فإن كان: أي المكره الآكل جائعًا. (القمر) 
فيجب عليه الحد: قلت: وقال في بعض شروح "الحسامي": لا يجب به الح على واحد منهماء وجب به العقر 
على الحمول» ولا يرجع به على الحامل؛ لأن منفعة الوطء حصلت له» والله تعالى أعلم. (السنبلي) 





بيان الأهلية 14 بيان أنوا ع حرمات المكره به 
والثاني: أي القسم الثاني من الأفعال ما يصلح المكره فيه أن يكون آلة لغيره كإتلاف النفس 
والمال» فإنه يمكن للإنسان أن يأحذ آخر ويلقيه على مال أحد ليتلفه» أو نفس أحد ليقتله. 
فيجب القصاص على المكره بالكسر إن كات القتل عمدًا بالسيف؛ لأنه هو القاتل» 
والمكره آلة له كالسكين» وهذا عند أبي حنيفة ب وقال محمد وزفر جا: يحب على 
المكره؛ لأنه الفاعل الحقيقي وإن كان الآحر آمرًا» وقال اا يطلل: ينب .عليهماء ام 
المكره فلكونه آمراء وأمًا الکره فلكونه فاعلاء وقال أ بو يوسف يلكه: لا يجب عليهما لكون 


الشبهة دارئة له عنهما. 
وكذا الدية على عاقلة المكره إن كان القتل حطاًء وكذا الكفارة أيضمًا تحب عليه. 
المكره 
ثم لما قسسّم المصنف المصنف ملل الإكراه ألا إلى فرض» وحظرء وإباحة» ورخصة:؛ فالآن يقسم 


أي العمل بالإكراه 


حرمة المكره به إلى الأقسام الأربعة بعنوان آحر وإن كان مآل التقسيمين واحداء فقال: 
[بيان أنواع حرمات المكره به] 

والحرمات أنو واع: عرو اسلو وله تدعلها روخص كلزنا بالمرأة» فإنه لا يحل بعذر 
الإكراه قط؛ إذ فيه فساد الفراش وضياع النسب؛ لأن ولد الزنا هالك حكمًا؛ إذ لا تحب 
على الأم نفقته» ولا يجب على الزاني تأديبه وإنفاقه» فهو داحل في الإكراه الحظر؛ . 


على المكره: ويخرج المكرّه بالفتح من البين» ويلحق بالآلة لفساد اختياره بالإكراه الكامل؛ إذ هو ملجأ في هذا 
الفعل» والإنسان بحبول على حب الحياة» فلما هُدّد بالقتل بأن قال المكره بالكسر: "اقل فلانًا وأتلِفْ ماله وإلا 
لأقتلتك" وطلب لنفسه مخلصًا عن الهلاك بالإقدام على القتل أو تلف الأموال وإن كان حرامًا فسد اختياره يهذا 
الوجه. (السنبلي) عند أبي حنيفة .: قلت: قال بعض الشارحين "للحسامي": إن هذا الحكم بالإجماع والله 
تعالى أعلم» ولعل التحقيق يحصل بعد الرحوع إلى الفتاوى.(السنبلي) 

دارئة: أي دافعة له» أي للقصاص عنهماء أي عن الآمر والمأمور.(القمر) وضياع النسب: فكأنه قتل الولد؛ 
لأن إلح.(القمر) الإكراه الحظر: أي في العمل بالإكراه الذي كان حظرًا.(القمر) 





بيان الأهلية 10 بيان أنواع حرمات المكره به 
وقيل: ب ف زنا الرجل بالإكراه» وأما إذا كانت المرأة مكرّهة بالزنا يرخص لها في 
ذلك؛ إذ ليس في التمكين معن قتل الولد الذي هو المانع من الترخخص في جانب الرجل؛ 
لأن نسب الولد عنها لا ينقطع؛ وهذا سقط الاثم عنها. 

وقتل المسلم فإن جرت لا تتكشف؟ لأ ليل الرخصة شورف تلف النفس والعضوه 
واللكره وللكرة عليه بي ذلك سراه فلا بغي للمكزه أن قلف نفس أحد أو عضوّه 
لأحل سلامة نفسه أو عضوه» فصار الإكراه في حكم العدم» فكأنه قتله بلا إكراه؛ فيحرم. 


أي قنل المسلم 
وحرمة تحتما ل السقوط أصلد بعذر الإأكراه ل وتصير الاستعمال» فهو داحل 
وثانيها 
في الأكراه الفرض» 


كحرمة الخمر والميتة ولحم الخنزيرء فإن حرمة هذه الأشياء إنما تثبت بالنص حالة 
الاحتيار لا حالة الاضطرارء قال الله تعالى: قد کر ما حم لك ما عر رئ 
إ4 فحالة المخمصة والإكراه مستثناة عن ذلك. 


انعا أي الحرمة 

وحرلة لا تحتمل السقوطء لكنها تحتمل الرحصة كإجراء كلمة الكفرء فإنه قبيح لذاته» 
إحراء كلمة الكفر 

وحرمته غير ساقطة لكنه يترخئص في حالة الاکراه بإحرائهاء فهو داخل في قاسم الرحُة. 


وحرمة تحتمل السقوط لكنها لم تسقط بعذر الإكراه وإن احتملت الرحصة أيضًا كتناول المضطر 

مال الغير» فإنه حرام بالنص» يحتمل سقوط حرمته وقت الإذن» ولكنها لم تسقط بعذر الإكرا 
تناول مال الغير 

في التمكين: أي مكين المرأة رجلاً بالزنا (القمر) في الإكراه الفرض: أي في العمل بالإكراه الذي كان فرضًا. 

(القمر) قال الله تعالى: ف قوله: حرمت عَلَيكُمُ اميه وَالدُّ) ولاسدة:م الآية ل إلا ما اضطر رم إل 4.(القمر) 

فحالة المخمصة: هو حلو البطن من الغذاء يقال: "رجحل خحميص البطن" إذا كان طاويًا خاليّاه كذا في 

"معا لم التنزيل".(القمر) في قسم الرخصة: أي العمل بالإكراه صار رخصة.(القمر) 








بيان الأهلية 1" بيان أنواع حرمات المكره به 
وراس فة اي لاء ويعائل. معام المباح» فإذا أكره بالإكراه الملجئ جاز له 
يفعل ذلك ثم يضمن قيته بعد زوال الأكراه بقاء عصمته» فهر ایشا دحل في قسم 


أي تناول مال الغير أي الفاعل المكره ما 


الرخصة. oe‏ نسم الأبادية زه لاا لها إن داسلة و افر أو في الرخصة. 

وهذاء أي ولأحل أن الحرمة لم تسقط في القسم الثالث والرابع 

إذا صبر في هذين القسمين حى قتل صار شهيدًاة لأنه يكون باذلا نفسه لإعزاز دين الله تعالى 
ولإقامة الشرع. الهم أدحلبئ في رمرة الشهداء» واسلكي في عدة السعداء يومًا لا ينفع 
مال ولا بنون» ولا ينجي بأس ولا حصون بحرمة نينا وشفيعنا محمد 5 وعلى آله 
وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته وسلّم. يقول العبد المفتقر إلى الله الغ الشيخ أحمد 
المدعوٌ بشيخ جيون ابن أبي سعيد بن عبيد الله بن عبد الرزاق بن حاصه خدا الحنفي 


ويترخخص فيه: فالقسم الثالث والرابع للحرمة مرحّص فيها عند الإكراه الكامل لا مباح؛ لأن حرمتها باقية على 
حاهماء وإنما رخص للمكره في لكر الكامل دفعًا للحرج» وهذا لو صبر المكره حى قتل كان شهيدًا ومأجورًا 
إن شاء الله تعالى» بخلاف المباح حيث لا یی ر روا اروس اک ل ا بل لشي 
لقسم الإباحة: والفرق بين الرخخصة والاباحة: هو أن في المباح ترتفع الحرمة» وفي الرخصة لا ترتفع» بل يرفع 
الإثم فقط» قال بعض الأصوليين: والأولى عدم ذكر الإباحة؛ لأنها إن كان مع الإثم في الصبر فهي الفرض وإلا 
فهي الرحصة» فالحاصل أفها داحل في الفرض أو الرخصة؛ ولذلك قال الشارح للل: لما قدّمنا أفما إما داحلة في 
الفرض أو ف الرخصة.(السنبلي) بشيخ جيون: بكسر الجيم وسكون التحتانية وفتح الواو وسكون النون 
بالهندية الحياة» هو صديقي يرجع نسبه إلى الخليفة الأول الصديق الأكبر رضوان الله عليه» وُلد في أميتهى وهي 
قربة من مضافات اللكنؤ» ونشأ فيها وحفظ القرآن» وكان ذا حافظة'قوية يحفظ عبارات الكتاب ورقًا ورقاء 
وتنقل لتحصيل الفنون الدرسية إلى الأطراف» وقرأ فاتحة الفراغ من التحصيل عند المد لطف الله اروف 
نسبة إلى كوره من نواحي الفتح فور من بلاد المندء ثم انطلق إلى السلطان عالمكيرء فعظمه ووقره وتلمّذ 
السلطان عليه» وكان يُراعي أدبه في الغاية» ويحترم به بنوه الشاه عالم وغيره» وتشرف بزيارة الحرمين الشريفين 
زادهما الله شرفاء وصرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف:كذا قال سحبان الهند السيد غلام علي آزاد 

البلجرامي. (القمر) 


بيان الأهلية 1۷ بيان أنواع حرمات المكرة به 
اللكي الصالحي ثم الهندي اللكنوي: قد فرغت من تسويد نور الأنوار في شرح المنار بسابع 
شهر جمادى الأولى سنة ألف ومائة ومس من هجرة البي 5 في الحرم الشريف للمدينة 
المنورة والبلدة المطهرة» وكان ابتداؤه في غ شهر المولد من الربيع الأول من السنة 
المذكورة في مدّة كان عمري ثانية وخمسين سنة» والمرجو من جناب الله تعالى ببركة 
رسوله ل أن يجعله حالصا لوجهه الكريم وينفع به المبتدئين وسائر المسلمين الطالبين 
ذوي الخلق العظيم والإشفاق العميم. ربا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. 
كان عمري إلخ: وعاش الشارح به بعد تأليف هذا الشرح حمسة وعشرين سنةء ثم تُوفَي بدار الخلافة دهلي 
سنة ثلثين ومائة وألف من الهجرة النبوية؛ ونقل جسده إلى مولده أميتهى ودفن فيها جزاه الله حير الجزاء عني 
وعن جميع المستفيدين من هذا الشرح» وكان اخخحتتام هذه الحاشية في الشهر المبارك الربيع الأول السنة السادسة 
والسبعين بعد مضي الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه صلاة رب المشرقين في دار السرور بلدة دعى 
بجونفور حين إقاميٍ فيها لنظم مدرسة معدن الحود والعطاء بحر الكرم والسخا ذي المناقب السنية والفضائل 
البهية الشيخ الحاج محمد إمام بخش حفظه الله تعالى عن البطش» اللهم اجعلها مقبولة خالصة لوجهك الكرم» 
إنك ذو الفضل العميم» وانفع ما الولد الأعز قرّة العينين المولوي الحافظ محمد عبد الحي حماه الله تعالى عن شرور 
الغي. آمين آمين آمين.(القمر) 


بيان عدم صلاحية تعارض الأشباه للتعليز 
بيان عدم صلاحية الوصف المختلف فيه للتعليل 
بيان عدم صلاحية الوصف الذي لا شك.. 


بيان أقسام ما ثبت بالتعليل انچ 
تعدية حكم النص إلى ما لا نص فيه axe‏ 





بيان أقسام موانع الحكم مع وجود العلة.. 
بيان آداب المناظرة 2100 
بيان أقسام الممانعة و 
بيان المناقضة PEPE TEY PEWTER EY:‏ 


بیان وجوه الترجحيح SATEEN‏ 
و ا ERE‏ 


بيان الجنون. 
بيان العته بعد البلوغ. 
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او مع يا زان وشحب يدنام 
خطبات الاحكام بمعات العام . | فشائل رع فازيلل ت 


وران تعره( چوا بدا عورة ين 
بخراوی قاعره ( تيعونا/ ذا م پادە ری 
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لق زلور( یں حت ) رل اا 
الاغتابات المفيد 5 غلفاٌ راش رين 


ر rm‏ اس کلک ءا ثيل 











وا سامیں آداب المعاشرت رسول ا شق کی یں فال امت بے 
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